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الملخص:
هــذا بحــث حــول تأصيــل نظــام الاقتصــاد وهــو فــي بعــض دواعيــه اســتجابة لحلــم وأمــل كان يــراود 
المفكــر والمؤمــن الألمانــي الدكتــور مــراد هوفمــان بظهــور وبلــورة نظــام إســامي فــي الاقتصــاد. وركــز 
الكتــاب فــي قســمه الأول علــى أهميــة البحــث العلمــي وتخصيــص المــوارد الكافيــة لــه والاعتمــاد علــى 
العلمــي وفرضياتــه  البحــث  النبويــة الصحيحــة فيــه باســتخراج موضوعــات  الكريــم والســنة  القــرآن 
منهمــا. وكانــت توطئــة البحــث هــي هــذا الأمــل الــذي كان يــراود هــذا المفكــر المؤمــن، ولعــل أحــد أهــداف 
هــذه الدراســة هــي الخلــوص إلــى ملامــح رئيســة لنظــام اقتصــادي إســامي. ثــم يســتعرض البحــث هــدف 
المؤمــن ورســالته فــي الحيــاة التــي هــي – كمــا يراهــا الباحــث- الدعــوة إلــى الله والبلاغ عنــه بهدف إخراج 
النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، ويســتدل البحــث علــى ذلك بشــاهدين: نقلي وعقلي. والدعــوة المقصودة 
هــي البــاغ فقــط إذ إن حريــة الاعتقــاد مكفولــة فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر. وأحــد مجــالات 
الدعــوة إلــى الله هــي إظهــار خصائــص وعجائــب ومميــزات الاقتصــاد الإســامي كمــا تدعــو إليهــا مفاهيــم 
ومبــادئ هــذا الديــن، التــي هــي فــي بعــض جوانبهــا تفــوق نظــام المشــاركات عــن نظــام القــرض الربــوي. ثــم 
يؤصــل البحــث إلــى سياســة التحريــر الاقتصــادي حيــث إن الحريــة هــي منــاط التكليــف والمحاســبة فــي 
هــذا الديــن. ويستشــهد بحديــث: المســعر هــو الله، وحديــث عــروة البارقــي. ويؤكــد البحــث علــى أهميــة 
التــدرج فــي سياســة التحريــر الاقتصــادي مــع خــروج مبرمــج ومتــدرج للدولــة مــن الأعمــال التجاريــة 
والاســتثمارية تاركــة ذلــك للقطــاع الخــاص. أمــا التأصيــل والتعميــق فــي مجــال تمويــل الدولــة، فينــدرج 
تحتــه التأكيــد علــى خلــو تمويــل الدولــة وأعمالهــا مــن الفوائــد الربويــة. مســتعرضاً التجربــة العمليــة فــي 
ذلــك ومــا صاحبهــا مــن قضايــا ومشــكلات مــع اقتــراح حلــول ومعالجــات لهــا مــع إضافــة صيــغ وآليــات  
جديــدة فــي التمويــل. أمــا الجانــب الثانــي فــي هــذا القســم فهــو يتعلــق بمحاربــة الفقــر وتوزيــع الثــروة 
حســب الكفايــة فــي جانــب العمــل مــع إعــادة توزيــع الثــروة مــن خــال مؤسســات الضمــان الاجتماعــي. 
وتتنــاول الدراســة أهميــة إدخــال صيــغ التمويــل اللاربــوي فــي المؤسســات الماليــة الإقليميــة والعالميــة. 
مــع اقتــراح آليــات وإجــراءات بالتعــاون مــع الجهــات المختصــة لتحقيــق هــذا الغــرض والهــدف أن تعمــل 
ــاً إلــى جنــب مــع الصيــغ التقليديــة بمــا يتيــح مــن مقارنــة بينهمــا، وتطويــر  صيــغ التمويــل اللاربــوي جنب

للصيــغ اللاربويــة بالاحتــكاك والممارســة. 
ــى الوقــف  أمــا  موضــوع الفقــر فيقتــرح الكتــاب لمحاربتــه تبنــي فكــرة مصــرف الفقــراء التــي تقــوم عل
الــذي يحقــق مشــاركة حقيقيــة بيــن العامليــن فــي المصــرف والمتعامليــن معــه مــن المتموليــن. ويقتــرح 
ــي المباشــر  ــى الكفايــة، مــع تحقيــق الدعــم المال الكتــاب أن تقــوم العلاقــة بيــن المخــدم والمســتخدم عل
للمحتاجيــن مــن خــال مؤسســات الضمــان الاجتماعــي وبيــت المــال. وينتقــل البحــث بعــد ذلــك إلــى 
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مــن  مختلفــة  مجموعــات  علــى  يقــوم  الــذي  الإســامي،  الاقتصــادي  للنظــام  رئيســة  ملامــح  اقتــراح 
المؤسســات هــي: مجموعــة مؤسســات المماكســة ومجموعــة مؤسســات الضمــان الاجتماعــي الخيــري 
ومجموعــة مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي ومجموعــة مؤسســات الرقابــة والإشــراف والســلطة 
القضائيــة. علمــاً أن النظــام الاقتصــادي فــي الإســام يقــوم علــي مبــدأ التحريــر الاقتصــادي وتتدخــل 
الاقتصــاد.  فــي  المحرمــات  تمنــع  التــي  واللوائــح  القوانيــن  وســن  والرقابــة  بالإشــراف  فقــط  الدولــة 
ويتنــاول كذلــك الكتــاب الإشــارة إلــى بعــض القضايــا العمليــة، أهمهــا إجــراء الإصلاحــات فــي وزارة الماليــة 
بالاهتمــام بالتخطيــط الاقتصــادي وبيــت مــال المســلمين فــي جانــب الإيــرادات والمصروفــات. وقــد تمــت 
الإشــارة فــي هــذا القســم إلــي أهميــة تقليــل وترشــيد النفقــات الماليــة فــي الــوزارات الخدميــة بتبنــي 
الخصخصــة والتأميــن الصحــي والوقــف مــع الدخــول فــي اتفاقيــات عســكرية. أمــا مشــروع الجزيــرة 
ــى شــركة مســاهمة عامــة مــع اســتئجار شــركة خارجيــة متخصصــة  ــه إل فقــد اقترحــت الدراســة تحويل
لإدارتــه. وركــز الكتــاب كذلــك علــى أهميــة البحــث العلمــي وتخصيــص المــوارد الكافيــة لــه والاعتمــاد 
علــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الصحيحــة فيــه باســتخراج موضوعــات البحــث العلمــي وفرضياتــه 
منهمــا. وبذلــك فــإن الكتــاب فــي قســمه الأول يؤســس لنظريــة فــي البحــث العلمــي تقــوم علــى الاســتناد 
والاعتمــاد علــى القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة بمــا يضعــان مــن أســس إيمانيــة وعلميــة يمكــن 

اســتخراج مشــروعات البحــث العلمــي وفروضــه منهمــا.
تصدير:

● عنــوان الدراســة:  قضــــايا فــي التأصيــل الاقتصــادي- )مــع إشــارة للتجربــة الســودانية(- قضايــا ماليــة 
واقتصاديــة فــي ضــوء فقــه المعامــات.

● الهــدف: تهــدف الدراســة إلــى تأصيــل وتعميــق إســام النظــام الاقتصــادي وبيــان ضــرورة إحــداث  
التأصيــل والتعميــق لمنهــج الاقتصــاد الإســامي وكيفيتــة مــن خــال إبــراز وإدخــال مفاهيــم ومبــادئ 
الإســام فــي المــال والاقتصــاد والمعامــات فــي المحــاور الماليــة والاقتصاديــة المختلفــة بغــرض إظهــار 
معالــم النظــام الاقتصــادي الإســامي، وإيجــاد نمــوذج اقتصــادي مبهــر ومقنــع نســتطيع بــه دعــوة الآخــر 
إلــى هــذا الديــن، حيــث إن هــدف ورســالة المســلم والمجتمــع المســلم الأســاس هــي رســالة الرســل ورســالة 

الرســول الكريــم محمــد بــن عبــدالله، الدعــوة إلــى الله والبــاغ عنــه.
وتعــد هــذه  طبعــة ــــــ منقحــة ومزيــدة ــــــ بحيــث تــم إضافــة أقســام ومحــاور كاملــة لهــا فــي كتــاب صــدر 
للمؤلــف حــول الموضــوع بهــدف الاســهام فــي بلــورة نظــام اقتصــادي مــن وجهــة نظــر مبــادىء ومفاهيــم 
فقــه المعامــات فــي الاســام، وقــد اســتفاد المؤلــف مــن بعــض الملاحظــات والتنويهــات، فــي مناســبات 
مختلفــة، والآراء التــي قدمــت لــه، ولا عجــب أن أدى ذلــك إلــى تطويــر وتعميــق لبعــض الأفــكار التــي 

وردت فــي الكتــاب، فلهــم منــي الشــكر والتقديــر.
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يجــزل المؤلــف الشــكر لمحكــم خارجــي ارســل اليــه البحــث فارفــده بملاحظــات وتعقيبــات مهمــة ســددت 
مــن البحــث وحسّــنت عرضــه وزادت مــن إســهابه فــي موضوعــات اشــار اليهــا المحكــم الخارجــي فنكــرر 

لــه الشــكر.
ــه وإعــداده للنشــر وأخــص  ويشــكر المؤلــف كل مــن أســهم وبــذل مــن جهــد فــي طباعــة الكتــاب وتعديل
بالشــكر الأســتاذة/ ســوزان أميــن محمــد علــى مــا بذلــت مــن جهــد فــي طباعــة الكتــاب.  وكذلــك الشــكر 

ــذي صمــم الكتــاب .  موصــول للاســتاذ/ هيثــم أحمــد يوســف  ال
 وغني عن البيان أن  الباحث وحده يبقى مسؤولاً عن أي قصور يواكب الكتاب حيث إن ذلك هي 

طبيعة العمل البشري الذي يشوبه النقصان وإنما الكمال لله وحده، عليه التوكل وبه التوفيق، والحمد 
لله أولاً وآخراً.

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه قــد صــدرت طبعــة حديثــة للكتــاب عــام 2017م بعنــوان: قضايــا فــي التأصيــل 
الاقتصــادي )مــع إشــارة للتجربــة الســودانية(.

وهــذه الطبعــة التــي بيــن يديــك -عزيــزي القــارئ- طبعــة خاصــة مــن الكتــاب اُضيــف إلــى عنوانهــا: قضايــا 
ــوان اكثــر مناســبة وملاءمــة لموضــوع الكتــاب ممــا  اقتصاديــة مــن منظــور فقــه المعامــات. وهــذا العن
اســتدعى هــذه الطبعــة بهــذا الاســم الجديــد. مــع إضافــات وتوضيحــات تشــبع بعــض موضوعــات الكتــاب. 
وهنــاك إضافــات ذات مدلــولات مهمــة تهــدف إلــى شــحذ الأفــكار وإعــادة النظــر فــي مفاهيــم ســائدة. ومــن 
الموضوعــات والإضافــات المهمــة التــي اســتوجبت هــذه الطبعــة المزيــدة والمنقحــة مــن الكتــاب: التأميــن 
التعاونــي الإســامي، الأســس التــي يقــوم عليهــا والفــوارق الجوهريــة بينــه وبيــن التأميــن التجــاري، 
بالإضافــة إلــى فصــل كامــل حــول اســتكمال البنــاء الهيكلــي للتأميــن التعاونــي فــي ضــوء قانــون التأميــن 
التعاونــي لســنة 2018م. وكذلــك اســتخدام الصكــوك لإصــاح وتحســين أداء تحصيــل رســوم الطــرق 
بنيــة تحتيــة قائمــة لتمويــل  البنيــة التحتيــة، وتصكيــك مشــروعات  والجســور، وتمويــل مشــروعات 
مشــروعات بنيــة تحتيــة مســتقبلية. ومــن الموضوعــات الجديــدة التــي اضيفــت فــي هــذه الطبعــة للكتــاب 
أيضــا أخــذ الأجــر علــى الضمــان وتقديــم خدمــة الضمــان فــي ضــوء فقــه المعامــات، وعقــد البيــع زيــادة 
ثمنــه للأجــل والحطيطــة فيــه، والعينــة والتــورق البســيط والتــورق المصرفــي، وهــل تأخــذ ضــع وتعجــل 
حكــم أنظرنــي أزدك، والحصــر والاحصــاء كضــرورة لتبنــي الدعــم المباشــر لأفــراد المجتمــع كبديــل للدعــم 

.)Bibliography(غيــر المباشــر. ثــم إن هــذه الطبعــة قــد احتــوت واشــتملت علــى ثبــت للمراجــع

والله الموفق
المؤلف
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القسم الأول - البحث العلمي

ويتناول هذا القسم البحث العلمي وأهميته لتحقيق التطور والنمو.
إشارات ودلالات: القرآن الكريم والسنة النبوية في البحث العلمي

تقديم:
البحــث العلمــي الرصيــن المســتمدة موضوعاتــه ومشــروعات أبحاثــه وفروضــه العلميــة من القــرآن الكريم 
والســنة النبويــة الصحيحــة، بحســبانهما عنــد المســلمين، حقــا لا يغشــاه الباطــل ولا يعتــوره فيغبــش عليــه، 
فالنصــوص توفــر كثيــراً مــن الوقــت والجهــد فــي مراحــل اختيــار مشــروعات الأبحــاث وموضوعاتــه 
وفروضــه العلميــة وفــي الوصــول الــى نتائــج علميــة يقينيــة أو ذات يقيــن ظنــي. هــذا النــوع مــن البحــث 
العلمــي هــو الــذي يجعــل أمــة الإســام تنطلــق فتحقــق النمــو والتطــور والتقــدم لاســتخدامه فــي الدعــوة 
الــى الله التــي هــي رســالة المســلم فــي الارض لتنــال مــن خلالهــا عبوديتهــا للــه )ومــا خلقــت الجــن والإنــس 
إلا ليعبــدون( 56:51. ومثــل الكتــاب للربــط بيــن النصــوص والبحــث العلمــي فــي موضوعاتــه وفروضــه 
ــذي  العلميــة بآيــة ســورة الأنعــام حيــث حرمــت علــى اليهــود الشــحوم عقوبــة لهــم لبغيهــم وظلمهــم، فال
يســتقيم أن لا تــؤدي العقوبــة إلــى مصلحــة حيــث إن الثقافــة الصحيــة الســائدة تربــط بيــن أكل الشــحوم 
وبعــض الأمــراض. إذاً هــذا موضــوع للبحــث العلمــي جاهــز وكذلــك فروضــه العلميــة. واختــار البحــث مــن 
الســنة النبويــة مثــالا فصــل فيــه هــو حديــث خمــس بخمــس حيــث تتســبب خمســة أفعــال فــي مصائــب 
ورزايــا محــددة ممــا يوفــر مــادة مباشــرة لبحــث علمــي يربــط بيــن الأفعــال ونتائجهــا. والدعــوة إلــى الله 
هــي رســالة النبــي خاتــم الأنبيــاء والــذي لا نبــي بعــده والدعــوة إلــى الله واجبــة وقائمــة إلــى يــوم البعــث 
- يــوم الديــن، فمــن لهــا غيــر أمتــه. )وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاس( 143:2. 
والشــهادة تقتضــي إقامــة الحجــة بالدعــوة وتبليــغ الرســالة. كمــا ســيفصّل الكتــاب لاحقــاً، والأمــة الداعيــة 
هــي أمــة ناشــطة غيــر خاملــة، مقنعــة غيــر بائــرة، متطــورة غيــر عاطلــة، فاعلــة مــن خــال بحــث علمــي 
وفــرت لــه النصــوص أســبابه ودواعيــه ونتائجــه لإبهــار الآخــر وكســب إعجابــه )ربنــا لا تجعلنــا فتنــة للذيــن 
كفــروا( 5:60. والاســتراتيجية المقترحــة لتحقيــق التطــور والتنميــة الشــاملة هــي تبنــي برنامــج للتعليــم 
والبحــث العلمــي مســتمد مــن النصــوص برؤيــة ورســالة تتمثــل فــي حريــة كاملــة فــي الاعتقــاد وتعايــش 

وقبــول للآخــر وتســامح.
بالبحــث العلمــي حققــت الأمــم التقــدم والســبق، ومــا تتمتــع بــه بعــض الــدول الآن مــن تطــور وتقــدم 
وتأثيــر بالــغ علــى القــرار الدولــي والتقــدم الاقتصــادي والتقنــي مــا هــو إلا أحــد نتائــج تبنــي هــذه الــدول 
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البحــث العلمــي أســلوباً ومنهجــا فــي حياتهــا ممــا أكســبها هــذا الموقــع المتميــز فــي العالــم، ومــا تتمتــع بــه 
مــن ريــادة فــي كل المجــالات ممــا جعــل بقيــة الأمــم لهــا تبعــاً وخضوعــاً وخنوعــاً لقراراتهــا وسياســاتها 
التــي لا محيــد للآخريــن عــن الســير فــي ركابهــا، ومــا ذلــك إلا لأن هــذا التقــدم والتطــور بنــي علــى أســباب 
العلمــي  العلمــي لاعتمادهــا البحــث  موضوعيــة وعمليــة قائمــة علــى أســس علميــة مــن هــدي ســبقها 
منهجــاً وأســلوباً وســلوكاً بتطبيقــه علــي كل مناحــي الحيــاة . فهــو مــن ثــم الموجــه والدليــل الــذي تتحقــق 

متطلبــات الحيــاة وأهدافهــا عليــه وبــه.
فهــا هــو رئيــس جامعــة ميرلانــد الأمريكيــة يــرى أن الســبق الــذي تحقــق لأمريــكا وإنجازاتهــا التــي هــي 
مثــار إعجــاب العالــم وحســده علــى حــد ســواء، قــام علــى أســاس البحــث العلمــي والتعليــم العالــي، وهــو 
مــا أدى إلــى أن تحــوز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة الســبق فــي مجــال التقنيــة والاختــراع ممــا حســن 
مــن حيــاة النــاس وجودتهــا. وللاختــراع والابتــكار الــذي يقــوم علــى البحــث العلمــي الرصيــن تأثيــر مباشــر 

علــى إعــادة تشــكيل النمــط القديــم للصناعــة لنمــط حديــث متقــدم ومتكامــل ومتطــور.
البحث العلمي كيف؟:

تهتــم الدراســة فــي هــذا الجانــب بتحقيــق البحــث العلمــي مــن خــال نصــوص القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الشــريفة. بهــدف الربــط بينهمــا واعتمــاد البحــث العلمــي علــى النصــوص القرآنيــة والسُــنية بحيــث 
تصبــح هــذه النصــوص موجهــاً للبحــث العلمــي فــي مجالاتــه المختلفــة باختيــار مشــروعات البحــوث 
والفــروض العلميــة فيهــا وتأسيســها علــى نصــوص- حســب اعتقــاد المســلمين – أنهــا حــق لا يأتيهــا الباطــل 
مــن بيــن يديهــا ولا مــن خلفهــا - إلا مــا اختلفــت فيــه الأفهــام باعتبــاره ظنــي الدلالــة. لاســيما أن أمــة 
المســلمين أمــة دعــوة لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور قــال تعالــى: )وكذلــك جعلناكــم أمــة وســطاً 
لتكونــوا شــهداء علــى النــاس(. )2 : 143( والشــهادة تقتضــي إقامــة الحجــة بالبــاغ والتبليــغ، ليكــون 
ذلــك مــن خــال عــرض نمــوذج متطــور وتنميــة شــاملة لأمــة المســلمين، تســتطيع بهــا دعــوة الآخــر ونيــل 
إعجابــه وانبهــاره. ويتحقــق ذلــك لهــذه الأمــة عــن طريــق برنامــج للبحــث العلمــي رصيــن يقــوم علــى 
حقائــق الكــون ودلالاتــه المبثوثــة فــي مصــادر الوحــي لأمــة المســلمين فــي قرآنهــا وإشــاراته وســنة النبــي 

صلــى الله عليــه وســلم الصحيحــة.
والبحــث العلمــي المنطلــق مــن حقائــق الكــون كمــا فــي كتــاب الله وســنة نبيــه مدعــاة إلــى تحقيــق النمــو 
والتطــور وانجــاز التنميــة الشــاملة التــي مــن خلالهــا يتحقــق لأمــة الاســام الانطــاق لتحقيــق عبوديتهــا 
للــه فــي الأرض عــن طريــق الدعــوة إلــى الله، حيــث إن الدعــوة إلــى الله التــي هــي رســالة النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم، كمــا هــي أيضــاً رســالة أمتــه فــي الأرض.
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هـدفها:
قيــام البحــث العلمــي عنــد المســلمين باعتمــاد النصــوص القرآنيــة والسُــنية. فالنصوص قطعيــة الورود مدخل 
مناســب للمســلمين لتمثــل مشــروعات بحــث أو فروضــا علميــة لــه - لإيمانهــم بأنهــا حــق. لذلــك يدعــو البحــث 
ــا أو نفيهــا فهــي مصــدر أســاس لموضوعــات  ــا إمــا بإثباته ــى اعتمادهــا فــي البحــث العلمــي وقيامــه عليه إل

البحــث العلمــي وفروضــه. ومنــاط البحــث  العلمــي ودقتــه تقــوم علــى  دلالاتهــا القطعيــة أو الظنيــة.
أمــا النصــوص ظنيــة الــورود فدلالاتهــا القطعيــة والظنيــة قاعــدة قويــة للبحــث العلمي وتوجيهــه، والبحث 

العلمــي فيهــا مــن ثــم مدعــاة إلــى إثبــات قطعيــة ورودهــا أو غيــر ذلك....
وبهــذا فــإن هــدف البحــث هــو تحقيــق أمــة الإســام لعبوديتهــا للــه ســبحانه وتعالــى مــن خــال الدعــوة 
إلــى الله وانتهــاج البحــث العلمــي نبراســاً ودليــاً لهــا لتحقيــق التنميــة الشــاملة لإقنــاع الآخــر وكســب 

اعجابــه.
القرآن الكريم والسنة النبوية:

القــرآن الكريــم: هــو كلام الله الــذي نــزل بــه الــروح الأميــن علــى قلــب رســول الله محمــد بــن عبــد الله. وهــو 
حُجــة ودليــل علــى صــدق رســالة النبــي الأمــي. وهــو المــدون فــي المصحــف الشــريف والمنقــول بالتواتــر 
كتابــة ومشــافهة جيــاً عــن جيــل محفوظــاً مــن أي تغييــر أو تبديــل مصــداق قــول الله ســبحانه )إنــا نحــن 

نزلنــا الذكــر وإنــا لــه لحافظــون(.
والقــرآن حجــة علــى النــاس وبرهــان ذلــك أنــه مــن عنــد الله وأنــه نقــل عــن الله بطريــق قطعــي لا ريــب فــي 

صحتــه، والبرهــان علــى أنــه مــن عنــد الله إعجــازه للنــاس مــن أن يأتــوا بمثلــه.
وإعجــاز القــرآن يكمــن فــي أنــه أعجــز النــاس مــن أن يأتــوا بمثلــه أو بعشــر ســور مثلــه أو ســورة مــن مثلــه. 
ثــم إن الله فــي كتابــه اقســم أن النــاس لا يأتــون بمثلــه ولــن يفعلــوا. ســورة 28: آيــة 49، ســورة17: آيــة 88، 
ســورة 11: آيــة 13،ســورة 2: آيــة 23-24،ســورة 52: آيــة 34 )أنظــر خــاف، علــم أصــول الفقــه،ص26-23(.

والقــرآن الكريــم هــو المخــرج مــن الفتــن فيــه نبــأ مــن قبلكــم ، وخبــر مــا بعدكــم  ولا تنقضــي عجائبــه، مــن 
علــم علمــه ســبق، ومــن قــال بــه صــدق، ومــن دعــى إليــه هــدي إلــى صــراط مســتقيم )الترمــذي ، حديــث 

رقــم 2915/ج4 ص414، والدارمــي ، ومســند أحمــد.(
فالقــرآن معجــز فــي تاريخــه دون ســائر الكتــب، ومعجــز فــي أثــره الانســاني، ومعجــز كذلــك فــي حقائقــه 
) الرافعــي(. وإعجــاز القــرآن وخرقــه لنواميــس الكــون وســننه، أبــرز مــا تكــون فــي آياتــه ذات المضاميــن 
العلميــة، التــي تتعلــق بحقائــق الكــون الاساســية. ومثــل هــذه الآيــات مــر عليهــا النبــي الكريــم مــروراً وتــرك 

للعقــل فــي كل عصــر أن يأخــذ قــدر حجمــه وكذلــك للاكتشــافات العلميــة )الخالــدي(.
ــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن يديــه ولا مــن خلفــه.  وبهــذا فــإن القــرآن الكريــم هــو كتــاب الله المنــزل ال



12

قضايا في التأصيل الاقتصادي

فهــو كلام الله المتيــن ويتعبــد المســلمون بــه وبالإيمــان بــه وبتلاوتــه. ومــن الإيمــان باللــه ورســوله عنــد 
المســلمين نســبة القــرآن الــى الله ســبحانه وتعالــى، فهــو الآيــات المنزلــة تنجيمــاً مــن الله ســبحانه وتعالــى 
عــن طريــق أميــن الوحــي جبريــل عليــه الســام الــى النبــي الكريــم والرســول الخاتــم ســيدنا محمــد بــن 
عبــد الله عليــه الصــاة والســام لذلــك فــإن نســبته الــى الله ســبحانه وتعالــى لا يخالــج المؤمنــون فيهــا 
الشــك فــوروده قطعــاً ويقينــاً مــن الله. امــا معانيــه وتفســيراته فقــد تتفــاوت فيهــا الانظــار وتقــر عنــد 
علمــاء التفســير واللغــة معانــي متفاوتــه حســب دلالاتــه الظنيــة. امــا دلالاتــه القطعيــة فــإن الايمــان بهــا 

عنــد المســلمين واجــب.
السُنـة: 

فهــي مــا صــدر عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم مــن قــول أو فعــل أو تقريــر. وكل مــا صــدر عــن الرســول 
الكريــم ونقــل بســند صحيــح يفيــد القطــع أو الظــن الراجــح بصدقــه يعــد حجــة عنــد المســلمين يؤمنــون 
بصدقــه، والســنة مــن حيــث ورودهــا فهــي إمــا متواتــرة أو مشــهورة أو روايــة  واحــد. فالســنة المتواتــرة 
قطعيــة الــورود عــن الرســول أمــا المشــهورة فهــي ظنيــة الــورود عــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم 

ولكنهــا قطعيــة الــورود عــن صحابتــه رضــوان الله عليهــم. أمــا روايــة  الآحــاد فهــي ظنيــة الــورود.
ــة التــي لا يحتمــل  ــا. فالقطعيــة الدلال ــة أو ظنيته ــا إمــا قطعيــة الدلال ــة فالســنة كله أمــا مــن حيــث الدلال

نصهــا تأويــاً أمــا الظنيــة فهــي التــي يحتمــل نصهــا التأويــل.
والبراهيــن علــى حجيــة الســنة عديــدة منهــا: القــرآن الكريــم حيــث يقــول الله ســبحانه وتعالــى )قــل 

أطيعــوا الله والرســول( ســورة: 3  آيــة:  32  
)من يطع الرسول فقد أطاع الله( سورة: 4 آية:80م

وكذلــك فقــد أجمــع الصحابــة رضــوان الله عليهــم فــي حياتــه صلــى الله عليــه وســلم وبعــد وفاتــه علــى 
وجــوب اتبــاع ســنته. كمــا أن الســنة بيــان لمجمــل القــرآن وتفصيــل لأحكامــه وكيفيــة أدائهــا. حيــث إن 
الســنة بينــت كيفيــة إقامــة الصــاة وإيتــاء الــزكاة وحــج البيــت.. التــي وردت أحكامهــا مجملــة فــي القــرآن 
الكريــم: )وأقيمــوا الصــاة وآتــوا الــزكاة،( )2: 43 ،110( ) كتــب عليكــم الصيــام ) ســورة:2 آيــة: 183 )خلاف، 

المرجــع الســابق(.
البحث العلمي من خلال النصوص:

هــذا وبعــد مــا تقــرر أهميــة البحــث العلمــي لتقــدم الأمــم وتطورهــا وأهميتــه بصفــة خاصــة لأمــة رســالتها 
فــي الحيــاة هــي الدعــوة إلــى الله لتحقــق عبوديتهــا للــه فــي الأرض. والبحــث العلمــي يحقــق لهــذه الأمــة 
الريــادة فــي المجــالات كافــة لتصبــح دعوتهــا للآخــر مقنعــة وباهــرة بمــا تحقــق مــن تنميــة ونمــاء فتصبــح 

أمــة قائــدة، وبمــا تطــور مــن أســاليب للدعــوة فاعلــة ومؤثــرة وشــاملة لتصــل جميــع بقــاع الأرض.
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والبحــث العلمــي الــذي تقــوم بــه الأمــة هــو بحــث يعتمــد وينطلــق مــن إيمانهــا واعتقادهــا ومســلماتها، 
ــذي لا يأتيــه الباطــل مــن بيــن  ينطلــق مــن مصدرهــا للتشــريع القــرآن الكريــم والســنة النبويــة. القــرآن ال
يديــه ولا مــن خلفــه الــذي هــو كلام الله خالــق الأرض والســماء ومــن فيهمــا، والقــرآن – عنــد المســلمين – 
حــق كلــه وقطعــي الــورود عــن الله. أمــا الســنة النبويــة الصحيحــة فهــي المســلمة الثانيــة عنــد المســلمين. 
فهمــا بهــذا يكونــان مصدريــن للبحــث العلمــي فــي توجيهــه واســتنباط مشــروعات البحــث العلمــي منهمــا 

وكذلــك الفــروض العلميــة للبحــث العلمــي. وأدنــاه بعــض الأمثلــة التــي توضــح الفكــرة أعــاه.
مثال )1( سورة الأنعام: آية رقم 146  

يقــول تعالــى )وعلــى الذيــن هــادوا حرمنــا كل ذي ظفــر ومــن البقــر والغنــم حرمنــا عليهــم شــحومهما إلا مــا 
حملــت ظهورهمــا أو الحوايــا أو مــا اختلــط بعظــم ذلــك جزيناهــم ببغيهــم وإنــا لصادقــون(.

قال القرطبي في تفسيرها:
))وهــذا التحريــم علــى الذيــن هــادوا إنمــا هــو تكليــف بلــوى وعقوبــة... وقــال: ذي ظفــر مــا ليــس بمنفــرج 

الأصابــع مــن البهائــم والطيــر، مثــل الإبــل والنعــام والأوز والبــط وهنالــك مــن قــال الإبــل فقــط. ) ومــن البقــر 
والغنــم(. قــال ابــن جريــج حــرم كل شــحم غيــر مختلــط بعظــم، وأحــل لهــم شــحم الجنــب والأليــة، لأنــه 
علــى العُصعــص. وعلــى هــذا تكــون الحوايــا مــن جملــة مــا أحــل( .)جزيناهــم ببغيهــم ( أي بظلمهــم، عقوبــة 
لهــم لقتلهــم الأنبيــاء وصدهــم عــن ســبيل الله، وأخذهــم الربــا واســتحلالهم أمــوال النــاس بالباطــل. وفــي 
هــذا دليــل علــى أن التحريــم إنمــا يكــون بذنــب، لأنــه ضيــق فــا يعــدل عــن الســعة إليــه إلا عنــد المؤاخــذة 

)القرطبــي، ص 124-127/ج7(. ((.
وجــاء عنــد الطبــري: )والصــواب فــي ذلــك مــن القــول أن يقــال أن الله أخبــر أنــه كان حــرم علــى اليهــود مــن 
البقــر والغنــم شــحومها إلا مــا اســتثناه منهــا ممــا حملــت ظهورهمــا أو الحوايــا أو مــا اختلــط بعظــم فــكل 
شــحم ســوى مــا اســتثناه الله فــي كتابــه مــن البقــر والغنــم فإنــه كان محرمــاً عليهــم(. ص 55/ج8/الطبــري.
) القــول فــي تأويــل قولــه ) ذلــك جزيناهــم ببغيهــم وأنــا لصادقــون(.. يقــول تعالــى ذكــره فهــذا الــذي حرمنــا 
علــى الذيــن هــادوا.. حرمنــاه عليهــم عقوبــة منــا لهــم وثوابــاً علــى أعمالهــم الســيئة وبغيهــم علــى ربهــم .. 
ــة ببغيهــم. ص 56/ج8/ ــا لصادقــون انمــا حــرم ذلــك عليهــم عقوب ــك جزيناهــم ببغيهــم وإن ــادة ذل عــن قت

المرجــع الســابق.
هــذه النقــول تؤكــد أن الله ســبحانه وتعالــى حــرم علــى اليهــود بعــض المطعومــات ومــن ذلــك الشــحوم، 
جــزاءً علــى بغيهــم وعقوبــة لهــم. فــإذا ربطنــا ذلــك بالثقافــة الطبيــة الســائدة التــي تدعــي أن أكل الشــحوم 
مضــر فنخلــص مــن ذلــك أن العقوبــة حققــت لليهــود مصلحــة بحرمانهــم مــن أكل الشــحوم التــي هــي 
مضــرة لصحــة الانســان. فهــل يســتقيم أن تحقــق العقوبــة فائــدة لمــن فرضــت عليهــم العقوبــة؟ إذاً فــإن 
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هــذه الآيــة يمكــن أن تمثــل فرضــاً علميــاً لبحــث علمــي، ألا  وهــو: أن أكل الشــحوم ليــس مضــراً لصحــة 
الإنســان، وذلــك لأن العقوبــة لا ينتــج عنهــا مصلحــة. فهــي عقوبــة مــن رب العالميــن الــذي يعلــم الســر 
وأخفــى ووصــف نفســه فــي نهايــة الآيــة: )وإنــا لصادقــون(. بنــاء علــى هــذا الفهــم فالــذي يســتخلص أن 

أكل الشــحوم ينبغــي أن لا يكــون مضــراً.
 ومــن الناحيــة الأخــرى وبنــاء علــى الثقافــة الصحيــة الســائدة فــإن الشــائع هــو الارتبــاط الوثيــق بيــن أكل 
ــة هــذا التعــارض يمثــل موضوعــا  الشــحوم وبعــض الأمــراض المتعلقــة بضيــق الشــرايين. والســعي لإزال
للبحــث العلمــي. إذاً هــذا موضــوع كامــل للبحــث . فيمكــن بنــاءً علــى هــذه الآيــة توجيــه البحــث العلمــي 
للتأكــد مــن صحــة هــذا الاســتنتاج أو إعــادة النظــر فــي بعــض الحقائــق الصحيــة، فلعــل الربــط بيــن أكل 
الشــحوم وبعــض الأمــراض ليــس ســليماً. ومــن هــذه الآيــة نســتطيع وضــع جملــة مــن الفــروض العلميــة: 
أن أكل الشــحوم لا يســبب الأمــراض، وذلــك باعتبــار أن الله عاقــب أمــة مــن الأمــم بحرمانهــا مــن أكل 
الشــحوم، فهــي بذلــك لا تكــون ســبباً للأمــراض لأن الحرمــان منهــا فــي هــذه الحالــة يصبــح  نعمــة وجائــزة 

وثوابــا وليــس عقوبــة ونقمــة. أو أنــه وبنــاء علــى الثقافــة الصحيــة الســائدة يســبب بعــض الأمــراض.
أيضــاً مــن الفــروض العلميــة فــي هــذا الموضــوع: أن الربــط بيــن أكل الشــحوم وبعــض الأمــراض هــو ربــط 
إحصائــي وليــس معمليــاً. والانحيــاز قــد يــازم البحــوث الاحصائيــة التــي تربــط بيــن بعــض العــادات 
والســلوكيات وبعــض الأمــراض. بــل يمكــن أن نشــطط فــي الفــروض العلميــة ونقــول: إن اليهــود هــم 
الذيــن ســعوا مــن خــال مراكــز البحــث العلمــي المختلفــة التــي يهيمنــون عليهــا الربــط بيــن أكل الشــحوم 
وبعــض الأمــراض مــن خــال الدراســات الاحصائيــة المتحيــزة. وذلــك حرمانــا للآخريــن مــن أكل الشــحوم 
ليتســاووا معهــم. أو أن نفــرض أن الربــط بيــن أكل الشــحوم والأمــراض هــو فــي حــالات محــدودة هــي 

عنــد الإكثــار مــن أكل الشــحوم والدهــون.
علــى كل فــإن هــذه الآيــة وغيرهــا مــن الآيــات القرآنيــة يمكــن أن توجــه البحــث العلمــي فــي بعــض 
المجــالات. ويمكــن كذلــك للأســاتذة الباحثيــن فــي جامعــات المســلمين توجيــه البحــث العلمــي فــي 

جامعاتهــم علــى أســاس ذلــك. 
وهناك آيات عديدة أخرى يمكن تأسيس البحث العلمي عليها وعلى إشاراتها ومن ذلك:

والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون .5:16
ويخلق ما لا تعلمون )16 : 8(.

هو الذي أنزل من السماء ماءً... )16 : 16-10(.
وأوحى ربك الى النحل... )16 :68 ،81(.

وترى الجبال .... )27 : 88(،.
إن الله فالق الحب والنوى...)6 : 95 – 99(.
.)61 -59، 38 : 6(...)64 ،52 – 47 ، 14 :5(



15

قضايا في التأصيل الاقتصادي

مثال )2(: من السنة النبوية: حديث خمس بخمس
روى ابــن ماجــه فــي كتــاب الفتــن حدثنــا محمــود بــن خالــد الدمشــقي حدثنــا ســليمان بــن عبــد الرحمــن 
أبــو أيــوب عــن ابــن أبــي مالــك عــن أبيــه عــن عطــاء بــن أبــي ربــاح عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: أقبــل إلينــا 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فقــال يــا معشــر المهاجريــن خمــس إذا ابتليتــم بهــن وأعــوذ باللــه أن 
تدركوهــن: لــم تظهــر الفاحشــة فــي قــوم قــط حتــى يعلنــوا بهــا الا فشــا فيهــم الطاعــون والأوجــاع التــي 
لــم تكــن مضــت فــي أســافهم الذيــن مضــوا، ولــم ينقصــوا المكيــال والميــزان إلا أخــذوا بالســنين وشــدة 
المؤنــة وجــور الســلطان عليهــم ولــم يمنعــوا زكاة أموالهــم إلا منعــوا القطــر مــن  الســماء ولــولا البهائــم لــم 
يمطــروا: ولــم ينقضــوا عهــد الله وعهــد رســوله إلا ســلط الله عليهــم عــدواً مــن غيرهــم فأخــذوا بعــض مــا 
ــزل الله إلا جعــل الله بأســهم بينهــم.  ــم تحكــم أئمتهــم بكتــاب الله ويتخيــروا ممــا أن فــي أيديهــم، ومــا ل

)خرجــه ابــن ماجــه مــن حديــث ابــن عمــر وصححــه الألبانــي(.

وهــذا الحديــث يشــير بصــورة  واضحــة ويؤكــد دعوانــا بــأن فيمــا بيــن النصــوص نجــد مشــروعات للبحــث 
العلمــي وفروضــاً علميــة جاهــزة. فالحديــث يذكــر رزايــا محــددة إذا أصابــت قومــاً نتجــت عنهــا بلايــا 

وأمــراض ومصائــب مربوطــة بهــا وبســببها:
تفشــي الفاحشــة هــو ســبب الأمــراض والأوجــاع: وهــذا موضــوع للبحــث العلمــي فــي المجــال الطبــي 
والصحــي والإحصائــي وكذلــك المجــال الاجتماعــي. فمــا علــى الباحــث إلا البحــث عــن الرابــط بيــن تفشــي 

الفاحشــة ومــا يصيــب الأمــة مــن أمــراض وطاعــون وأوجــاع لــم تكــن فــي أســافهم. 
مــا هــي العلاقــة بيــن الشــدة والضيــق فــي المعيشــة التــي تصيــب القــوم إذا طففــوا فــي الميــزان وحــادوا 
عــن العــدل والقســط؟. ومــا هــو الرابــط بيــن ذلــك وجــور الســلطان؟ هــذا أيضــاً موضــوع للبحــث العلمــي 
جاهــز: وكذلــك مــا هــو ســر الربــط بيــن هطــول الأمطــار ودفــع الــزكاة وبيــن نقــض عهــد الله ورســوله 

والخــور والضعــف الــذي يصيــب الأمــة: 
هــذا حديــث واحــد نســتطيع أن نســتخرج مــن بيــن ثنايــاه موضوعــات متعــددة ومشــروعات أبحــاث 
مختلفــة فــي مجــالات واســعة. والأمثلــة مــن الأحاديــث النبويــة الشــريفة كثيــرة خذ مثلا مــا رواه البخاري: 
)5684( عــن أبــي ســعيد: أن رجــاً أتــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم، فقــال: أخــي يشــتكي بطنــه، فقــال: 

أســقه عســاً.....)ثلاث مــرات( ..... فقــال: صــدق الله وكــذب بطــن أخيــك، أســقه عســاً، فســقاه فبــرأ.
)5686( فأمرهــم النبــي صلــى الله عليــه وســلم أن يلحقــوا براعيــه، يعنــي الإبــل، فلحقــوا براعيــه فشــربوا 

مــن ألبانهــا وأبوالهــا، حتــى صلحــت أبدانهــم.
وفي رواية فلما صحوا.

5687 إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا السام.

السام = الموت.
وهذه الأحاديث أعلاه عبارة عن موضوعات بحث علمي في مجالات مختلفة. 
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وليــس الهــدف مــن ذكــر هــذه الأمثلــة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة هــو اســتخراج مشــروعات 
وموضوعــات للبحــث العلمــي أو الاعــان عــن مشــروعات للبحــث العلمــي للباحثيــن – وقــد يكــون هــذا 
ــاك موضوعــات  ــى أن هن ــة الإشــارة فقــط ال ــا مــن ذكــر هــذه الأمثل أحــد توصيــات البحــث - ولكــن هدفن
ومشــروعات للبحــث العلمــي  ولفروضــه العلميــة مبثوثــة بيــن ثنايــا هــذا الكتــاب المعجــز والســنة النبويــة 
الشــريفة ومــا علينــا نحــن المســلمين إلا النظــر فــي هــذه النصــوص بتأمــل وتمعــن لنســتخرج مــن بيــن 

طياتهــا مشــروعات للبحــث العلمــي مــن خــال جامعاتنــا المختلفــة ومراكــز البحــث العلمــي لدينــا.
وأشــير فــي الختــام علــى حادثــة لهــا مدلولهــا فيمــا نحــن بصــدده. فقــد بلغنــي أن شــركة صينيــة تعمــل 
بالســودان يأخــذ فيهــا الموظفــون فتــرة راحــة مدتهــا ســاعة ونصــف  فــي منتصــف النهــار. وعندمــا ســألت 
لمــاذا هــذا الوقــت الكثيــر فكانــت الإجابــة، ويــا للعجــب، لأن الموظفيــن الصينييــن يأخــذون قســطاً مــن 

الراحــة مــع غفوة...يــا للحــق!  أليســت هــذه هــي القيلولــة التــي عندنــا نحــن المســلمين؟! 
وعندمــا رجعــت إلــى كتــب الحديــث ظهــر لــي أن القيلولــة عندنــا نحــن المســلمين هــي ديــدن وعــادة تشــبه 

الواجــب وهــي فــي عــداد وجبــة الغــداء التــي لا يســتغنى عنهــا، وإليــك بعــض الأحاديــث فيهــا:
روى البخاري

 )905( عن أنس قال: كنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة)ج/1(.
)939( عن سهل : ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة )ج/1(.

)6279 ( عن سهل بن سعد قال كنا نقيل ونتغدى بعد الجمعة )ج /4(.

)6280( جــاء رســول الله صلــى الله عليــه وســلم بيــت فاطمــة عليهــا الســام ، فلــم يجــد عليــاً فــي البيــت 

فقــال: ) أيــن ابــن عمــك؟ ) فقالــت ... فخــرج فلــم يقــل عنــدي، .... ثــم وجــد راقــد فــي المســجد)ج/4(.
)6281( عن أنس : أن أم سليم كانت تبسط للنبي صلى الله عليه وسلم نطعاً، فيقيل عندها )ج/4(.

والقيلولــة بجانــب مــا تحقــق مــن نشــاط فــي ســاعات محــددة بالليــل تســاعد المســلم علــى عباداتــه وقيــام 
الليــل، هــي أيضــاً تجــدد نشــاط الإنســان خــال اليــوم ممــا يزيــد مــن انتاجــه. فهــا تنبهنــا إلى هــذه الحقائق 
ونظمنــا حياتنــا وأوقاتنــا علــى أساســها ! وهــذا يمكــن تحقيقــه بالبحــث العلمــي الرصيــن الــذي وفــرت لنــا 

النصــوص أســبابه وموضوعاتــه وفروضــه العلميــة بــل وجهــت إليــه بشــكل مباشــر.
رسالة المؤمن والبحث العلمي 

يهــدف هــذا الجــزء مــن الكتــاب تحديــد دور المؤمــن فــي الحيــاة، وكيــف يمكــن أن يســاعد البحــث العلمــي 
فــي تحقيــق التقــدم والنمــو والتنميــة الــذي يســاعد المؤمــن علــى القيــام بــدوره الأســاس فــي الحيــاة وهــو 
الدعــوة إلــى الله ســبحانه وتعالــى والإيمــان بــه ويعمــل المؤمــن لإنجــاز ذلــك مــن خــال تحقيــق تنمية شــاملة.
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هــدف المؤمن ورسالته:
هــدف المؤمــن ورســالته فــي الحيــاة هــي رســالة الأنبيــاء – رســالة المؤمــن هــي رســالة الرســول الكريــم 
صلــى الله عليــه وســلم: الدعــوة إلــى الله والتعريــف بــه، وإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور كمــا 

ســيرد ذكــره فــي الكتــاب بالتفصيــل.
نموذج سيدنا سليمان:

يحكــي لنــا القــرآن عــن ســيدنا ســليمان، فــي ســورة النمــل، الــذي كان همــه الأول هــو الدعــوة إلــى الله 
وهــذا يتجلــى بوضــوح فــي قــول الهدهــد: )وجدتهــا وقومهــا يســجدون للشــمس مــن دون الله()27: 24( 
فــي معــرض رده علــى تهديــد ســيدنا ســليمان لــه: ) لأعذبنــه عذابــاً شــديداً أو لأذبحنــه أو ليأتينــي بســلطان 
مبيــن، ) )27: 21( والســلطان المبيــن هــو مــا يعــذر الهدهــد بــه نفســه، فــكان ذلــك اكتشــافه وجــود مــن 
يحتــاج إلــى الدعــوة إلــى الله وإخراجــه مــن الظلمــات إلــى النــور. وهــو مــا يُسَــر لــه النبــي، ويجعــل عــذر 

الهدهــد مقبــولاً بــل يكافــأ عليــه.
وكيــف كانــت دعــوة ســيدنا ســليمان لهــم؟ وهــم فريــق مــن النــاس قــال الحــق عــن ملكتهــم: )وأوتيــت مــن 

كل شــيء ) )27: 23( فهــي ملكــت ناصيــة الدنيــا. جهــز لهــا ســيدنا ســليمان مــا يبهرهــا ويثيــر إعجابهــا:
) قيــل لهــا ادخلــي الصــرح فلمــا رأتــه حســبته لجــة وكشــفت عــن ســاقيها، قــال إنــه صــرح ممــرد مــن 
قواريــر ... ) )27: 44( وتجلــى انبهارهــا بكشــفها عــن ســاقيها،  باعتبــار أنهــا تســتعد لمخاضــة، فلمــا تبيــن 
لهــا أن الأمــر مختلــف، أصابتهــا الدهشــة والإحســاس بالقصــور والجهــل فقالــت: ) ربنــا إنــي ظلمــت نفســي 

ــه رب العالميــن ) )27: 44(. وأســلمت مــع ســليمان لل
واضــح أن ســيدنا ســليمان ســخر علمــه ومعرفتــه ومــا حقــق مــن تطــور، فــي الدعــوة إلــى الله ومعلــوم أن 

تلــك هــي رســالته الأساســية الدعــوة إلــى الله كمــا تبيــن أعــاه.
والاعتقــاد بــأن تســخير الأرض وخيراتهــا وحيازتهــا يتنافــى مــع الســعي للآخــرة والعمــل لهــا، وأن التنافــر 
هــو الــذي يحكــم الأعمــال للدنيــا وأعمــال الآخــرة هــو مــا حــدا ببعــض الفــرق مــن المغضــوب عليهــم نفــي 
النبــوة عــن ســيدنا ســليمان وحســابه وعــده ضمــن الملــوك. فنحــن المســلمين نعيــذ أنفســنا مــن وصــف 

ســيدنا ســليمان بأنــه ملــك. ونعيــذ أنفســنا كذلــك مــن فصــل أعمــال الدنيــا عــن أعمــال الآخــرة .
يبقــى ســؤال، كيــف يمكــن للمســلم تجنــب مزالــق الإخــاد إلــى المتــع والملــذات والابتعــاد عــن فتنــة المــال 

الــذي تحققــه التنميــة؟.
والإجابــة عــن هــذا الســؤال تكمــن فــي تحقيــق المســلم الإيمــان بصفــة مســتمرة، ومراقبــة الله والتوبــة 
والأوبــة الملازمــة للأخطــاء عنــد وقوعهــا: )كل ابــن آدم خطــاء وخيــر الخطائيــن التوابــون(. ولا يخفــى أن 

للدولــة دوراً تربويــاً مهمــاً كمــا لهــا دوراً فــي وضــع السياســات وموجهــات الاقتصــاد العامــة.
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ومــن المجــالات التنمويــة التــي يمكــن عرضهــا للآخــر بثقــة تنبــع مــن كفاءتهــا، صيــغ التمويــل الإســامي 
فقــد أثبتــت بحســب التجربــة، فعاليــة ومرونــة بمــا تمتــاز بــه مــن تنــوع فــي الخصائــص يحقــق التطــور 
المســتمر، نعطــي مثــالاً لذلــك بالإجــارة التــي شــملت مجــالات متنوعــة مثــل العقــار والأصــول والخدمــات، 

حتــى تذاكــر الســفر يمكــن تمويلهــا مــن خــال الإجــارة. 
ولتحقيــق هــذا الهــدف لابــد مــن اعتمــاد البحــث العلمــي منهجــاً وســلوكاً لنبلــغ بــه التقــدم والتطــور وإبهــار 

الآخريــن. ولا يتــم ذلــك إلا مــن خــال تنميــة شــاملة.
التنمية:

 إن اســم التنميــة مشــتق مــن الفعــل نمــا )بالألــف( ينمــو نمــواً بمعنــى زاد أو ازداد أو مــن الفعــل نمــى ) بالألــف 
المقصــور( ينمــى، نميــاً ونمــاء : وانمــى ونمــى. نمــى المــاء: طمــا، ونمــى النــار: رفعهــا، وأشــبع وقودهــا.

فالتنميــة بذلــك هــي الزيــادة والازدهــار والتطويــر والترقيــة. والتنميــة حالــة متجــددة دائمــة الحركــة 
والازديــاد إلــى أعلــى، وليســت حالــة اســتكانة. وبذلــك يمكــن تعريــف التنميــة انهــا الزيــادة المطــردة فــي 
الكــم والنــوع، فهــي دائمــة ومســتمرة، وذلــك ان الانســان كلمــا حقــق درجــة مــن التنميــة تــاق لدرجــة أعلــى 
وطلبهــا. لذلــك فــان وصفهــا بالاســتدامة قــد يكــون تزيــداً. ولكــن لا مشــاحة فــي الاصطــاح، لا ســيما ان 
قضايــا التنميــة المســتدامة تتألــف مــن جوانــب ثلاثــة اقتصاديــة وبيئيــة واجتماعيــة قــد تحتــاج إلــى ان 

توصــف بالاســتدامة.
وترجــع التســمية إلــى ضــرورة مراعــاة مصالــح وحاجــات الاجيــال المســتقبلية مــن غيــر تفويــت لهــا. 
حيــث إن التنميــة فــي جوانبهــا المختلفــة، حســب التجــارب، تعنــى بالحاضــر والتركيــز عليــه مــن غيــر 
ــح الأجيــال القادمــة، ومــا قــد ينبنــي علــى التنميــة الآنيــة مــن مخاطــر بيئيــة باســتهلاك  ملاحظــة مصال
للمــوارد الطبيعيــة والاقتصاديــة مــع أن للأجيــال القادمــة حقوقــاً فــي هــذه المــوارد. ولعــل هــذا مصــدر 
تســميتها بالتنميــة المســتدامة لتأخــذ باعتبارهــا مصالــح الأجيــال القادمــة وإن كان هــذا الأمــر صحيحــا 
فقــد يكــون مــن المناســب تســميتها بالتنميــة المتوازنــة أو العادلــة، ولا شــك أن التســمية الأخيــرة تأخــذ 
فــي اعتبارهــا بعــداً جديــداً يتمثــل فــي تحقيــق التنميــة بشــكل يخــدم كل القطاعــات والأقاليــم الجغرافيــة 

المختلفــة فــي البلــد مــن غيــر تجاهــل لإقليــم أو التركيــز علــى جهــة دون الأخــرى.
التنمية الشاملة المطلوبة: 

ونعنــي بهــا كل زيــادة أو تحســن يطــرأ علــى حيــاة النــاس بمــا ينفــع المجتمــع كلــه أو بعضــه. فــكل مــا يــؤدي 
إلــى تيســير حيــاة النــاس يعــد منهــا فيدخــل فــي ذلــك كل مختــرع مفيــد أو إنجــاز يزيــد مــن الإنتــاج أو 
الدخــل أو الثــروة، بحســب المؤشــرات المســتخدمة مثــل النمــو فــي الناتــج القومــي، والكفايــة أو الفاعليــة 

الاقتصاديــة، مــع تــوازن وتوزيــع وإعــادة توزيــع عــادل للثــروة.
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والأســاس الــذي تقــوم عليــه التنميــة ومــا يحقــق الحــد الأدنــى منهــا هو: توفيــر المأكل والمشــرب والملبس 
والســكن والعــاج والتعليــم لأفــراد الأمــة بمــا يمكنهــم مــن تحقيــق هــدف ورســالة المســلم فــي الأرض إلا 

وهــي الدعــوة إلــى الله لإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور.
والتنميــة بالمفهــوم الإســامي لا حــد لهــا وهــي حالــة مســتمرة فكلمــا حقــق المجتمــع مســتوى مــن التنميــة 
تطلــع إلــى المســتوى الــذي يليــه وهكــذا ... والــذي يقــوم بتحقيــق ذلــك هــو الفــرد المؤمــن: )مــن عمــل 
صالحــاً مــن ذكــر أو أنثــى وهــو مؤمــن فلنحيينــه حيــاة طيبــة( والعمــل الصالــح يشــمل ويتنــاول كل شــيء 

ويســتوعب كل مســلك وعمــل.
وهــذا يتطلــب أن يكــون المســلم )الداعيــة( نشــطاً دؤوبــاً، لا ينقطــع لــه عمــل فــي كل المحافــل، ان التفــوق 
الاقتصــادي والحضــاري مطلــوب للدعــوة، ومــن أســبابه يقظــة نفســية وفكريــة يحدوهــا محاســبة للــذات 

واعتــراف بالقصــور، ونشــاط وشــحذ للهمــم وحــرص علــى النجــاح والمثابــرة مــن غيــر يــأس أو قنــوط. 
والتنميــة الدعويــة – إن جــاز لنــا التعبيــر – تقــوم علــى العمــل الجــاد النشــط فــي كل المجــالات الحياتيــة 
مــن حقــل أو مصنــع أو أســواق. وعلــى المســلم الداعيــة أن يتحــول إلــى جــن يركــب البحــار ويســبح فــي 

الفضــاء ويغــوص فــي البحــار.
وإقنــاع الآخــر يحتــاج إلــى كســب إعجابــه وانبهــاره بمــا لدينــا مــن تفــوق وتطــور، فالتخلــف لا يولــد إعجابــاً 

أو انبهاراً:
 ) ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا - الآية )5( سورة الممتحنة(  
) ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين- الآية )85( سورة يونس(

والمعلــوم أن الآيــات والمعجــزات التــي أظهرهــا الأنبيــاء كانــت دائمــاً تتحــدى المدعويــن بمــا بــرزوا فيــه. 
وهــذا العالــم المــادي المتفــوق فــي إنجازاتــه الاقتصاديــة والماليــة والتقنيــة يحتــاج إلــى تحــدي مــن بابــه.
وتجــارب بعــض الأمــم المعاصــرة فــي تطويــر التقنيــة والهندســة الإلكترونيــة وســبقها البعيــد- فــي وقــت 

وجيــز- يمكــن أن يتخــذ مثــالاً يحتــذى.
إن هــذا المنهــج الــذي يقــوم علــى البحــث العلمــي الرصيــن وعلــى اســتغلال واســتخدام مــا ســخر الله مــن 

نعــم لإعمــار الأرض، قميــن بجعــل أمــة الإســام فــي وقــت وجيــز تدعــو الآخــر: ادخلــو الصــرح.....
:)Vision( الرؤية

إن الإســتراتيجية التــي تقتــرح لتحقيــق التنميــة الشــاملة والتقــدم والتطــور هــي التعليــم والبحــث العلمــي 
الرصيــن النابــع مــن مفاهيــم ومبــادئ الاســام ونظرتــه للكــون والحيــاة كمــا هــي محــددة فــي القــرآن 

الكريــم والســنة الصحيحــة.



20

قضايا في التأصيل الاقتصادي

وللإستراتيجية في التنمية الدعوية الشاملة من منظور إسلامي رؤية تتمثل في:
أمــة )اســتجابة ودعــوة( آمنــة مطمئنــة حــرة يســودها الســام والتعايــش وقبــول الآخــر تتوافــر لأفرادهــا 
الحاجــات الأساســية وتعمــل أمــة الاســتجابة لتحقيــق الدعــوة فــي الأرض بإخــراج النــاس مــن الظلمــات 
إلــى النــور مــن خــال العمــل الــدؤوب المتقــن ومــن خــال البحــث العلمــي فــي المجــالات العلميــة والفنيــة 

والمهنيــة الحياتيــة وتجويــد العبــادة للتعــرف والتقــرب مــن خالــق المــوت والحيــاة.
مستند الرؤية:

● الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف )قريش:4(، 	

● الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً)الملك:2(، 	

● وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس)البقرة:143(، 	

● وإن تولوا فإنما عليك البلاغ )آل عمران:20(، 	

● فإن توليتم فأعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين)المائدة: 92(، 	

● ما على الرسول إلا البلاغ )المائدة:99(، 	

● فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر )الكهف:92(، 	

● لا أكراه في الدين )البقرة:256(. 	

● من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يوميه، فكأنما حيزت له  	

                  الدنيا)الترمذي، ابن ماجه(.
تصــدى رســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى ســويد بــن صامــت- الملقــب بالكامــل لجلــده وشــعره 
وشــرفه ونســبه- عندمــا قــدم مكــة حاجــاً أو معتمــراً، فدعــاه رســول الله إلــى الله وإلــى الإســام، فقــال لــه 
ســويد: فلعــل الــذي معــك مثــل الــذي معــي، فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: ومــا الــذي معــك؟ 
قــال: مجلــة لقمــان، فقــال لــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم أعرضهــا علــيّ، فعرضهــا عليــه، فقــال لــه: 
إن هــذا الــكلام حســن، والــذي معــي أفضــل مــن هــذا، قــرآن أنزلــه الله علــى ودعــاه إلــى الإســام، فلــم يبعــد 

منــه، وقــال: إن هــذا لقــول حســن. )ابــن هشــام، صـــ425- 427(.
مــا أبهــى هــذا الديــن! ومــا أشــد ثقــة رســوله بــه وبدعوتــه، رســول رب العالميــن، مــع اطمئنانــه أنــه مرســل 
مــن الــذي أبــدع الأرض والســماء وخلــق المــوت والحيــاة، يقــول لمــن يدعــى أو يظــن أن الــذي مــع الرســول 
الكريــم مثــل الــذي معــه، ويــا للدهشــة: )ومــا الــذي معــك؟ أعرضــه علــي!(. أي تحمــل وأي حلــم وأي تعايــش 
وتســامح أكثــر مــن ذلــك؟! رســول الله- كمــا يدعــو لدينــه يدعــى هــو أيضــاً- ويســتمع وينصــت بتأمــل، ثــم 

يقــرر أن مــا ســمع هــو كلام حســن.



21

قضايا في التأصيل الاقتصادي

الرسالة:
اســتنباط  مــع  والتقــدم،  والتطــور  الشــاملة  التنميــة  يحقــق  بمــا  للعمــل  منهجــاً  العلمــي  البحــث  تبنــى 
موضوعاتــه البحثيــة وفروضــه العلميــة – مــا أمكــن – مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة. 
ويقتــرح إنشــاء إدارة أو لجنــة فــي الجامعــات لرعايــة البحــث العلمــي المســتمد موضوعاتــه ومشــروعات 
أبحاثــه مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة. وتتألــف هــذه الإدارة أو اللجنــة مــن كل الكليــات 
وتتوافــر هــذه اللجنــة لدراســة القــرآن الكريــم والســنة النبويــة واســتخراج موضوعــات البحــث العلمــي 
منهمــا ورصدهــا فــي شــكل إعــان للبحــث العلمــي )Announcement(. وبذلــك تتوفــر مــادة للبحــث العلمــي 
يســتفيد منهــا الطــاب وغيرهــم مــن الباحثيــن فــي تبنــي مشــروعات أبحاثهــم فــي مجــال الماجســتير 
والدكتــوراه وغيرهــا مــن الشــهادات فــي كل المجــالات العلميــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والطبيــة 

والهندســية والإداريــة والطبيعية.....الــخ. 
● تحقيــق الاســتقرار النفســي للأمــة مــن خــال الارتبــاط بالخالــق الأعظــم والعمــل علــى أنفــاذ هــدف 

الاستراتيجية عن طريق:
            ◄بسط الحريات وأولاها حرية الاعتقاد والعمل والتعبير والدعوة والبلاغ بالحسنى، وتحقيق 

               العدل والمساواة والعيش الكريم.
◄بسط مفاهيم التعايش وتقبل الآخر واحتماله.

◄المحافظة على سيادة الأوطان والدفاع عنها وتحقيق الأمن والاستقرار.
           ◄العمــل علــى دعــم الإيمــان باللــه وزيادتــه مــن خــال أدوات العبــادة المختلفــة مــن صــاة وصيــام 
وزكاة وغيرهــا، ومراقبــة الله فــي الســر والخلــوة، وتحقيــق الإيمــان مــع اســتهداف درجــة الإحســان.
تحتيــة  بنيــة  إنشــاء  خــال  مــن  المســتمر  والنمــو  المتوازنــة  الاقتصاديــة  التنميــة  ◄تحقيــق  	
متماســكة ومتطــورة وإتقــان العمــل المســتمر فــي الإنجــاز بهــدف إقنــاع الآخــر. إنشــاء وتطويــر 
القــدرات العلميــة والمهنيــة والنفســية واعتمــاد كل الأســاليب المســتحدثة التــي تســاعد علــى 

والتقانــة... والمعرفــة  والتدريــب  التعليــم  خــال  مــن  والمهــارات  الأداء  وتجويــد  تطويــر 
لتحقيــق  الشــاملة  الأداة  وجعلــه  النظامــي  وغيــر  النظامــي  بشــقيه  التعليــم  علــى  ◄التركيــز  	

الشــاملة. الدعويــة  التنميــة  تحقيــق  فــي  الرمــح  رأس  باعتبارهــا  الاســتراتيجية 
وبهــذا فــإن التنميــة ليســت هدفــاً لذاتــه وإنمــا هــي لاســتكمال أدوات عــرض هــذا الديــن، وكســب إعجــاب 

الآخــر به.
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التنمية الاقتصادية والرفاه في اقتصاد إسلامي: 
فــي اقتصــاد إســامي تكــون التنميــة الاقتصاديــة والرفــاه نتيجــة تلقائيــة لتطبيــق مبــادئ ومفاهيــم 
الإســام فــي المــال. ومــا ينبغــي لهــا أن تكــون هدفــا. لأنهــا أن كانــت هدفــا لأدى ذلــك إلــى التنافــس غيــر 
الشــريف والتحاســد والتباغــض وإيقــاع العــداوة بيــن أفــراد المجتمــع .... والدليــل علــى ذلــك قــول النبــي 

الكريــم صلــى الله عليــه وســلم: 
قــدم أبــو عبيــدة بمــال مــن البحريــن فســمعت الأنصــار بقــدوم أبــي عبيــدة فلمــا صلــى رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم )الفجــر( انصــرف فتعرضــوا لــه )الأنصــار( فتبســم رســول الله حيــن رآهــم. ثــم قــال: 
)أظنكــم ســمعتم أن أبــا عبيــدة قــدم بشــيء مــن البحريــن( فقالــوا: أجــل يــا رســول الله، قــال:  ))فابشــروا 
وأمّلــوا مــا يســركم. فــو الله مــا الفقــر أخشــى عليكــم. ولكنــي أخشــى عليكــم أن تُبســط الدنيــا عليكــم كمــا 
بُســطت علــى مــن كان قبلكــم. فتنافســوها كمــا تنافســوها. وتهلككــم كمــا أهلكتهــم((. صحيــح مســلم شــرح 
النــووي، 6، )2961(، م9، ص321 الترمــذي، ســنن الترمــذي، 2470، ج4، ص209-2010. البخــاري، كتــاب 

الرقــاق، 6425، جــاء فيــه فتنافســوها كمــا تنافســوها، وتلهيكــم كمــا ألهتهُــم(، ج4، ص2019-2018 .
عــن رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، أنــه قــال: إذا فتحــت عليكــم فــارس والــروم، أيُ قــوم أنتــم؟ قــال 
عبــد الرحمــن بــن عــوف: نقــول كمــا أمرنــا الله. قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: )أو غيــرُ ذلــك 
تتنافســون، ثــم تتحاســدون. ثــم تتدابــرون. ثــم تتباغضــون. أو نحــو ذلــك. ثــم تنطلقــون فــي مســاكين 

ــى رقــاب بعــض( صحيــح مســلم: م9، ص322-321. ــون بعضهــم عل المهاجريــن، فتجعل
المنافسة: 

وهكــذا يظهــر أن هنــاك تنافســاً مدعــاة إلــى التباغــض والتحاســد والتفاحــش ســببه طلــب الدنيــا والإخــاد 
إليهــا وحيــازة مباهجهــا، وإن كانــت صوريــة لا تحقــق رضــاً أو ســعادة أصليــة. هــذا النــوع مــن التنافــس 

هــو الــذي نتيجتــه الهــاك والتشــاحن الــذي ربمــا أدى إلــى الاقتتــال والجــرم والإجــرام.
وبالمقابــل فــإن هنــاك تنافــس شــريف عــدل دافعــه الإخــاص وتحركــه المواهــب والخصائــص الخَلقيــة 
والخُلقيــة مــن ذكاء وحــذق وإتقــان. وهــذا النــوع مــن التنافــس هــو مــا يشــغل ويشــحذ الأذهــان والأفهــام 
ويحقــق النمــو والطفــرة والتطــور ويحســن حيــاة النــاس. هــذا النــوع مــن المنافســة والتنافــس الشــريف 
هــو الــذي يحقــق الكفايــة )الكفــاءة(. والكفايــة بدورهــا ليســت محــدودة بمســتوى أعلــى تخلــص إليــه 
الإنســانية وإنمــا هــي حالــة متجــددة ومتطــورة تتــوق الإنســانية إلــى أعلــى منهــا كلمــا حققــت مســتوى 
عــالٍ منهــا. وهــذا النــوع مــن التنافــس هــو الــذي نســعى إليــه فــي اقتصــاد إســامي نتمــم مــن خلالــه 
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الأنمــوذج الاقتصــادي المبهــر والمتطــور بمــا يمكننــا مــن دعــوة الآخــر لهــذا الديــن المتيــن المتكامــل الــذي 
يشــد بعضــه بعضــاً. فجانبــه الاجتماعــي مدعــوم بجانبــه الأخلاقــي والمعنــوي وجانبــه المــادي مربــوط 
بجانبــه الإيمانــي. فالمــال والقــوة التــي تحققهــا المنافســة وإن جــاز لصاحبهــا الاســتمتاع بهــا )مــن حــرم 
زينــة الله التــي أخــرج لعبــاده( إلاّ أنهــا مرهونــة بتكاليــف ووظائــف ماليــة مســتحقة لجهــات محــددة 
ومعينــة مــن فقــراء ومســاكين وفــي ســبيل الله... الــخ. كمــا تحــدد ذلــك مؤسســات الضمــان الاجتماعــي، 
وواجبــات ماليــة منصوصــة لأولــي القربــى ونفقــات ماليــة مطلوبــة لقطاعــات كثيــرة حددهــا النظــام 

الاجتماعــي والتضامنــي فــي هــذا الديــن الســمح.
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القسم الثاني
تأصيل وتعميق الأسلمة

توطئة:
) ثــم تشــخص أبصــار المســلمين صــوب إســام أبــاد والريــاض والخرطــوم.. متســائلة حيــرى: أمــا آن لفــرد 
واحــد أن يهتــدي إلــى نظــام اقتصــادي حقيقــي فعــال، ســداه ولحمتــه هــدي الإســام وأخلاقياتــه، اقتصــاد 

إنســاني.. أمــا آن ذلــك؟!(
هــذه العبــارة الجياشــة النابعــة مــن قلــب مؤمــن مصــدق ومقتنــع بجــدوى مبــادئ ومفاهيــم الإســام فــي 
مجــال المعامــات الماليــة والاقتصاديــة - فــي إيجــاد نظــام عــدل يحقــق الرفــاه والعيــش الكريــم للبشــرية 
– هــذه العبــارة هــي مــا ختــم بهــا الدكتــور مــراد هوفمــان المؤمــن والمفكــر الألمانــي – الفصــل الحــادي 
عشــر: المعامــات الاقتصاديــة الإســامية، مــن كتابــه الــذي أحــدث ضجــة عظيمــة فــي الغــرب وترجــم إلــى 

العديــد مــن لغــات العالــم: الإســام كبديــل.
هــذه العبــارة تؤكــد حاجتنــا نحــن المســلمين اليــوم إلــى العمــل الجــاد لإيجــاد نظــام اقتصــادي يعبــر عــن 
مفاهيــم وتوجيهــات القــرآن الكريــم والســنة النبويــة المطهــرة فــي مجــال المــال والمعامــات الاقتصاديــة. 
نظــام متكامــل يجمــع كل هــذه التوجيهــات الإيمانيــة والأخلاقيــة والعمليــة فــي صعيــد واحــد يعبــر عــن 
نظــام اقتصــادي لمجتمــع مســلم يحتمــل ويتعايــش مــع الآخــر مهمــا كان هــذا الآخــر ومهمــا كانــت ديانتــه 
ومعتقداتــه، نظــام اقتصــادي، كمــا عبّــر عنــه هوفمــان.. إنســاني النزعــة والتوجــه، وكذلــك عالمــي الســمة. 

أوحــاه مــن خلــق وهــو اللطيــف الخبيــر، ومــن يعلــم الســر وأخفــى.
والســودان بمــا حبــاه الله مــن نظــام قانونــي يتنســم مفاهيــم الإســام الســمحة فــي مجــال المعامــات 
الماليــة، فيمنــع الربــا والغــرر وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، ويحــض علــى العمــل المنتــج والكســب الشــريف، 
ويمنــع الاتجــار فيمــا يضــر ولا ينفــع مــن محرمــات مثــل الخمــر والمخــدرات... هــذه البيئــة القانونيــة 
مكّنــت مــن قيــام تجربــة متميــزة مــن بنــوك لا ربويــة تقــدم تمويــاً متوافقــاً مــع مفاهيــم ومبــادئ الإســام، 
بــل لقــد تطــورت التجربــة لتشــمل تمويــل الدولــة بصيــغ لا ربويــة مكّنــت مــن تمويــل عجــز الموازنــة الماليــة 
للبــاد، وكذلــك ســاعدت فــي تمويــل البنيــات التحتيــة الاقتصاديــة وفــي تمويــل التنميــة، ولكــن هــذه 
التجربــة لــم يصحبهــا عمــل تأصيلــي مــن الناحيــة النظريــة أو التطبيقيــة لتعميقهــا باســتكمال بنــاء نظــام 

اقتصــادي إســامي وإنشــاء مؤسســاته المتكاملــة المتمثلــة فــي مجموعاتــه المختلفــة مــن:
1 - مؤسسات المماكسة والمماحكة والمغابنة )الشركات والأعمال التجارية والمصارف...(. 	

2 - مؤسسات الضمان الاجتماعي )الزكاة، الوقف، المنيحة والعمرى...(. 	
3 -  مؤسســات الرقابــة والإشــراف )مفوضيــة أوراق المــال )Sec( هيئــة الاتصــالات والموانــئ  	

                    البحرية والنهرية، مجالس المهن المختلفة...(.
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ولعــل التجربــة الســودانية، فــي مجــال الاقتصــاد لــو وجــدت تأصيــاً علميــاً مــن الناحيــة النظريــة، ومتابعــة 
وتطبيــق فــي الحيــاة العمليــة لاهتدينــا حســب آمــال الدكتــور مــراد هوفمــان، إلــى وضــع نظــام اقتصــادي إســامي.

إن ممــا غبــش علــى تجربتنــا الاقتصاديــة الإســامية تقاطعــات وضعيــة وتقليديــة فــي مجــال التطبيــق 
العملــي بمــا صاحــب التجربــة مــن تنفيــذ لــم يدعمــه تدريــب وتمليــك للمعرفــة الأساســية لصيــغ التمويــل 
والاســتثمار الإســامي، بــل غلبــت فــي بعــض الأحيــان المعرفــة والتقاليــد العمليــة الوضعيــة ممــا انحــرف 
ــى مــا يعــرف وهــو عــدو مــا يجهــل. مــع  ــى نهاياتهــا، فالمنفــذ يأنــس ويميــل إل ــم يوصلهــا إل ــة ول بالتجرب
ذلــك فإننــا نحمــد لهــذه التجربــة الابتــداء والمبــادرة، بــل إنهــا رســخت لمفاهيــم اقتصاديــة إســامية، 
ــي واقتصــادي إســامي. وأرجــو  ــاء مال ــراً فــي اســتكمال بن ــي متيــن، ســوف يســاعد كثي ــاء قانون مــع بن
أن تبنــي هــذه الدراســة علــى ذلــك بمــا يســاعد علــى وضــع ملامــح عريضــة لنظــام اقتصــادي إســامي 
يرفــده تطبيــق عملــي ليصــل بــه إلــى نهاياتــه الطبيعيــة بإيجــاد نظــام اقتصــادي إســامي يتوافــق مــع 
ظــروف الســودان الاجتماعيــة والاقتصاديــة والماليــة، ويكــون هاديــاً لمجتمعــات مســلمة أخــرى، ومــا 
الربيــع العربي)الإســامي( إلا تعبيــر عــن أمــل وتطلعــات مجتمعــات مســلمة كثيــرة فــي تطبيــق مفاهيــم 
الإســام ومبادئــه فــي حياتهــم، ومــن أولهــا مفاهيــم ومبــادئ الإســام فــي المــال والاقتصــاد، وفــي إيجــاد 
نظــام اقتصــادي إســامي يســتجيب ويحقــق تطلعــات المجتمعــات المســلمة فــي حيــاة شــريفة كريمــة 
تدعــو بهــا الآخــر إلــى طريــق الله المســتقيم، وتخــرج بهــا النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور، حيــث إن رســالة 

المؤمــن الأساســية فــي الحيــاة هــي الدعــوة إلــى الله ســبحانه وتعالــى، كمــا ســنبين أدنــاه:  
رسالة المؤمن وهدفه:

هــدف المؤمــن ورســالته فــي الحيــاة هــي رســالة الأنبيــاء – رســالة المؤمــن هــي رســالة الرســول الكريــم 
صلــى الله عليــه وســلم:)كتاب أنزلنــاه إليــك لتخــرج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور- إبراهيــم، آيــة)1((.
ــةً لِّلْعَالَمِيــنَ – الأنبيــاء، آيــة )107(( ورســالة الرســول صلــى الله عليــه وســلم هــي:  ــا أَرْسَــلْنَاكَ إِلَّ رَحْمَ )وَمَ

ــدُونِ - الذاريــات آيــة )56((  تحقيــق العبوديــة للــه ســبحانه وتعالــى: )وَمَــا خَلَقْــتُ الْجِــنَّ وَالِْنــسَ إِلَّ لِيَعْبُ
مــن خــال الدعــوة إلــى الله والتعريــف بــه، وإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور. رســالة الرســول هــي 
ــاغَُ –  ــكَ الْبَ ــا عَلَيْ ــاغَُ- المائــدة آيــة)99((.) فَإِنَّمَ سُــولِ إِلاَّ الْبَ البــاغ عــن الله ســبحانه وتعالى)مــا عَلَــى الرَّ
سُــولِ إِلَّ الْبَــاَغُ  ــوْاْ فَإِنَّمَــا عَلَيْــكَ الْبَــاغَُ الْمُبِيــنُ - النحــل آيــة )82((. )وَمَــا عَلَــى الرَّ الرعــد آيــة)40(() فَــإِن تَوَلَّ
الْمُبِيــنُ - العنكبــوت آيــة )18((. يشــهد لذلــك، أي أن هــدف المؤمــن ورســالته فــي الحيــاة هــي رســالة 

الرســول الكريــم، شــاهدان أحدهمــا عقلــي والآخــر نقلــي.
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الشاهد العقلي: 
وهــو ختــم الرســول صلــى الله عليــه وســلم للرســالة وحيــث إن الرســول صلــى الله عليــه وســلم هــو خاتــم 
الأنبيــاء ولا رســول بعــده، وقــد انتقــل الــى الرفيــق الأعلــى، وبمــا أن الدعــوة إلــى الله واجبــة إلــى قيام الســاعة 

فــا بــد مــن وجــود مــن يقــوم بذلــك، ولا يســتطيع القيــام بذلــك إلا مــن آمــن بــه واتبعــه، وتلــك هــي أمتــه. 
الشاهد النقلي:

ــاسِ  ــةً وَسَــطاً لِّتَكُونُــواْ شُــهَدَاء عَلَــى النَّ )أ( قولــه تعالــى فــي ســورة البقرة:)وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ
سُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيداً - آيــة )143(( اعتمــد القرطبــي فــي تفســيرها علــى مــا رواه عبــادة  وَيَكُــونَ الرَّ
بــن الصامــت، قــال ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )أعطيــت أمتــي ثلاثــاً لــم تعط 
ــه: ادعونــي اســتجب لــك، وقــال لهــذه الأمــة: ادعونــي  ــاً قــال ل إلا الأنبيــاء: كان الله إذا بعــث نبي
ــه: مــا جعــل عليــك فــي الديــن مــن حــرج، وقــال  ــي قــال ل اســتجب لكــم. وكان الله إذا بعــث النب
لهــذه الأمــة: ومــا جعــل عليكــم فــي الديــن مــن حــرج. وكان الله إذا بعــث النبــي جعلــه شــهيداً علــى 

قومــه، وجعــل هــذه الأمــة شــهداء علــى النــاس(. 
والشــهادة تقتضــي إقامــة الحجــة بالدعــوة إلــى الله حيــث إن شــهادة الرســول صلــى الله عليــه وســلم 
علــى أمتــه بالتبليــغ لهــم. وبهــذا فــإن شــهادة هــذه الأمــة ، أمــة محمــد صلــى الله عليــه وســلم التــي آمنــت 
بــه ، علــى الأمــم الأخــرى )اُمــة الدعــوة( هــي بدعوتهــم وتبليغهــم رســالة الســماء: أن آمنــوا باللــه وحــده لا 

شــريك لــه. 
سُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ – الحج )78((. )ب( قوله تعالى: )وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّ

 وهكــذا يتضــح أن أمــر الدعــوة إلــى الله وإخــراج النــاس مــن الظلمــات إلــى النــور هــو هــدف المجتمــع 
المســلم الأســاس. 

ولتحقيــق ذلــك الهــدف لابــد مــن تضافــر الجهــود والعمــل المنظــم للتعريــف بمبــادئ وأساســيات هــذا الديــن 
ودعــوة الآخــر إليــه. 

والمجــال الاقتصــادي حســب مفاهيــم ومبــادئ الإســام هــو مــن أوجــب طــرق ومجــالات الدعــوة إلــى 
الله بمــا خصــه الله مــن توجيهــات وضوابــط تبرهــن علــى أن الاقتصــاد حســب مبــادئ ومفاهيــم الإســام 
ــى منــع الغــش والغــرر  يحقــق العــدل وإعمــار الأرض. وتوجيهــات القــرآن فــي مجــال الاقتصــاد تدعــو إل
والظلــم وأكل أمــوال النــاس بالباطــل وتحــرم الربــا الــذي هــو منبــع الظلــم وأكل الأمــوال بالباطــل. وهــذه 
المفاهيــم والمبــادئ بمــا تحقــق مــن رضــا فــي المجتمعــات إن أحســن تطبيقهــا فــي حيــاة النــاس هــي فــي 
حــد ذاتهــا وســائل لإقنــاع الآخــر بــأن هــذه المبــادئ لا تأتــي إلا مــن إلــه خالــق يعلــم مــا خلــق ومــا يصلــح 

ــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الْخَبِيــرُ – الملــك )14((. ــمُ مَــنْ خَلَ لهــم: )أَلَ يَعْلَ



27

قضايا في التأصيل الاقتصادي

ومــن المبــادئ المعجــزة فــي توجيهــات الإســام والقــرآن الكريــم: منــع الربــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل. 
وموبقــات الربــا ظاهــرة للعيــان، ومــا الأزمــات الماليــة والاقتصاديــة المتتابعــة إلا مــن نتاجــه ومــا يترتــب 
عنــه، والأزمــة الماليــة الأخيــرة ومــا تفتــق عنهــا مــن أزمــة اقتصاديــة تعانــي البشــرية منهــا حتــى الآن نتــاج 
مباشــر لمهلــكات الربــا ومــا نشــأ عنــه مــن التزامــات ماليــة جائــرة تنخــر فــي الاقتصــاد الإنتاجــي لحســاب 
مصالــح مجموعــة متضخمــة مــن المرابيــن وإن ظهــروا فــي شــكل مؤسســات ماليــة ضخمــة تســتخدم 
منتجــات ماليــة تبــدو ذات أبعــاد متعــددة وتعقيــدات فنيــة متداخلــة، غيــر أنهــا فــي حقيقــة الأمــر تعبــر 
عــن علاقــة تعاقديــة ذات بعــد واحــد ألا وهــي: عقــد قــرض بفائــدة. تتحــول الأمــوال بموجبــه مــن قطــاع 
الإنتــاج الحقيقــي إلــى أصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن لا يحســنون عمــاً أو إنتاجــاً وإنمــا ينتظــرون أن 
تولــد لهــم أموالهــم المقرضــة أمــوالاً إضافيــة مــن غيــر أي جهــد ولا عمــل، هــي حصيلــة الفوائــد الربويــة 

التــي يتقاضونهــا عــن مــرور الوقــت ومكــث أموالهــم المقرضــة مــع المقترضيــن.
ثــم إن نظــام الاقتــراض بفائــدة ارتبطــت مؤسســاته بسلســلة مــن عمليــات المداينــة، فتقــوم المؤسســات 
فــي القاعــدة بالاقتــراض بالفائــدة المدفوعــة ومــن ثــم إقــراض الآخريــن بفائــدة مقبوضــة هــي أعلــى مــن 
الفائــدة المدفوعــة، ولتحصيــل أمــوال جديــدة بغــرض إقراضهــا تقــوم هــذه المؤسســات ببيــع ديونهــا 
المؤجلــة بنقــد أقــل حتــى يتســنى لهــا إقــراض عمــاء جــدد، وهكــذا كلمــا احتاجــت هــذه المؤسســات 
فــي القاعــدة إلــى أمــوال لإقراضهــا تقــوم ببيــع ديونهــا إلــى مؤسســات أعلــى منهــا بنقــد أقــل مــن ديونهــا، 
وكذلــك تقــوم المؤسســات الماليــة الأعلــى ببيــع ديونهــا لمــن هــي أعلــى منهــا بنقــد أقــل وهكــذا، وعندمــا 
تعثــرت بعــض هــذه المؤسســات ولــم تســتطع أن توفــي بديونهــا )أصــل الديــن + فائدتــه الربويــة( أدى ذلــك 
إلــى انهيــار كل البنــاء المالــي المترابــط والقائــم علــى الديــون، وذلــك لأن عــدم الوفــاء مــن أيــة جهــة يــؤدي 
إلــى عــدم الوفــاء فــي السلســلة التــي دونــه وهكــذا تصبــح الســندات الماليــة التــي تعبــر عــن هــذه الديــون 
أوراق فقــط لا تجــد مــا يقابلهــا مــن نقــود حقيقيــة. وهكــذا الربــا وإن بــدا كثيــراً فعاقبتــه إلــى قلــة ومحــق.
بجانــب مــا ذكــر عــن الربــا ومحقــه، كذلــك فــإن فــي نظــام المشــاركات مــن مشــاركة ومضاربــة وكذلــك 
الإجــارة.... إلــخ التــي تــم اســتخدمها فــي الواقــع العملــي بديــاً للفائــدة الربويــة ونظــام الاقتــراض بهــا، 
لنظــام المشــاركات هــذا خصائــص ومميــزات تجعلــه حســب مبــادئ فقــه المعامــات بديــاً مناســباً وناجعــاً 

ــا – )البقــرة2: 275(. بَ مَ الرِّ ــهُ الْبَيْــعَ وَحَــرَّ للنظــام الربــوي: )وَأَحَــلَّ اللّ
مميزات صيغ المشاركات على عقد القرض بفائدة:

إن العلاقــة فــي عقــد القــرض بيــن الدائــن والمديــن تجعــل اهتمــام الدائــن فــي المقــام الأول ينصــب علــى 
مــاءة المديــن الماليــة ومقدرتــه علــى الوفــاء بالديــن وامتلاكــه لموجــودات كافيــة للوفــاء بالالتــزام 
القائــم عليــه. ويأتــي الاهتمــام بالمشــروع الــذي تــم الاقتــراض لتمويلــه وبجــدواه الاقتصاديــة والتجاريــة 
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فــي المقــام الثانــي، ممــا قــد يــؤدي إلــى أن  يتجاهــل الممــول )المقــرض( مخاطــر المشــروع واحتمالاتــه 
المريبــة، إذا مــا كان المقتــرض فــي وضــع يســمح لــه بتقديــم ضمانــات قويــة. فالقــروض فــي النظــام 
التقليــدي )الربــوي( تذهــب إلــى أكثــر الأشــخاص مــاءة ماليــة وليــس لأكثــر المشــروعات واعديــة أو ذات 
الجــدوى الاقتصاديــة العاليــة. أمــا إذا نظرنــا للعلاقــة القائمــة علــى القــرض مــن وجهــة نظــر المديــن، فإنــه 
يحــرص علــى اســتخدام الأمــوال المقترضــة، اســتخداماً مربحــاً مــا وســعه الأمــر. وقــد يســتلزم ذلــك فــي 
بعــض الأحيــان تحديثــاً وتجديــداً فــي وســائل الاســتثمار والإنتــاج وتمرســاً، غيــر أن الالتــزام التعاقــدي 
بــرد أصــل الديــن زائــد الفائــدة الربويــة، بمعــزل عــن نتائــج أعمــال المشــروع يعــد قيــداً قاســياً علــى المديــن 
)المديــر(، لا ســيما فــي حالــة المشــروعات الصغيــرة الحجــم التــي لا يملــك أصحابهــا أي احتياطــات خاصــة 
بهــم لإنقــاد أنفســهم، إذا مــا اعتمــدوا تطبيقــات جديــدة قــد لا تــدر أرباحــاً مجزيــة بشــكل ســريع. لذلــك فــإن 
العلاقــة التعاقديــة القائمــة علــى القــرض تــؤدي إلــى أن تحجيــم الأمــوال الاســتثمارية عــن التدفــق فــي 
قنــوات واعــدة بمعــدل ربــح منتظــر أعلــى، ولكــن منطويــة علــى درجــة كبيــرة مــن المخاطــر وعــدم اليقيــن، 
لمــا أن المشــروع واقــع تحــت التــزام رد المــال )مبلــغ القــرض( بالإضافــة إلــى عائــد تعاقــدي محــدد مســبقاً 
)الربــا(. وهكــذا فــإن رفــض المقــرض اقتســام نتائــج عــدم اليقيــن والمخاطــر المرتبطــة بالاســتثمار يحــرم 
المجتمــع مــن مكاســب ممكنــة لإنتاجيــة رأس المــال المتحصلــة عــن التحديــث والتجديــد واســتخدام 

تقنيــات جديــدة )صديقــي، لمــاذا المصــارف الإســامية 1982م(. 
تمويل الاستثمار: 

إن العمــل الاقتصــادي والاســتثماري محفــوف بالخطــر وعــدم اليقيــن. وذلــك لأن الأنشــطة الاســتثمارية 
تجــري فــي الحاضــر وتؤتــي ثمارهــا فــي المســتقبل، فالســلعة التــي يقــرر أحــد المصانــع إنتاجهــا ويتوقــف 
بيقيــن  بيعهــا  ثمــن  يمكــن معرفــة  المحــدد لإنتاجهــا ولا  التاريــخ  فــي  بيعهــا  ثمــن  علــى  منهــا  الإيــراد 
قاطــع، وإذا كان المنتــج جديــداً فــإن توقــع ثمــن بيعــه مســتقبلاً يصبــح أكثــر صعوبــة لذلــك فــإن العمــل 
الاســتثماري لا تعــرف نتائجــه، وهــذا المثــال يمكــن تعميمــه ليشــمل جميــع مجــالات الاســتثمار والعمــل 
ــى  ــه لا يســاعد عل ــه ليــس مــن العــدل ولا مــن طبيعــة الأشــياء، كمــا أن ــك فإن التجــاري والاقتصــادي. لذل
ــر العمــل الاقتصــادي تجاهــل هــذه الحقيقــة، وهــي أن العمــل الاســتثماري والاقتصــادي محفــوف  تطوي
بعــدم التأكــد. عندمــا يقــرض المقــرض رأســمال نقــدي لاســتخدامه فــي مشــروع إنتاجــي يتوقــع أن يحقــق 
أرباحــاً، لا يوجــد مــا يســوغ تحديــد عائــد إيجابــي مضمــون لصاحــب رأس المــال بجانــب أصــل مالــه 
عندمــا تكــون طبيعــة الأشــياء غيــر مضمونــة، أي إن رأس المــال النقــدي الباحــث عــن عائــد إيجابــي 
التأكــد المحيــط بالعمــل  بــد أن يســاهم ويشــارك فــي عــدم الضمــان وعــدم  مــن خــال العمــل الاســتثماري لا 
الاقتصــادي والاســتثماري. وبهــذه الطريقــة فــإن أصحــاب رؤوس الأمــوال الذيــن يقرضــون بالفائــدة يصبحــون 
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بالتــدرج أكثــر ثــراء مــع مــرور الزمــن، فــي حيــن أن أصحــاب الثــروات الذيــن يختــارون تعريــض ثرواتهــم وقدراتهــم 
لمخاطــر المشــروعات الإنتاجيــة لا تكــون لهــم مثــل هــذه الضمانــة، وبهــذا فــإن تدفــق الثــروة يصيــر مــن المنظميــن 
)entrepreneurs( الذيــن يتعرضــون للخســارة، إلــى دائنيهــم. فيزيــد هــذا مــن غنــى الأغنيــاء ويبقــى علــى عنصــر 

التنظيــم مجابهــة مخاطــر الاســتثمار. إن النظــام الربــوي عامــل أســاس مســؤول عــن ســوء توزيــع الثــروة فــي 
البلــد الواحــد أو بيــن البلــدان. ويــؤدي إلــى زيــادة تركيــز الثــروة واســتمرار تدفقهــا مــن الكثــرة إلــى القلــة. وتركيــز 
الثــروة بــدوره يــؤدي إلــى تركيــز الســلطة. إن تركيــز الثــروة فــي يــد القلــة يجلــب لهــم مزيــداً مــن الثــروة فــي النظــام 
الربــوي ليــس لأن أصحابهــا يتميــزون بالخبــرة أو المهــارة، بــل لأن لهــم ثــروة  يعــود الفضــل فيهــا لمؤسســة الفائــدة. 
فالســلطة تصاحــب وتــازم الثــروة إلــى أبعــد حــد. وهــذا مــا يصنــع صــورة مزيفــة للديمقراطيــة، لأن وســائل الإعــام 
تخضــع للجهــود المنظمــة لأصحــاب الثــروة والســلطة وتســتغل لمصلحتهــم الخاصــة )صديقــي، لمــاذا المصــارف 

الإســامية؟ 1982م(.
إن نظــام الفائــدة الربويــة الــذي يتمثــل فــي الزيــادة المشــروطة فــي عقــد القــرض أو )الوكالــة( أو الزيــادة 
ــادل نقــدي مهمــا كانــت تســميتها أو تبريراتهــا ســواء أســميت تأجيــراً  ــة وتب مــن غيــر عــوض فــي معامل
للنقــود أم القيمــة الزمنيــة للنقــود... فإنهــا تــؤدي إلــى تركيــز الثــروة والســلطة وســوء توزيــع لهمــا يــؤدي 

إلــى التظالــم وأســوأ النتائــج.
إن تبنــي صيــغ المشــاركات فــي العمــل المصرفــي اللاربــوي يــؤدي إلــى أن يتوجــه التمويــل بنــاء علــى 
إليهــا  ترشــد  التــي  الاتجاهــات  فــي  الاســتثمارية  الأمــوال  فتتدفــق  الاســتثماري.  المشــروع  ســامة 
المعــدلات الربحيــة المتوقعــة، وتــزول عــن عمليــة تخصيــص المــوارد التشــوهات الناجمــة عــن مؤسســة 
ــغ القــرض  ــى رد مبل ــه عل ــدة الربويــة المرتبطــة بتوجيــه الأمــوال بحســب مــاءة المقتــرض بمقدرت الفائ
وفائدتــه الربويــة. إن ارتبــاط العائــد للعميــل بأدائــه ونشــاطه فــي المشــروع الاســتثماري مدعــاة إلــى أن 
يبــذل المنظــم )شــريك المصــرف( جهــداً أكبــر فــي عمليــات الاســتثمارية التــي تقــوم علــي المشــاركة أو 

المضاربــة، حيــث إن نصيبــه مــن الربــح يــزداد كلمــا زاد الربــح الكلــي.
وهكــذا يتضــح أن مبــادئ ومفاهيــم الإســام فــي مجــال المــال بمــا تحتــوي مــن توجيهــات معجــزة، كان 
يمكــن اســتخدامها فــي مجــال الدعــوة إلــى الله، بــل يجــب اســتخدامها فــي الدعــوة إلــى الله، هــي حــق 
ظهــر، بــل إن الدعــوة إلــى تبنيهــا أتــت مــن مؤسســات غربيــة عريقــة فــي مجــال التمويــل التقليــدي، فهــي 
تدعــو إلــى الاســتثمار الحقيقــي مــن خــال صكــوك ماليــة مدعومــة بأصــول حقيقيــة ثــم إنهــا تمنــع بيــع 
مــا لا يملــك الإنســان وتمنــع مــن خلــق أمــوال وهميــة تــزول كمــا تــزول الفقاعــة عنــد أول صدمــة، وهــذا 
مــا عبــرت عنــه الكتابــات فــي الغــرب فأســميت الصكــوك )الســندات( بالصكــوك المســمومة وشــبهت البنــاء 

المالــي الــذي يقــوم عليهــا بالفقاعــة.
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وحســب دراســة أعدهــا صنــدوق النقــد الدولــي، فقــد حققــت المصــارف الإســامية خــال عــام 2008م أداءً 
أفضــل مــن المصــارف التقليديــة. وقــد حمــت خصائــص نمــوذج الأعمــال )Business Model( للمصــارف 
الإســامية نظــام التمويــل الإســامي خــال الأزمــة الماليــة العالميــة. ففــي حيــن أن التمويــل التقليــدي 
التمويــل الإســامي  )Debt-based( ويســمح بتحويــل الخطــر)Risk-transfer(. فــان  الديــن  إلــى  يســتند 
مســتند إلــى الأصــل )Asset-based(، ويركــز علــى المشــاركة فــي الخطــر)Risk- Sharing(. كمــا أن منــع 
المديونيــة المفرطــة ونقــل الخطــر بحســب مبــادئ الشــريعة يجعــل نظــام التمويــل الإســامي أكثــر قــدرة 
علــى الصمــود وأقــل عرضــة للصدمــات. ولذلــك كان محميــاً مــن تأثيــر الأصــول الســامة والمشــتقات 
الماليــة المعقــدة التــي أطلقــت الأزمــة الماليــة العالميــة )مجلــة اتحــاد المصــارف العربيــة، يوليــو2012م(. 
ــع  ــذي يمن ــى أصــول حقيقــة هــو ال ــى أن اعتمــاد التمويــل الإســامي وقيامــه عل وقــد ســبقت الإشــارة إل
مــن الانهيــار المالــي. بجانــب أن دعــوى تعقيــدات المشــتقات الماليــة هــي دعــوى يدحضهــا قيــام هــذه 

المشــتقات علــى عقــد ذو اتجــاه واحــد، وهــو عقــد القــرض بالفائــدة الربويــة. 
وبعــد أن بينــا الوجــه المعجــز لمفاهيــم ومبــادئ الإســام فــي مجــال الاقتصــاد والمــال، وضــرورة عرضهــا 
للعالــم بهــدف دعوتــه إلــى الله وإلــى هــذا الديــن الــذي تظهــر للنــاس معجزاتــه يومــاً بعــد يــوم، وآخرهــا مــا 
تداولتــه الأخبــار عــن إســام عالــم يهــودي لمــا أدركــه مــن إعجــاز فــي عــدة النســاء وطهرهــن حيــث تــزول 
بصمــة الرجــل فــي رحمهــا بعــد مــرور فتــرة ثلاثــة أشــهر. وصــدق الله القائــل: )سَــنُرِيهِمْ آيَاتِنَــا فِــي الآفَــاقِ 

ــهُ الْحَــقُّ - )فصلــت: 53(. ــنَ لَهُــمْ أَنَّ ــى يَتَبَيَّ وَفِــي أَنفُسِــهِمْ حَتَّ
وهكــذا نســتطيع أن نبنــي بهــذه المفاهيــم والمبــادئ الاقتصاديــة أنموذجــاً اقتصاديــاً مبهــراً، يمكنّنــا مــن 
دعــوة الآخــر إلــي هــذا الديــن وصــراط الله المســتقيم. والدعــوة مــن خــال الأنمــوذج المبــدع هــي ديــدن 
الأنبيــاء. فدعــوة ســيدنا ســليمان إلــي ملكــة ســبأ مــا كانــت إلا مــن خــال إعــداد نمــوذج يثيــر الإعجــاب 
ــهُ  ــا رَأَتْ ــرْحَ فَلَمَّ ــي الصَّ ــا ادْخُلِ والدهشــة، وطلــب منهــا الدخــول لإكمــال صــورة النمــوذج المعجــز. )قِيــلَ لَهَ
ــن قَوَارِيــرَ قَالَــتْ رَبِّ إِنِّــي ظَلَمْــتُ نَفْسِــي  دٌ مِّ مَــرَّ ــهُ صَــرْحٌ مُّ ــةً وَكَشَــفَتْ عَــن سَــاقَيْهَا قَــالَ إِنَّ حَسِــبَتْهُ لُجَّ
ــهِ رَبِّ الْعَالَمِيــنَ - النمــل آيــة )44(. إن ممــا أثــار دهشــتها وانبهارهــا حســبانها أنهــا  وَأَسْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ لِلَّ
تواجــه مخاضــه ولجــة مــاء، فكشــفت عــن ســاقيها حتــى لا تبتــل ملابســها، ولكنهــا ويــا للعجــب نبهــت أن 
مــا ذلــك إلا زجــاج عاكــس، فمــا تمالكــت إلا أن قالــت: رب إنــي ظلمــت نفســي وأســلمت مــع ســليمان للــه 
رب العالميــن. فهــل آن الأوان لنــا أن نعــد أنُموذجــاً مبهــراً معجــزاً فــي المجــال المالــي والاقتصــادي وندعــو 
لــه الآخــر أدخــل الصــرح. نمــوذج يقــوم علــى فهــم عميــق لمبــادئ ومفاهيــم الإســام وتطبيــق رشــيد لهــا، 
يأخــذ فــي اعتبــاره مقاصــد الشــريعة الأصليــة مســتصحباً دور المســلم الأســاس فــي الحيــاة ألا وهــو دعــوة 
الآخــر إلــي صــراط الله المســتقيم والبــاغ المبيــن. وبذلــك تتحقــق الإبانــة فــي البــاغ بإنشــاء وتطويــر 
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مؤسســات فــي المجــالات كافــة، الاجتماعيــة والاقتصاديــة والمالية...الــخ. مؤسســات قويــة متماســكة 
ذات كفايــة عاليــة وأعمــال مبهــره قائمــة علــى مبــادئ مفاهيــم الإســام، لإقنــاع الآخــر بصحــة وســامة 

هــذه الرســالة وتحقــق البــاغ المبيــن.
ثــم ينتقــل البحــث بعــد هــذا لتأصيــل النظــام الاقتصــادي الســوداني مــن خــال محــاور مختلفــة نحتــاج 
فيهــا إلــى تعميــق وتأكيــد علــى أهميــة تفعيــل مفاهيــم الإســام فــي المــال والاقتصــاد ضمن هــذه المحاور. 
وتعبــر هــذه المحــاور عــن أمثلــة قــد نحتــاج فــي المســتقبل إلــى إضافــة محــاور أخــرى لهــا حســب أهميتهــا 
وترتيبهــا حســب أولوياتهــا وأهميتهــا فــي تعميــق إســام النظــام الاقتصــادي، آمليــن الوصــول إلــى ملامــح 

رئيســة لنظــام اقتصــادي إســامي.
ونهــدف مــن كل ذلــك أن نجعــل تجربــة الســودان فــي مجــال المــال والاقتصــاد الإســامي النمــوذج الــذي 
يبهــر الآخــر ويأتيــه صاغــراً مستســلماً معترفــاً بتفوقــه بحســبانه وحــي إلهــي يســتجيب لحاجــات النــاس 
المتنوعــة فــي بنــاء متكامــل يراعــي القطاعــات الاجتماعيــة المختلفــة مــن غيــر ظلــم أو تظالــم وبالعــدل 

والإحســان: )إِنَّ اللّــهَ يَأْمُــرُ بِالْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ- النحــل)90(.
المحور الأول: التحرير الاقتصادي:

● إن دعــوة النظــام الاقتصــادي نحــو التأصيــل وإســام النظــام الاقتصــادي يبــدو جليــاً فــي توجــه الدولــة 
الســودانية. فالدســتور ينــص، وكذلــك القانــون، علــى ذلــك بصراحــة ووضــوح، كمــا أن الموجهــات العامــة 
والتوجهــات الشــعبية  تدعــو إلــى ذلــك وتتكــرر المطالبــات الشــعبية علــى أعلــى مســتوى بانتهــاج نظــام 
اقتصــادي يقــوم علــى مبــادئ ومفاهيــم الإســام التــي تدعــو إلــى العــدل ورفــع الظلــم وتحريــم الربــا 

والغــش والغــرر فــي ظــل سياســة اقتصاديــة حــرة.
تأصيل سياسة التحرير الاقتصادي:

إن سياســة التحريــر الاقتصــادي هــي سياســة تتوافــق مــع أحــكام ومفاهيــم الإســام. فالحريــة هــي منــاط 
التكليــف والمحاســبة الأخرويــة فــي الإســام حيــث الدعــوة إلــى:

لا إكــراه فــي الديــن، فمــن شــاء فليؤمــن ومــن شــاء فليكفــر، والحريــة التــي كفلهــا الديــن فــي الاعتقــاد 
ــار أو مكافــأة  ــى ن والإيمــان وحريــة الاختيــار هــي التــي تقــرر المســاءلة والجــزاء إمــا عقوبــة وذهــاب إل
وخلــود فــي الجنــان. وهــذه الحريــة هــي التــي تمنــع الجــزاء الأخــروي مــن أن يكــون عبثــاً، إذ لا حســاب من 
غيــر حريــة اختيــار مكفولــة. والحريــة مكفولــة مــن بــاب أولــى فيمــا دون الاعتقــاد مــن حريــة فــي مجــال 
الاقتصــاد والمــال والتجــارة... والحريــة فــي مجــال الاقتصــاد والتجــارة هــي التــي توجــه السياســات 
الاقتصاديــة وتقــوم تلــك السياســات علــى أساســها. علمــاً أن قــوى العــرض والطلــب هــي التــي تحــدد 

الســعر والربــح فــي الإســام. وتشــهد النصــوص علــى ذلــك: 
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● غــا الســعر علــى عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم. فقالــوا: يــا رســول الله، ســعّر لنــا، فقــال: )إن الله هــو 

ــرّزّاق، وإنــيّ لأرجــو أن ألقــى ربــي وليــس أحــد يطلبنــي بمظلمــة فــي دم ولا  المســعر القابــض الباســط ال
مــال( أبــو داود، ابــن ماجــه، الترمــذي واللفــظ لــه )ص 56(. ومعنــى ذلــك أن قــوى العــرض والطلــب هــي 

التــي تحــدد الأســعار.
● عن عروة البارقي، قال: )دفع إليّ رســول الله صلى الله عليه وســلم ديناراً لأشــتري له شــاة. فاشــتريت 

لــه شــاتين. فبعــت إحداهمــا بدينــار. وجئــت بالشــاة والدينــار إلــى النبــي صلــى الله عليــه وســلم. فذكــر لــه 
مــا كان مــن أمــره. فقــال لــه: بــارك الله لــك فــي صفقــة يمينــك ) البخــاري، أبــو داود، الترمــذي واللفــظ لــه(.

ومــع إقــرار مبــدأ الحريــة الاقتصاديــة، فهــي ليســت مطلقــة، حيــث يقيدهــا تحريــم الربــا والاحتــكار والغــرر 
والغــش وبســط الشــفافية ودفــع الــزكاة والالتــزام بالنفقــات الواجبــة... بجانــب ذلــك فــإن سياســة التحريــر 
يجــب أن يواكبهــا دعــم وتطويــر لمؤسســات الضمــان الاجتماعــي مــن زكاة وصدقــات ومنيحــة ووقــف... 
مــع ضــرورة وضــع قانــون نافــذ يمنــع الاحتــكار وينظــم المنافســة. علمــاً أن سياســة التحريــر الاقتصــادي 
تعمــل فــي مجموعــة مؤسســات المماحلــة والمماكســة فــي القطــاع الخــاص مــع ضــرورة خــروج الدولــة 
تمامــاً مــن الأعمــال التجاريــة والاســتثمارية وعــدم منافســة القطــاع الخــاص. وهــذه النصــوص تؤكــد علــى 
أن المســلمين أصــاء فــي سياســة التحريــر الاقتصــادي وليســوا بنقلــة أو مقلديــن لفكــر وضعــي رأســمالي 

كان أو غيــره...
التدرج في تبني سياسة التحرير:

● ليــس مــن المناســب أخــذ سياســة التحريــر دفعــة واحــدة لمــا لذلــك مــن آثــار اجتماعيــة ســالبة. لذلــك 
يقتــرح تبنــي التــدرج فــي سياســة التحريــر، حســب الخطــوات التاليــة: 

الحكوميــة  والهيئــات  للشــركات  وخصخصــة  التجاريــة  الأعمــال  مــن  التدريجــي  الانســحاب  أولاً:    ●

خــال:  مــن  الأنشــطة  هــذه  مــن  للتخلــص  إســتراتيجية  خطــة  ووضــع  الاســتثماري،  الدولــة  ونشــاط 
)أ( تحديــد ورصــد كامــل للشــركات والأنشــطة الحكوميــة التجاريــة وحصرهــا بهــدف خصخصتهــا فــي 

ــى تهيئتهــا واعدادهــا للخصخصــة. ضــوء معاييــر تحــدد الأولويــات، وتعمــل عل
)ب( تحديــد ورصــد كامــل للهيئــات التــي تجمــع بيــن الأعمــال الرقابيــة والإشــرافية والتجاريــة بهــدف 

التخلــص مــن الأعمــال التجاريــة ودعــم الأعمــال الرقابيــة والإشــرافية.
ــات الحكوميــة التجاريــة بوســاطة  )ج( إجــراء الدراســات المحاســبية وتقويــم )تقييــم( الشــركات والهيئ

الجهــات المختصــة مــن محاســبين ومراجعيــن قانونييــن ومكاتــب التقويــم والتصنيــف، بهــدف تحديــد 
القيمــة الماليــة الســوقية العادلــة لحقــوق الملكيــة فــي هــذه الشــركات والهيئــات.

)د( تحويــل القيمــة الســوقية لحقــوق الملكيــة إلــى أســهم مــع تحديــد لقيمــة الســهم الواحــد، حســب معاييــر 

ــات الحكوميــة. فيكــون  ــار النشــاط الاقتصــادي للشــركات والهيئ ومؤشــرات الطلــب لهــذه الأســهم باعتب
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ســعر الســهم منخفضــاً فــي تلــك الشــركات التــي ترغــب فــي مســاهمة قطــاع مالــي منخفــض أو متوســط 
فيهــا، وتكــون قيمــة الســهم أعلــى فــي غيرهــا.

)Share-holding companies( واســتكمال  إلــى شــركات عامــة  أعــاه  الشــركات والهيئــات  تحويــل  )هـــ( 

الإجــراءات القانونيــة نحــو ذلــك.
)و( التسجيل في سوق الخرطوم للأوراق المالية بهدف التداول وبذلك تكتمل عملية الخصخصة.

الدخــول  ذات  والقطاعــات  للفقــراء  الدعــم  مــع  الأساســية  الخدمــات  تقديــم  فــي  الاســتمرار  ثانيــاً:   ●

المحــدود. وتشــمل هــذه الخدمــات التعليــم والعــاج والســكن... مــع تبنــي خطــة متدرجــة لتوفيــر الدعــم 
للفقــراء والمســتحقين فقــط. والاعتمــاد علــى نظــام التأميــن التعاونــي فــي مجــال توفيــر الخدمــات 

الصحيــة.
● ثالثــاً: خــروج الدولــة مــن الدعــم العــام للســلع والخدمــات بالتدريــج، وإعــادة توجيهــه للمســتحقين 

مباشــرة علمــاً أن دعــم الســلع والخدمــات مقصــود بــه الفئــات المحتاجــة مــن ذوي الدخــل المحــدود 
والفقــراء. حيــث إن الدعــم العــام للســلع والخدمــات يســتفيد منــه الغنــي أكثــر مــن الفقيــر للقــدرة الماليــة 
الاســتهلاكية العاليــة للفئــة الأولــى عــن الفئــة الأخيــرة، كمــا أن الدعــم العــام يشــجع علــى التهريــب ولا 
يخفــى حاجتنــا الماســة لعمــل إحصائــي دقيــق واســتكمال للســجل المدنــي فــي تعــاون بيــن الجهــات 
المختصــة، مثــل الجهــاز المركــزي للإحصــاء، ومؤسســات الضمــان الاجتماعــي، )ديــوان الــزكاة...(، ووزارة 
الداخليــة. وذلــك لتحديــد الفئــات التــي يوجــه لهــا الدعــم المباشــر ونؤكــد هنــا علــى أهميــة تبنــي نظــام 
ــى عــن  ــة الإســامية الأول الدعــم المباشــر للفقــراء والمحتاجيــن – كمــا كان عليــه الحــال فــي عهــد الدول
طريــق بيــت المــال ومؤسســات الضمــان الاجتماعــي – والخــروج بأســرع مــا تيســر مــن الدعــم العــام. 
وأشــير هنــا إلــى أن لديــوان الــزكاة إحصائيــة دقيقــة ومحكمــة للفقــراء حســب حالهــم يمكــن أن تســاهم 

كثيــراً فــي تبنــي سياســة للدعــم المباشــر.
المحور الثاني: تمويل الدولة:    

تعميق الأسلمة في وزارة المالية في مجال التمويل يتم من خلال ذراعين:
الذراع الأولى:

    )أ( التمويل اللاربوي في تعاملات وزارة المالية خارجياً ومحلياً.
ــوزارة مــن اســتخدام  )ب( التأكــد مــن خلــو معامــات الوحــدات الماليــة )الهيئــات والشــركات( التابعــة لل

الفائــدة الربويــة أخــذاً وإعطــاءاً.
وذلــك مــن خــال دراســة ومراجعــة النظــام الأســاس)Article of Association( لهــذه الوحــدات، وتطهيرهــا 
مــن التعامــل بالفائــدة الربويــة. ســيما أن التمويــل الإســامي اللاربــوي متــاح مــن خــال النظــام المصرفــي 
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الــذي يمنــع الفائــدة الربويــة، وتطــورت فيــه صيــغ تمويليــة مختلفــة تســاعد فــي ذلــك وتســتجيب لحاجات 
الجهــات المختلفــة مــن الشــخصيات الطبيعيــة والمعنويــة.

الذراع الثانية: 
محاربــة الفقــر وتوزيــع وإعــادة توزيــع الثــروة حســب الكفايــة )الكفــاءة( والعدالــة. مــع دعــم مؤسســات 
أرجــو  وتوســع  أوفــى  لتفصيــل  أعــاه.  ذكــر  كمــا  ووقــف...  وصدقــات  زكاة  مــن  الاجتماعــي  الضمــان 
مراجعــة المحوريــن الرابــع والخامــس. علمــاً أن إعــادة توزيــع الثــروة فــي اقتصــاد إســامي تكــون مــن 

خــال مؤسســات الضمــان الاجتماعــي.
التمويل اللاربوي:

توفيــر التمويــل اللاربــوي للدولــة مــن خــال الصكــوك الحكوميــة والتــي تطــورت وانبثقــت عــن تجربــة 
المصــارف الإســامية، وحســب هــذه التجربــة المصرفيــة الإســامية فــإن الصيــغ التــي تــم مــن خلالهــا 

التمويــل اللاربــوي فــي جانبيــه:
1. حشد المدخرات والأموال.

2. توظيفها، هي:
1. صيغ البيوع:

 المرابحــة والإجــارة والســلم والاســتصناع، أي مــا يعــرف بصيــغ البيــوع. حيــث تعتمــد علــى عقــد البيــع بمــا 
فــي ذلــك عقــد الإجــارة الــذي هــو بيــع منفعــة يولدهــا أصــل تقــع عليــه عمليــة الإجــارة. 

أما المجموعة الثانية من الصيغ والآليات التي يتم حشد وتوفير التمويل اللاربوي من خلالها فهي:
2. صيغ المشاركات:

 تقــوم هــذه الصيــغ علــى المشــاركة فــي نتائــج المشــروع الماليــة الفعليــة ربحــاً كانــت أم خســارة ولا تعتمــد 
علــى تحديــد عائــد لطــرف معيــن. وينشــأ اســتحقاق الربــح فــي هــذه الصيــغ مــن تحمــل الأطــراف مخاطــر 
المشــروع التجاريــة المرتبطــة بــالإدارة وتســيير عمــل المشــروع وجــدواه الاقتصاديــة. وتتكــون هــذه 

الصيــغ مــن المضاربــة والمشــاركة.
وقــد أدى اســتخدام هــذه الصيــغ اللاربويــة فــي الحيــاة العمليــة إلــى ظهــور أوراق ماليــة حكوميــة )صكــوك 
حكوميــة( وهــي شــهامة وصــرح، والتصكيــك )إجــارة العيــن لمــن باعهــا إجــارة تشــغيلية( نتحــدث عنهــا 
أدنــاه باختصــار بهــدف تعميــق إســام نظامنــا الاقتصــادي مــن خــال اقتــراح معالجــات للإشــكالات التــي 

صاحبتهــا وكذلــك تطويرهــا بهــدف التوســع فيهــا وإضافــة أوراق ماليــة جديــدة إليهــا.
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التجربة العملية:
)1( شهادات المشاركة الحكومية )شهامة(

عبــارة عــن صكــوك تقــوم علــى أســاس شــرعي تصدرهــا وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي )الــوزارة( نيابــة 
عــن حكومــة الســودان بوســاطة شــركة الســودان للخدمــات الماليــة المحــدودة )الشــركة(. وتعــرف بأنهــا 
ورقــة ماليــة تمكّــن حاملهــا مــن مشــاركة حكومــة الســودان فــي ملكيتهــا فــي مجموعــة مــن الشــركات 
والهيئــات. وتهــدف إلــى تجميــع المدخــرات القوميــة وتشــجيع الاســتثمار وتطويــر أســواق رأس المــال 
المحليــة وتوفيــر أداة إســامية شــرعية تســتعمل فــي إدارة وإنفــاذ السياســات الماليــة. وتنشــأ الشــهادة 
بعــد حصــر مســاهمات الحكومــة فــي هــذه الشــركات والهيئــات وتحديــد قيمتهــا ومــن ثــم تجزئتهــا إلــى 
شــهادات مشــاركة لــكل منهــا قيمــة متســاوية. ومــن ثــم عرضهــا للجمهــور بغــرض شــرائها. وتســتخدم 

حصيلتهــا فــي بنــود الموازنــة المختلفــة وســد العجــز حســب الحاجــة وإلحاحهــا.
تحفظات حول شهامة:

● ربحيــة عاليــة: حيــث وصلــت الربحيــة فــي عهدهــا الأول الــى أكثــر مــن %30 ثــم قلــت بعــد 

معالجــات الــى نســبة تصــل الــى 18%.
● تمويــل الصــرف الجــاري: وحيــث إن المــوارد الماليــة التــي تتيحهــا شــهامة هــي مــوارد نقديــة 

فإنهــا فــي الغالــب تذهــب لمقابلــة الصــرف الجــاري الــذي يتمثــل بعضــه فــي الفصــل الأول.
ــة  ــام بدورهــا الأســاس فــي تمويــل القطاعــات الاقتصادي ــة عــن القي ● حجــب المصــارف التجاري

المختلفــة، بتحويلهــا للاســتثمار فــي شــهامة.
● مقابلــة الأربــاح مــن إصــدارات جديــدة )Ponzi Scheme(:ونســبة لحاجــة الدولــة للمــال فــا يبقــى 

لديهــا فــي كثيــر مــن الأحيــان مــوارد ماليــة لدفــع الأربــاح لذلــك فإنهــا تلجــأ الــى دفــع الأربــاح مــن 
إيــرادات الاصــدارات فــي شــهامة.

● تناقــص الأصــول التــي تقــوم عليهــا شــهامة مــع نشــوء التزامــات ماليــة ضخمــة، إذا رغبــت الدولــة 
فــي إعــادة تملــك الأصــول )الأســهم( التــي باعتهــا للجمهور.

معالجات:
● إصــدارات جديــدة تأخــذ فــي اعتبارهــا الظــرف المتحســن للاقتصــاد، وتدنــي مخاطــر البلــد، وســعر 
الصــرف، والتضخــم، بآليــة محــددة مقترحــة. وبذلــك يمكــن طــرح شــركات حكوميــة ذات أداء مالــي 
متوســط، ممــا يقلــل مــن الربحيــة فــي الشــهادات المصــدرة علــى أساســها، مــع توقــع الاســتمرار فــي الإقبــال 
عليهــا وطلبهــا نســبة للاعتبــارات المذكــورة أعــاه مــن ربــح عــال ومخاطــر متدنيــة فــي ورقــة ماليــة ذات 

ســيولة عاليــة.
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● أما التحفظ حول الصرف الجاري فالتعليق عليه كالتالي:
)أ( الصــرف الجــاري فــي حــد ذاتــه ليــس عيبــاً، وهــو لابــد منــه حســب بنــود الموازنــة، بــل إن 
الفصــل الأول )الرواتــب والأجــور( يمثــل بنــداً مهمــاً فــي الموازنــة، لذلــك يقتــرح للمعالجــة 

الترشــيد فــي الصــرف، وترتيــب الأولويــات.
)ب( يمكــن اســتخدام كل مــوارد شــهامة فــي التنميــة إن عالجنــا الإشــكالات المرتبطــة 

بإلحــاح بنــود الصــرف.
● اســتثمارات البنــوك فــي شــهامة مرهونــة بســقف مالــي محــدد. يقتــرح توزيــع الســقف بمــا يقلــل 
مــن شــهامة ويزيــد مــن صكــوك الاســتثمار الحكوميــة )صــرح( والتصكيــك، وأيــه أوراق ماليــة 

إضافيــة يتــم تطويرهــا.
● لعــل أخطــر إجــراء فــي شــهامة الآن هــو دفــع أرباحهــا مــن إصــدارات جديــدة. ويقتــرح لمعالجــة 
هــذا الوضــع تحويــل المســتثمرين فــي شــهامة إلــى مســاهمين دائمين في شــركات يتــم تخصيصها 
علــى أســس ومعاييــر ومعالجــات تهــدف إلــى تحســين الأداء فيهــا بمــا يرغــب جمهــور المســتثمرين 
فيهــا ممــا يجعلهــم  يقبلــون معــه مــن تحويــل اســتثماراتهم فــي شــهامة إلــي أســهم فــي هــذه 

الشــركات المختــارة.
● أمــا تناقــص الأصــول ونشــوء الالتزامــات الماليــة الضخمــة فيعالــج عــن طريــق خــروج الدولــة 
مــن الأعمــال التجاريــة وخصخصــة شــركاتها كمــا ذكــر أعــاه، بجانــب الحصــول علــى التمويــل 

ــة كمــا ســيأتي بيانــه فــي الصيــغ المبتكــرة. الحكومــي عــن طريــق إيجــار أصــول مملوكــة للدول
مزايا شهامة:

.)Sovereign Risk( تمويل مستقر مأمون، حيث إنه مخاطر للدولة ●

● تمويل غير تضخمي بموارد حقيقية.

● ساهمت في تفعيل وتنشيط سوق الخرطوم للأوراق المالية.

● تمثل ضماناً للتمويل المصرفي من الدرجة الأولى.

● تساعد على استقطاب المدخرات والموارد خارج الجهاز المصرفي.

● ذات سيولة عالية.

 )2( صكوك الاستثمار الحكومية )صرح(:
بعــد النجاحــات التــي تحققــت لشــهامة، رغبــت الــوزارة التوســع فــي إصداراتهــا مــن الأوراق الماليــة 
بإصــدار الجيــل الثانــي مــن خــال إنشــاء اللجنــة الاستشــارية العليــا للصكــوك الحكوميــة، بهــدف تمويــل 

التنميــة عــن طريــق آليــة توفــر التمويــل العينــي.
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تمثــل )صــرح( الورقــة الماليــة الثانيــة التــي تصدرهــا الــوزارة بجانــب شــهامة. وصكــوك الاســتثمار الحكومية 
)صــرح( وثيقــة ماليــة بقيمــة اســمية محــددة عليهــا، تتيــح لحاملهــا المشــاركة فــي تمويــل أصــول حكوميــة 

علــى أســاس عقــد المضاربــة بعقــود شــرعية مثــل الإجــارة والاســتصناع والمرابحــة... ومــن الناحيــة النظرية 
البحتــة يمكــن اســتخدام عقــد الوكالــة بجانــب عقــد المضاربــة لاســتقطاب أمــوال المســتثمرين.

وتعمــل )صــرح( علــى حشــد الأمــوال ومدخــرات الجمهــور مــن خــال عقــد المضاربــة الشــرعي حيــث يمثــل 
المســتثمرون ربــا للمــال. أمــا المضــارب فهــو الشــركة ذات الغــرض الخــاص Special Purpose Vehicle( SPV (، وهــي 
شــركة الســودان للخدمــات الماليــة حيــث تقــوم الشــركة بــإدارة الاســتثمار وتشــغيل وتوظيــف الأمــوال 
عــن طريــق عقــود شــرعية هــي الإجــارة والمرابحــة والاســتصناع ممــا يوفــر أصــولاً لــوزارة الماليــة التــي 

تدفــع قيمتهــا بمــا يحقــق أرباحــاً للمســتثمرين. علمــاً أن الــوزارة تدفــع هــذه الأمــوال مقســطة دوريــاً.
وقــد أثبتــت صــرح فعاليــة وكفايــة )كفــاءة( فــي تمويــل التنميــة حيــث توظــف الأمــوال فيهــا مــن خــال 
الصيــغ التــي لا تتيــح إلا أصــولاً عينيــة وســلعاً رأســمالية وآليــات تدعــم كفــة الســلع والخدمــات فــي معادلــة 

الاســتقرار الاقتصــادي، وهي: 
النقود )المعروضة( = السلع والخدمات.

صكوك صرح والتنمية:
إن العقــود التــي توظــف مــن خلالهــا الشــركة أمــوال الاســتثمار لديهــا لا توفــر إلا تمويــاً عينيــاً. فعقــد 
المرابحــة أو الإجــارة يوفــر معــدات وآليــات وســلع رأســمالية أمــا عقــد الاســتصناع والمقاولــة فيتــم مــن 
خلالهمــا إنشــاء مشــروعات البنيــة التحتيــة مــن طــرق وجســور ومبــان وعقــارات، لذلــك فــإن الســيولة 
النقديــة التــي قــد تحتاجهــا الدولــة لا يمكــن توفيرهــا مــن خــال صكــوك الاســتثمار الحكوميــة، ولا 
تســتطيع الدولــة كذلــك تبنــي عمليــات تــورق ببيــع هــذه الأصــول والمعــدات نقــداً لان الشــركة المضــارب لا 
تســمح بذلــك بجانــب لأن الجهــات التــي قــد يتــم تمويلهــا عــن طريــق صــرح هــي جهــات حكوميــة لا تملــك 

ســيولة نقديــة منفصلــة عــن الدولــة )الــوزارة (.
لذلــك فــإن صــرح تعمــل علــى تمويــل التنميــة وتحقيــق النمــو الاقتصــادي مــن خــال صيــغ عمليــة توجــه 
التمويــل بشــكل مباشــر وتداعــي لازم ليصــب فــي تمويــل التنميــة بشــكل قســري، مــن خــال توفيــر أصــول 

وســلع وخدمــات.
مزايا صرح:

للصرح مميزات وخصائص تدعم الاقتصاد وتشجع للتوسع فيها ومن ذلك:
● توفــر تمويــاً متوافقــاً مــع أحــكام الشــريعة الإســامية بمــوارد حقيقيــة ليــس لــه تأثيــرات ســالبة 

علــى الاســتقرار الاقتصــادي.
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● توفــر تمويــاً عينيــاً يتمثــل فــي أصــول ملموســة وســلع رأســمالية توجــه بشــكل مباشــر لتمويــل 

التنميــة ممــا يســاعد مــن زيــادة المــوارد الماليــة بصفــة مســتمرة لتمويــل التنميــة، ليــس كمــا كان 
الحــال مــن قبــل، حيــث تمــوَل التنميــة بمــا يتبقــى مــن مــوارد ماليــة )residual( فــي موازنــة موحــدة 

المــوارد يتــم الصــرف فيهــا حســب الحــاح بنــود الصــرف الأخــرى.
● تســاعد علــى امتصــاص التضخــم باســتباق، حيــث تســتخدم فيهــا مــوارد ماليــة حقيقيــة )ضمــن 

الكتلــة النقديــة الحاليــة( للحصــول علــى أصــول ملموســة وســلع رأســمالية توفــر بدورهــا ســلعاً 
وأصــولاً جديــدة ممــا يزيــد مــن الســلع والأصــول مقابــل النقــود ولا يخفــى الأثــر الإيجابــي علــى 
الاســتقرار الاقتصــادي الــذي تقــوم بــه شــهادات صــرح بهــذه العمليــة وإســهامها فــي الإنتــاج، وذلــك 
لأن الــذي يحقــق الاســتقرار الاقتصــادي هــو التــوازن بيــن الســلع والخدمــات مــن جهــة وكميــة النقــود 
مــن جهــة أخــرى. وبزيــادة كميــة الســلع والخدمــات نتجــه إلــى التــوازن والاســتقرار فــي ظــروف 
تضخميــة. أمــا فــي الأحــوال العاديــة غيــر التضخميــة، فــإن زيــادة كفــة الســلع والخدمــات مدعــاة إلى 
إدخــال نقــود جديــدة ضمــن الكتلــة النقديــة لمقابلــة هــذه الزيــادة الجديــدة فــي الســلع والخدمــات.

● تكلفــة التمويــل الحقيقيــة فيهــا)Effective Rate( قليلــة بمراعــاة مــا يضيفــه الاســتثمار مــن مــوارد 

للاقتصاد.
● القــرار الإداري هــو الــذي يوجــه اســتخدام المــوارد فيهــا، فيمكــن توجيــه الاســتثمار بالكامــل إلــى 

التنميــة، أو توزيعــه بيــن التنميــة والصــرف الجــاري عــن طريــق عقــد الســلم.
● ســهولة إدارة التمويــل مــن خلالهــا ومتابعــة تنفيــذ توفيــر الأصــول والمعــدات والأجهــزة للجهــات 

المعنيــة باستشــارة مباشــرة مــن هــذه الجهــات.
● تساعد على زيادة كفاية وفعالية المشتريات الحكومية.

● طــول أجلهــا يمنــح المســتثمر فرصــة للربحيــة أكثــر فــي حــال إتجــاه منحنــى الربحيــة إلــى 

التنــازل للتحســن الــذي قــد يطــرأ علــى مخاطــر الدولــة ومخاطــر التضخــم ومخاطــر ســعر الصــرف.
● توفر تمويلاً مستقراً لوزارة المالية يصل إلى مدى متوسط وطويل الأجل.

.)Bridge Finance( تساعد على توفير تمويل جسري للوزارة ●

● تحقق التوازن الذهبي بتمويل التنمية وتحقيق ربح مناسب ومأمون للمستثمرين.

صرح والاستقرار الاقتصادي:
تمــت الإشــارة إلــى أن شــهادات صــرح لا توفــر إلاَ تمويــاً عينيــاً للدولــة إذا أرادت ذلــك عــن طريــق العقــود 
 Money( )المذكــورة. وحيــث إن الاســتقرار الاقتصــادي يتحقــق بتســاوي المعــروض مــن النقــود )م ن

ــة التاليــة: Supply( مــع الأصــول )ص( والســلع )س( والخدمــات )خ( حســب المعادل
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م ن= ص+س+خ . حيــث )م ن( تعنــي المعــروض مــن النقــود، وبزيــادة المعــروض مــن النقــود عــن الأصــول 
والســلع والخدمــات يصبــح الاقتصــاد تضخمــي أو ينحــى منحــى التضخــم. ولمعالجــة ذلــك مــن الناحيــة 
النظريــة والعمليــة بالسياســات الاقتصاديــة يمكــن زيــادة الأصــول والســلع والخدمــات أو العمــل علــى 
تقليــل المعــروض مــن النقــود أو أن تتــم المعالجتــان فــي آن واحــد، وذلــك بوضــع الحــزم الاقتصاديــة التــي 

تــؤدي الــى زيــادة الســلع والخدمــات وعــرض صكــوك جديــدة لامتصــاص النقــود مــن الســوق. 
وبهــذا يظهــر دور شــهادات صــرح المتميــز فــي تحقيــق التنميــة مــن خــال النمــو الاقتصــادي بزيــادة 
الأصــول والســلع والخدمــات، وكذلــك أثرهــا علــى الاســتقرار الاقتصــادي بامتصاصهــا للتضخــم البعــدي أو 
بالتحســب القبلــي لــه عــن طريــق زيــادة الأصــول والســلع والخدمــات، ممــا يمكــن مــن زيــادة المعــروض مــن 
النقــود )م ن(. وذلــك لأنــه بزيــادة الســلع والخدمــات نســتطيع ضــخ نقــود جديــدة فــي الاقتصــاد بمــا يعــادل 

هــذه الســلع والخدمــات مــع إبقــاء لنســبة التضخــم كمــا هــي.
وبهــذا تكــون صكــوك الاســتثمار الحكوميــة )صــرح( قــد ســاهمت فــي زيــادة النمــو الاقتصــادي والمســاهمة 
فــي الاســتقرار الاقتصــادي فــي ذات الوقــت، بالإضافــة لاســتقطاب مدخــرات الجمهــور وإدخالهــا فــي 

الــدورة الاقتصاديــة.
ويلاحــظ أن مــا تقــوم بــه صــرح مــن المســاهمة فــي تحقيــق التنميــة لا يحتــوي علــى مخاطــر إذا مــا قارنــاه 
بسياســة التمويــل بالعجــز. فالتمويــل بالعجــز يعمــل علــى زيــادة المعــروض مــن النقــود بهــدف توليــد ذلــك 
لأصــول وســلع وخدمــات مســتقبلية. غيــر أن ذلــك يــؤدي بشــكل جــازم إلــى زيــادة نســب التضخــم إبتــدءاً 
ثــم إن توليــد الســلع والخدمــات قــد لا يكــون مضمونــاً، أو أن الســلع والخدمــات المضافــة قــد لا تقابــل مــا 
ضــخ فــي الاقتصــاد مــن نقــود. أمــا صــرح فإنهــا تعمــل علــى زيــادة الأصــول والســلع والخدمــات أولاً ممــا 

يتيــح للاقتصــاد التوســع النقــدي. وبهــذا فــإن مخاطــر التضخــم باســتخدام صــرح تكــون منتفيــة تمامــاً.
وبهــذا يتضــح أن )صــرح( تحقــق النمــو الاقتصــادي مــن غيــر زيــادة فــي معــدلات التضخــم ممــا يؤكــد علــى 

انــه ليــس هنالــك تــازم Trade Off بيــن زيــادة معــدلات التضخــم والنمــو.
عليــه فــإن التوصيــة بالاهتمــام بصكــوك الاســتثمار الحكوميــة وآليتهــا يجــب أن تأخــذ الأولويــة عندمــا 

نســعى إلــى تصميــم برامــج التمويــل للدولــة مــن الجمهــور.
هــذا فــي البلــدان التــي أتيحــت لهــا فرصــة اســتخدام الصكــوك، أمــا تلــك التــي ترغــب فــي اســتخدام 
الصكــوك لتمويــل الدولــة وتحقيــق النمــو الاقتصــادي والاســتقرار فينبغــي التركيــز فيهــا علــى هــذا النــوع 
مــن الصكــوك بمــا يدعــم الاقتصــاد بأمــوال حقيقيــة ضمــن المعــروض مــن نقــود، بمــا يســاعد علــى تحقيــق 
نمــو غيــر تضخمــي بإســتخدام أمــوال موجــودة أصــاً ضمــن الاقتصــاد وكذلــك بمــا تدعــم مــن نمــو 
اقتصــادي بزيــادة الأصــول والســلع والخدمــات وبمنــح فــرص لزيــادة عــرض النقــود وضــخ نقــود جديــدة 

فــي الاقتصــاد بقــدر مــا تنتــج مــن ســلع وخدمــات.



40

قضايا في التأصيل الاقتصادي

ويبقــى ســؤال مهــم إذا كان لصــرح هــذا الــدور التنمــوي ولهــا هــذا التأثيــر الكبيــر علــى إمتصــاص التضخــم، 
فلمــاذا نجــد الآن أن معــدلات التضخــم فــي الســودان متزايــدة بالرغــم مــن اســتخدام صــرح؟ والإجابة عن 
هــذا الســؤال ببســاطة هــي أن حجــم المــال المســتخدم فــي صــرح هــو قليــل جــداً لا يــكاد يذكــر، ونســبته 
ضعيفــة جــداً إذا مــا قارناهــا مــع المعــروض مــن نقــود. لذلــك فــإن تأثيرهــا علــى الاقتصــاد ومعــدلات 

التضخــم لا يــكاد يلحــظ بنــاءاً علــى الامــوال المخصصــة لاســتخداماتها )صــرح(.
النتائج والتوصيات:

وهكذا يتضح بشكل عام أن الصكوك تسهم في الآتي:
ـــــــ تمويــل الدولــة تمويــل مســتقر ومتوافــق مــع أحــكام الشــريعة الإســامية، بمبالــغ مقــدرة مــع مخاطــر 

.)Sovereign Risk( متدنيــة تتمثــل فــي مخاطــر الدولــة
ـــــ تمويل للدولة بموارد مالية حقيقية ليس له تأثير سالب على الاستقرار الاقتصادي.

.)OMO( ـــــ إدارة السيولة عن طريق عمليات السوق المفتوح
ـــــ منح المستثمرين أرباح مناسبة مع مخاطر متدنية.

ـــــ تقديم ضمانات من الدرجة الأولى للتمويل المصرفي.
ـــــ تمويل التنمية الاقتصادية )النمو( مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.

ـــــ تساعد على زيادة كفاية وفعالية المشتريات الحكومية.
إن الخصائص والمميزات المذكورة آنفاً تجعل من الضروري:

● التوســع فــي إصــدارات الصكــوك وبالــذات تلــك التــي تحقــق النمــو والاســتقرار الاقتصــادي مثــل )صــرح( 
مــع التركيــز علــى الصيــغ التــي توفــر أعيانــاً )أجهــزة، معــدات، ســلع رأســمالية....(.

 )Maker الســوق  )Underwriter(، وآليــة صانــع  المغطــي  آليــة  إنشــاء  بالعمــل علــى  دعــم الإصــدارات   ●

فــي جانبيهــا: الصكــوك وتســويقها  بمــا يســاعد ويدعــم إصــدارات   ،)Market

 )أ( السوق الأولى )ب( السوق الثانوي.
● توثيق تجربة الصكوك وتسويقها مع رفدها بالدراسات والبحوث والمتابعة.

)تحصيــل( رســوم الطــرق والجســور وتوفيــر الصيانــة لهمــا عــن طريــق  العمــل علــى تحســين أداء   ●

.)Pilot Schemes( الصكــوك حســب الصيغــة التــي تقترحهــا الدراســة، والابتــداء بمشــروعات تجريبيــة
)3( إجارة العين لمن باعها إجارة تشغيلية )التصكيك(:

● تقــوم الفكــرة علــى بيــع الــوزارة لأصــل تملكــه ثــم تقــوم باســتئجاره مــرة أخــرى، ممــا يوفــر ســيولة نقديــة 

يمكــن توظيفهــا فــي مشــروعات تنمويــة محــددة، ولا يمنــع ذلــك مــن اســتخدام الــوزارة للفائــض المؤقــت 
مــن هــذه الأمــوال فــي اســتخدامات جاريــة علــى أن تــرد أصــل المبلــغ لاســتخدامه فــي المشــروع المحــدد 
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.)Bridge Finance( ســاعة الحاجــة إليــه. وهــذا مــا يعــرف بالتمويــل الجســري قصيــر الأجــل
ولكــن التجربــة العمليــة تفيــد بــان الــوزارة تســتخدم الســيولة النقديــة التــي يوفرهــا التصكيــك فــي 

الجــاري. الصــرف 
)4( صندوق السلم:

يعمــل الصنــدوق بصيغــة الســلم. فيشــتري ســلماً ســلعاً مثليــة مــن الــوزارة ويدفــع لهــا الثمــن كامــاً نقــداً. 
ــدوق أن يبيــع ســلماً  ــوزارة ســلعاً بحســب الاتفــاق فــي التاريــخ المحــدد. ويجــوز للصن ــى أن تســلم ال عل
ســلعة لهــا نفــس مواصفــات ســلعة الســلم الأولــى التــي اشــتراها مــن الــوزارة بمــا يعــرف بالســلم مــوازي، 
ممــا يمنــح فرصــاً ماليــة أكبــر للصنــدوق، حســب الهندســة الماليــة التــي تتيــح اســتخدامات متنوعــة 

للأمــوال المتوافــرة عــن صنــدوق الســلم.
)5( صيغ مبتكرة لتمويل الدولة:

● مــن الصيــغ المبتكــرة لتمويــل الدولــة صيغــة بيــع الدولــة للمنافــع لمــن يبيعهــا مــن خــال تأجيرهــا. وتقــوم 

الفكــرة علــي عــرض أصــول عينيــة )طــرق وجســور( لتأجيرهــا لصنــدوق مالــي الــذي يديرهــا بمــا يحقــق 
عائــد خــال ســنوات الإجــارة المتفــق عليهــا وتحديــد لرســوم العبــور، بمــا يحفــظ حقــوق الجمهــور ويضمــن 
لهــم رســماً عــادلاً ومعقــولاً. والداعــي الأســاس لهــذه الصيغــة هــو التحفظــات التــي أثيــرت حــول شــهامة 
والتصكيــك مــن خــال إجــارة العيــن لمــن باعهــا تشــغيلية. حيــث إنــه يترتــب علــى الدولــة توفيــر مبالــغ 
ــك لأن شــهامة فــي أصلهــا  ــة فــي إعــادة تملــك الأصــول مــرة أخــرى. وذل ماليــة ضخمــة إذا رغبــت الدول
هــي بيــع لأصــول حكوميــة، وكذلــك إجــارة العيــن لمــن باعهــا إجــارة تشــغيلية حيــث تبيــع الدولــة أصــولاً 
ثــم تســتأجرها. وترغــب الدولــة فــي الحالتيــن إعــادة تملــك الأصــول ممــا يقتضــي توافــر أمــوال ضخمــة 
يصعــب علــى الدولــة توفيرهــا فــي ظــل عجــز موازناتهــا الحاليــة. لذلــك فــإن فــي المقتــرح تجــاوز لهــذه 
الإشــكالات، حيــث تؤجــر الدولــة أصــولاً وحقوقــاً تملكهــا لصنــدوق مالــي. حســب الخطــوات والإجــراءات 

والشــروط التاليــة:
● تنحصر الأصول في الجسور والطرق وأي حقوق أخرى للدولة )وزارة المالية والاقتصاد الوطني(.

● تحدد الدولة الأصل )الطريق أو الجسر( المراد تصكيكه عن طريق عقد الإجارة.

● ينشــأ صنــدوق مالــي )SPV( يجمــع الأمــوال مــن المســتثمرين )محلييــن وخارجييــن( عــن طريــق 

عقــد المضاربــة أو الوكالــة.
● يستأجر الصندوق المالي الأصل من الدولة لمدة طويلة )عشر سنوات أو أكثر(.

● يدفع الصندوق قيمة الأجرة كاملة لكل السنوات للدولة.

● يديــر الصنــدوق الأصــل ويمكــن أن يكــون ذلــك عــن طريــق شــركات متخصصــة وتحصيــل 
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)الجمهــور(. المســتخدمين  مــن  الرســوم 
ــة والصنــدوق المالــي( ويمكــن ذهــاب جــزء  ● يتــم تحديــد الرســم بالاتفــاق بيــن الطرفيــن )الدول

منــه للصيانــة.
● تجــدر الإشــارة إلــى أن هــذه الآليــة توفــر أمــوالاً ضخمــة للــوزارة مــن غيــر التزامــات ماليــة 

مســتقبلية مــع تجــدد الأصــول فتــرات إجارتهــا. بجانــب مــا يتحقــق مــن ضبــط لتحصيــل رســوم 
الطــرق والجســور وترشــيد اســتخدامها وصيانتهــا.

تحسين أداء )تحصيل( رسوم الطرق والجسور من خلال الصكوك:                          
حملــت الأنبــاء فــي الآونــة الاخيــرة مطالبــات بزيــادة رســوم الطــرق والجســور، إلــى أن وصــل الأمــر إلــى 
المجلــس الوطنــي، والمبــرر الرئيــس للمطالبــة بزيــادة الرســوم هــو توفيــر مــوارد ماليــة لصيانــة هــذه 
الطــرق والجســور! وذلــك بتوجيــه المــوارد الماليــة المتحصلــة لعمليــات الصيانــة، مــع مــا قــد يــازم ذلــك 
ــا ماليــة وتعقيــدات مرتبطــة  بتخصيــص المــوارد  مــن اجــراءات تنفيذيــة ومحاســبية وإداريــة و قضاي

ــة وإجــراء التعاقــدات مــع الجهــات والشــركات المختصــة لتنفيذهــا. الماليــة للصيان
تحصيل رسوم العبور عن طريق الصكوك:

بجانــب التحصيــل المباشــر وتوجيــه مــوارده لإجــراء الصيانــة، نســتطيع مــن خــال طــرق مســتحدثة 
تحقيــق اغــراض كثيــرة بمــا فــي  ذلــك تحصيــل رســوم العبــور وتحســينها وتجويدهــا ممــا يزيــد مــن كفايــة 
)كفــاءة( تحصيلهــا وزيــادة  مواردهــا الماليــة، مــع مــا يتوافــر مــن تمويــل مباشــر لــوزارة الماليــة تســتخدمه 

حســب أولوياتهــا للصــرف، وضمــان تنفيــذ الصيانــة الدوريــة والمســتمرة مــن خــال العقــود التــي تبــرم مــع 
المديــر )المضــارب( وبينهــا وبيــن الشــركات التــي تديــر عمليــات التحصيــل. علمــا ان تحديــد رســم العبــور 
يتــم بالتراضــي بيــن الــوزارة والمديــر بمــا يراعــي ويؤمــن تكلفــة ماليــة مناســبة علــى المواطنيــن مــن 
مســتخدمي الطــرق والجســور. وتجــدر الاشــارة الــى انــه يمكــن تبنــي قائمــة الرســوم القائمــة الآن. وذلــك 
لأننــا نســتطيع زيــادة المــوارد الماليــة عــن طريــق رفــع كفايــة )كفــاءة( التحصيــل باســتخدام الطــرق الآليــة 

والتقنيــة وعــن طريــق زيــادة عــدد ســنوات الإجــارة للطــرق والجســور حســب الآليــة المقترحــة أدنــاه:
ــى الصكــوك بحيــث تنشــأ شــركة ذات غــرض خــاص )شــركة الســودان للخدمــات  ويتأســس المقتــرح عل
الماليــة- المديــر( تعمــل علــى اســتقطاب الأمــوال مــن المســتثمرين عــن طريــق عقــد المضاربــة أو الوكالــة، 
ثــم يتــم اســتخدام الأمــوال لاســتئجار طريــق أو جســر قومــي لمــدة محــددة عشــر ســنوات أو أكثــر أو 
أقــل مــن وزارة الماليــة علــى أن يدفــع مبلــغ الإجــارة لكامــل فتــرة الإجــارة للــوزارة لاســتخدامه فيمــا 
تــرى حســب بنــود الصــرف فــي موازناتهــا. ويمكــن النــص فــي عقــد الإجــارة الــذي يوقــع بيــن الــوزارة 
والمديــر علــى الصيانــة للطريــق أو الجســر بحيــث تضمــن فــي العقــد مــن بيــن مســؤوليات المديــر فينــص 
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العقــد عليهــا بشــكل شــامل ومفصــل مــع توصيــف دقيــق لهــا ولفتراتهــا ....الــخ حســب رؤيــة المختصيــن 
والجهــات الاستشــارية التــي قــد تــرى الــوزارة الاســتفادة مــن خدماتهــا. أمــا المديــر فيقــوم علــى اســتئجار 
شــركة متخصصــة لإدارة الطريــق أو الجســر بالأســاليب المســتحدثة المعاصــرة )Toll( لتحصيــل الرســوم 

مــن المســتخدمين.
ومن مزايا هذا المقترح:

- لا يرتب التزامات مالية على الوزارة، مع توفير تمويل للوزارة،
- الأصــول فيــه متجــددة، وغيــر متناقصــة كمــا فــي بعــض الصكــوك الُأخــرى، حيــث يمكــن إعــادة 

تأجيــر الأصــل عنــد انتهــاء مــدة إجارتــه،
- يمكــن التحكــم فــي مبالــغ الامــوال وضبــط قيمــة الرســم حســب المطلــوب، اعتمــادا علــى عــدد 

ســنوات الإجــارة وقيمــة الإجــارة الســنوية،
 - ضبط تحصيل الرسوم وترشيد استخدام الطرق والجسور وصيانتها،

- كفايــة التحصيــل مــن خــال الطــرق الآليــة والتقنيــة تزيــد مــن مــوارد التحصيــل الماليــة وتمنــع 
الهــدر والفاقــد المالــي، 

- تحقيق أرباح مناسبة للمستثمرين، وبعضهم من مستخدمي الطرق والجسور.
ويلاحــظ أن هــذه الآليــة تتوافــق مــع نظــام البــوت )البنــاء والتملــك والتشــغيل وتحويــل الملكيــة( غيــر 
ان الأصــول فــي هــذه الآليــة مملوكــة بالكامــل للدولــة فــي حيــن ان نظــام البــوت يتوجــه فيــه التحصيــل 
لســداد مديونيــة الجهــة الممولــة. وهــذا التشــابه يجعــل مــن الممكــن الاســتفادة مــن التقاليــد والأســاليب 
المســتخدمة فــي نظــام البــوت وبالــذات طــرق التحصيــل والأســاليب التقنيــة فيهــا، ممــا يســاعد فــي 

انســياب حركــة المــرور وكفايــة )كفــاءة( التحصيــل.
ويمكــن النظــر فــي تنفيــذ هــذا المشــروع جزئيــاً علــى أســاس تجريبــي ) Pilot Scheme( علمــاً أن تحصيــل 
رســوم العبــور نظــام قائــم الآن وتتــم بموجبــه جبايــة الرســوم المفروضــة، وبذلــك فــإن المقتــرح بتنفيــذ 
المشــروع علــى أســاس تجريبــي لا يقتضــي فــرض رســوم جديــدة، وإنمــا قــد يــؤدي خفــض قيمــة رســم 
العبــور، نتيجــة زيــادة وتحســين كفايــة التحصيــل المعتمــدة علــى الأســاليب الآليــة والتقنيــة، كمــا ذكــر 

أعــاه.
تمويل مشروعات البنية التحتية:

تتمثــل هــذه الصيغــة المقترحــة فــي الاســتفادة مــن منتــج التصكيــك عــن طريــق الإجــارة- ضمــن الصيــغ 
المبتكــرة ، بحيــث نســتطيع تمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة . فعندمــا تنشــأ حاجــة لإنشــاء مشــروع 
بنيــة تحتيــة جســر مثــاً، نحــدد أولاً جملــة التكاليــف الماليــة المطلوبــة لإكمــال المشــروع. فنقــوم بتعييــن 
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أصــل آخــر )طريــق مثــاً( لتأجيــره حســب المنتــج المقتــرح )التصكيــك عــن طريــق الإجــارة مــن غيــر إنشــاء 
تكاليــف ماليــة( فيحســب المبلــغ المطلــوب للإجــارة بمــا يســاوي التكاليــف الماليــة الكليــة لإنشــاء الجســر 
ويتــم علــى أســاس ذلــك تحديــد مــدة الإجــارة. فيحــول المبلــغ مباشــرة لإنشــاء الجســر. وبذلــك يتحقــق 
تمويــل مشــروعات البنيــة التحتيــة الجديــدة بمشــروعات البنيــة التحتيــة القائمــة. فنمــول جســراً جديــداً 

مــن حصيلــة تأجيــر طريــق موجــود أصــاً.
المحور الثالث: إدخال صيغ التمويل اللاربوي في الدول والمؤسسات المالية العالمية:

● ولتحقيــق تمويــل لاربــوي للدولــة فــي معاملاتــه الخارجيــة، نقتــرح العمــل علــى إدخــال صيــغ التمويــل 

اللاربــوي مــن خــال المقتــرح التالــي:
● الهــدف الــذي نصبــو إلــى تحقيقــه هــو إدخــال صيــغ التمويــل اللاربــوي فــي المعامــات الدوليــة ليتــم مــن 

خلالهــا تقديــم التمويــل حســب مــا أثبتــت هــذه الصيــغ مــن فعاليــة وكفايــة )كفــاءة(.
ويحتاج هذا الهدف إلى:

أ. التعريف بصيغ التمويل اللاربوي.
ب. تأكيد فعالية وكفاية صيغ التمويل اللاربوي.

ج. العمل الإعلامي والعلمي وسط الجهات المختصة من دول ومؤسسات مالية تمويلية إقليمية وعالمية.
د. التوسع في استخدم صيغ التمويل اللاربوي.

هـــ. العمــل علــى إنشــاء مؤسســات بالشــراكة لتقديــم صيــغ التمويــل اللاربويــة، بالــذات فــي مجــال 
العمــل المصرفــي والمصــارف التجاريــة.

و. التنســيق مــع المؤسســات الماليــة ذات العلاقــة مثــل بنــك الســودان المركــزي والبنــك الإســامي 
للتنميــة، وبيوتــات التمويــل الإســامي والمصــارف الإســامية. وممــا يشــجع علــى العمــل والاجتهــاد 
العربــي  العالــم  انتظــم  مــا  والعالميــة،  الماليــة  المؤسســات  فــي  اللاربــوي  التمويــل  صيــغ  لإدخــال 
الشــرعية  مــن خــال  المســلمة  النــاس والمجتمعــات  فــي حيــاة  مــن تمكيــن للإســام  والإســامي 
الجماهيريــة التــي قــادت الثــورات فيمــا يســمي بالربيــع العربــي )وهــو تعبيــر عــن أشــواق المســلمين 
فــي تحكيــم مبــادئ ومفاهيــم الإســام فــي مجتمعاتهــم( والــذي يؤكــد الرغبــة الجماهيريــة العارمــة 
فــي تبنــي الاســام منهجــاً فــي حيــاة النــاس جميعــا مــن اقتصاديــة وسياســية واجتماعيــة...وإن 
واكــب ذلــك بعــض الاخفاقــات فــي النكــوص عــن الربيــع العربــي لمكايــدات سياســية. إن هــذا الاتجــاه 
الجماهيــري بمــا أكســب الحكومــات فــي بعــض بــاد المســلمين شــرعية فــي الحكــم يســتفاد منــه لدعــم 
مبــادئ وتوجيهــات الإســام فــي مجــال المــال والاقتصــاد. فيمكــن أن تعمــل هــذه البلــدان بحســب مــا 
يتــاح لهــا مــن تمثيــل فــي صناديــق المــال العربيــة فتعمــل مثــاً علــى إدخــال صيــغ التمويــل اللاربــوي 
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فــي النظــام الأســاس والقوانيــن واللوائــح لهــذه الصناديــق. وبعــض هــذه البلــدان ، ذات ثقــل مالــي 
أثــر فــي الإقنــاع بإدخــال مفاهيــم الإســام ومبادئــه فــي  لهــا  وســكاني وثقافــي مؤثــر ، ســيكون 
ــذات فــي مجــال التمويــل اللاربــوي. وأحيــل القــارئ الكريــم  ــاً وبال ــاً وعالمي الاقتصــاد والمــال إقليمي

إلــى كتابــي: اقتــراض الدولــة بالفائــدة: الضــرورة والبدائــل.
اقتراض الدولة بالفائدة للضرورة:

الضــرورة  ولكــن وإن تحققــت  للضــرورة،  بالفائــدة  الاقتــراض  للدولــة  جــوز  مــا  الفتــاوى  مــن  هنــاك   ●

واقترضــت الدولــة بالفائــدة فيجــب عــدم الســماح باشــتراط غرامــات وفوائــد تأخيــر عــن القــروض، 
والتأكيــد علــى ذلــك مــن خــال إجــراءات عمليــة مثــل الالتــزام بالســداد فــي المواعيــد المقــررة، أو توفيــر 

ضمانــات مناســبة مــع الحــرص التــام علــى عــدم النــص فــي العقــد علــى أيــة فوائــد تأخيــر.
وكذلــك ينبغــي التحقــق والتأكــد مــن جــدوى المشــروع الــذي ســوف يســتخدم فيــه القــرض بمــا يوفــر 
مــوارد ماليــة جديــدة تقابــل الالتزامــات الماليــة الناشــئة عــن القــروض. وقــد افــرد المؤلــف دراســة خاصــة 

لهــذا الموضــوع.
     هــذا وقــد ناقــش المؤلــف هــذا الموضــوع منفصــا وبتفصيــات عديــدة اقتــرح مــن بيــن مــا اقتــرح 
ادخــال صيــغ التمويــل الاســامية فــي المؤسســات الماليــة الاقليميــة والعالميــة مــع وضــع خطــة لهــذا 

الإدخــال فــي كتــاب ســماه: اقتــراض الدولــة بالفائــدة الضــرورة والبدائــل.
     وأعقــب ذلــك بحــث قدمــه المؤلــف نفســه الــى النــدوة العالميــة لتمويــل مشــروعات الدولــة بالقــروض، 
فصــل فيــه الصيــغ البديلــة للتمويــل التــي يمكــن ان تحــل محــل الاقتــراض بالفائــدة. ثــم ان المؤتمــر قــد 
خــرج بتوصيــات غايــة فــي الاهميــة جــوّز للدولــة الاقتــراض للضــرورة وأنشــأ لذلــك آليــة هــي التــي تحــدد 

مــدى تحقــق الضــرورة حتــي يســمح للدولــة بالاقتــراض بالفائــدة.
وقد صدرت البحوث والدراسات التي قدمت في الندوة في كتابين.

المحور الرابع: محاربة الفقر من خلال مصرف الفقراء:
كيف تسهم المؤسسات المالية الإسلامية في  التنمية الاقتصادية وفي محاربة الفقر؟؟

تقديم:
لمؤسســات التمويــل، فــي النظــام الاقتصــادي الإســامي، دور اقتصــادي اجتماعــي ومبدئيحســب مبــادئ 
الإســام ومفاهيمــه فــي مجــال المــال. ومــن هــذه الأهــداف محاربــة الفقــر وتخفيفــه وإزالته وبســط العدل 
الاجتماعــي، وإعــادة توزيــع الدخــل بمــا يدفــع الفقــر عــن الشــرائح الضعيفــة ويزيــد مــن كفايتهــا )كفاءتهــا( 
الاقتصاديــة والانتاجيــة، وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة والمتوازنــة. ويدعــو الإســام إلــى 
توزيــع وإعــادة توزيــع الثــروة بمــا يكفــل ويحقــق الرفــاه لــكل شــرائح المجتمــع وأفــراده، حتــى لا تتركــز 
الثــروة والمــال فــي أيــادي قلــة فــي المجتمــع،  )كــي لا يكــون دُولــة بيــن الأغنيــاء منكــم( الحشــر، آيــة(7(. 
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المصارف الإسلامية ودورها الاجتماعي:
هل البنك هو الجهة المناسبة لتقديم خدمة التمويل الأصغر؟.

نحاول في هذا المحور الإجابـة عن سؤال:
      لمــاذا لــم تنجــح المصــارف الإســامية القائمــة فــي الاســتجابة للأهــداف الاجتماعيــة أعــاه وتحقيقهــا، 
الدخــول  ذات  الشــرائح  الفقــر وإدخــال  وإزالــة  الفقيــرة  القطاعــات  تمويــل  فــي  بعضهــا  يتمثــل  التــي 
المحــدودة والمتوســطة ضمــن النظــام المصرفــي والمســاعدة علــى توفيــر الحاجــات الأساســية للأفــراد 

مــن مســكن وعــاج...؟
والإجابــة عــن هــذا الســؤال تكمــن ببســاطة فــي أنَّ الهيــكل التنظيمــي ) شــركات المســاهمة العامــة( الــذي 
تبنتــه المصــارف الإســامية، هــو الســبب الأســاس فــي فشــل المصــارف الإســامية في الاهتمــام بالأهداف 

الاجتماعيــة والمبدئيــة التــي يلاحــظ الشــخص العــادي أن الإســام يراعيهــا ويدعــو إليهــا.
1. يلاحــظ أن شــركات المســاهمة العامــة، نشــأت وتطــورت بــل انبثقــت عــن النظــام الليبرالــي الغربــي، 
وهــي امتــداد للانتخابــات والاختيــار عــن طريــق التصويــت. وهــذا مــا ينطبــق علــى شــركات المســاهمة 
العامــة، التــي يُختــار أعضــاء مجالــس إدارتهــا عــن طريــق الانتخابــات والتصويــت حســب الأســهم الماليــة 

المملوكــة لــكل مســاهم.
2. إن هــدف شــركات المســاهمة العامــة، هــو تحقيــق الربــح وتعظيمــه، باعتبــار أن هــذا الهــدف هــو الأول الــذي 
تجــرى علــى أساســه المنافســة ممــا يــؤدى إلــى الكفايــة )الكفــاءة( وتنزيــل الأســعار ويحقــق ســلعاً وخدمــات 
ذات جــودة عاليــة وأســعار مناســبة. إن النظــام الرأســمالي الــذى تولــدت عنــه شــركات المســاهمة العامــة 
حســب هيكلهــا التنظيمــي، يعتمــد علــى آليــة الســوق وتحقيــق الربــح وتعظيمــه. فقناعــة النظــام الرأســمالي 
أن آليــة الســوق )اليــد الخفيــة( هــي الكفيلــة بتحقيــق الكفايــة والرفاهيــة فــي المجتمــع )أحمــد المجــذوب ، 

السياســيات الماليــة فــي الاقتصــاد الإســامي، ص92( ويتــم ذلــك مــن خــال قواعــد أساســية هــي:
أ/ الملكية الفردية  	

ب/ المنافسة 	
ج/ تحقيق الربح وتعظيمه. 	

3. إن تبني نموذج شركات المساهمة العامة لعمل المصارف الإسلامية يؤدى إلى التالي:
أ. منح المال الســلطة العليا في القرارات الإدارية والاســتثمارية، حيث إن التصويت حســب الأســهم 
المملوكــة يــؤدى إلــى ذلــك، علمــاً أن المحــدد الأســاس لنجــاح المؤسســة حســب آلية الســوق هــو الربح.

ب. تركيــز الثــروة فــي أيــادي فئــة قليلــة، لأن المصــرف حســب طبيعتــه يســعى إلــى تجنــب المخاطــر 
والابتعــاد عنهــا، لذلــك فهــو يوجــه تمويلــه إلــى العمــاء الســابقين والمعروفيــن وأصحــاب المــاءة 
عــن  النظــر  بغــض  جــدد  عمــاء  بتمويــل  يخاطــر  ولا  الجيــد،  التأريــخ  وأصحــاب  العاليــة  الماليــة 

المشــروعات التــي يتقدمــون بهــا حســب دراســة الجــدوى فيهــا.
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ج. إن هــدف تحقيــق الربــح وتعظيمــه - باعتبــاره المحــرك الأســاس لآليــة الســوق التــي تكفــل تحقيــق 
الهــدف  المختلفــة والمتنوعــة_ هــو  المتجــددة  المجتمــع والاســتجابة لحاجاتــه  الكفايــة ورفاهيــة 

الأســاس لشــركات المســاهمة العامــة، ممــا تغيــب معــه تمامــاً أيــة أهــداف اجتماعيــة أخــرى.
بــأن المصــارف الإســامية القائمــة )شــركات مســاهمة عامــة( يمكــن أن تحقــق بعــض  4. إن الاعتقــاد 
ــدة )مــا يســمى تجــاوزاً بالقــروض  ــر فائ الأهــداف الاجتماعيــة أو المبدئيــة مثــل تقديــم قــروض مــن غي

الحســنة( يــرد عليــه بــأن مثــل هــذه الأعمــال:
أ. تتعــارض مــع فكــرة تحقيــق الربــح وتعظيمــه، التــي تعتمدهــا شــركات المســاهمة العامــة حســب 
آليــة الســوق المعتمــدة فــي النظــام الرأســمالي الــذي يحقــق مــن خلالهــا- حســب فلســفته – كل 

حاجــات المجتمــع ومــن ثــم الرفاهيــة.
ب. إن منــح القــروض مــن غيــر فائــدة فــي المصــارف الإســامية، يــؤدى إلــى ارتــكاب الحيــل 
والتجــاوز الشــرعي إذ ربمــا تتحــول تكلفــة التمويــل فــي القــرض إلــى معاملــة أخــرى للعميــل مــع 

المصــرف تضــاف إليهــا تكلفــة التمويــل هــذه، والممارســة تشــير إلــى شــئ مــن ذلــك.
5. إن قيــام المصــارف الإســامية ببعــض الأعمــال ذات الأهــداف المبدئيــة والاجتماعيــة مثــل دفــع الــزكاة 
وتقديــم المســاعدات والتبرعــات الخيريــة... لا يعــد تحقيقــاً للأهــداف الاجتماعيــة المطلوبــة، وذلــك 
لأن هــذا العمــل هامشــي وجانبــي، ولا يقــدم معالجــات متكاملــة للفقــر أو البطالــة أو تحقيــق رفاهــة 
المجتمــع... بجانــب أن دفــع الــزكاة والصدقــات هــو أحــد مســؤوليات شــركات المماكســة والمماحكــة. 
وحتــى لا تتداخــل المســؤوليات ونحفــظ لــكل جهــة اختصاصاتهــا فيوصــى أن يتــم دفــع هــذه الأمــوال 
لمســتحقيها عــن طريــق الجهــات المعنيــة: مؤسســات الضمــان الاجتماعــي الخيــري، وبالــذات الزكــوات، 
مثــل ديــوان الــزكاة فــي الســودان، وصناديــق الــزكاة المنتشــرة فــي العالم الإســامي بمســمياتها المختلفة.
6. إن إقحــام المصــرف الإســامي بأهدافــه المتنوعــة مــن تجاريــة لتحقيــق الربــح وتعظيمــه، واجتماعيــة 
ومبدئيــة، فــي الهيــكل التنظيمــي لشــركات المســاهمة العامــة، لا بــد مــن أن يــؤدى إلــى انحــراف المصــرف 
الإســامي عــن أهدافــه الاجتماعيــة والمبدئيــة، وإن حقــق هــدف تحقيــق الربــح وتعظيمــه. وذلك لتعارض 

الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة فــي كثيــر مــن الأحيــان مــع مبــدأ تحقيــق الربــح وتعظيمــه.
7. ولا يعنــي ذلــك أن شــركات المســاهمة العامــة تتعــارض مــع الإســام وتنافــي أهدافــه. بــل إن هــذا 
النــوع مــن الشــركات قــد يكــون مطلوبــاً ويتحقــق مــن خلالــه فقــط، إنشــاء المؤسســات الماليــة الضخمــة 
التــي تســهم فيهــا قطاعــات المجتمــع المختلفــة. بمــا يخــدم التنميــة فــي المجتمعــات المســلمة. ليــس ذلــك 
فحســب، بــل إن التحريــر الاقتصــادي مطلــوب حســب مبــادئ الإســام، فالحريــة مكفولــة فــي هــذا الديــن 

للإنســان فيمــا هــو أعظــم مــن الاقتصــاد، الايمــان باللــه، كمــا ورد فــي المحــور الأول.
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لذلــك فــإن كفالتهــا أي الحريــة فيمــا دون حريــة الاعتقــاد آكــد، كمــا أن الحريــة هــي منــاط المســؤولية 
والحســاب. والحريــة فــي مجــال الاقتصــاد والتجــارة هــي التــي توجــه السياســات الاقتصاديــة وتقــوم 
علــى أساســها. علمــاً أن قــوى العــرض والطلــب ــــــــ كمــا ذكرــــــــ هــي التــي تحــدد الســعر والربــح فــي الإســام:
8. ولكــن هــذا النــوع مــن شــركات المســاهمة العامــة قــد لا يكــون هــو البيئــة المناســبة لإنشــاء مؤسســات 
التمويــل الإســامية، التــي تســتهدف إزالــة الفقــر ودعــم الشــرائح الاجتماعيــة ذات الدخــول المحــدودة، 

وإعــادة توزيــع الثــروة بمــا يحقــق تكاتــف أفــراد المجتمــع وتضامنهــم...
 حســب النظــام الاقتصــادي الإســامي، توجــد مجموعــات مختلفــة مــن المؤسســات الماليــة، مــن بينهــا 
شــركات المماكســة والمماحكــة التــي تقــع ضمنهــا شــركات المســاهمة العامــة، وهــذه المجموعــات يتمثــل 

بعضهــا فــي : 
أ. مؤسســة اســتهداف الربــح وتحقيقــه وتعظيمــه: وتقــوم علــى المماكســة والمماحكــة والمعاوضــات 

وتدخــل ضمنهــا الشــركات وشــركات المســاهمة العامــة...... 
ب. مجموعــة المؤسســات الخيريــة )مؤسســات الضمــان الاجتماعــي الخيــري(، مثــل ديــوان الــزكاة 
ومؤسســة الوقــف والمنيحــة والعمــرى والرقبــى وغيرهــا . أمــا العمــرى والرقبــى فهــي تمويــل وتمليــك 
عقــاري حيــث يمنــح شــخص شــخصاً أخــر داره أو عقــاره وإباحتــه لــه حياتــه أو مــدة عمــره . والعمــرى 
والرقبــى جائــزة لحديــث جابــر(: )العمــرى لمــن وهبــت لــه( - متفــق عليــه. وكذلــك الرقبــى جائــزة 
لحديــث ابــن عبــاس الــذي أخرجــه النســائي )... والرقبــى لمــن أرقبهــا...( )ســبل الســام، ص114-113، 
ج2(. أمــا الوقــف فهــو جائــز بــل يحــث الديــن عليــه . فقــد جــاء فــي حديــث مســلم: )إذا مــات ابــن آدم 
انقطــع عملــه إلا مــن ثــاث: صدقــة جاريــة،...) وكذلــك ورد جــواز صحــة وقــف العــروض ( وأمــا خالــد 

فقــد احتبــس أدرعــه وأعتــاده فــي ســبيل الله- متفــق عليــه.
ج. مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي: مثــل التأميــن التعاونــي حيــث يدفــع المســتأمن قســطاً 
ماليــاً قليــاً علــى ســبيل التبــرع يخولــه تعويضــاً ماليــاً قــد يكــون ضخمــاً إذا مــا أصابــه الخطــر المؤمــن 

ضــده. وهــي تقــع بيــن المجموعتيــن )أ( و)ب(. 
وتقــع المؤسســة الماليــة المقترحــة ضمــن هــذه المجموعــة)ج(. الأمــر الــذي يســتدعي تعديــل القانــون  بمــا 

يســتوعب هــذا النــوع الجديــد مــن المؤسســات الماليــة.
عليــه وإن تبيــن عــدم صلاحيــة الهيــكل الــذي تعمــل مــن خلالــه المصــارف الإســامية لتحقيــق وازدهــار 
أهدافهــا الاجتماعيــة، إذاً مــا هــو البديــل الــذي يمكــن مــن خلالــه لمؤسســات التمويــل الإســامي الخاصــة 
تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة مــن إزالــة فقــر وإعــادة توزيــع ذات كفايــة تحقــق رفاهيــة 

المجتمــع....؟
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البديل:
تتأســس الفكــرة علــى إنشــاء مؤسســة ماليــة تتوافــق أهدافهــا مــع العمــل علــى تحقيــق التنميــة ومحاربــة 
الفقــر بمــا يتماشــى مــع مبــادئ الإســام الماليــة مــن توفيــر حيــاة ومعيشــة كريمــة فــي المجتمــع، ومنــع 
للربــا والظلــم والابتعــاد عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل وتحريــم الغــرر والجهالــة وإحقــاق الحــق والعــدل. 
وذلــك مــن خــال مؤسســات تقــوم بتقديــم التمويــل للقطاعــات الفقيــرة عــن طريــق قــروض مــن غيــر 
فائــدة، برأســمال تقدمــه الدولــة أو الوقــف... ونصطلــح علــى تســميتها: المؤسســة الماليــة للتنميــة وإزالــة 

الفقــر )المؤسســة الماليــة(.
هدفها: 

تحقيق التنمية وإزالة الفقر وليس تحقيق الربح أو تعظيمه. 
رأسمالها: 

أ. رأس المــال النقــدي: وتوفــره الدولــة و/أو التبرعــات و/أو الوقــف ومؤسســات الضمــان الاجتماعــي 
الخيــري.... علمــا ان رأس المــال الــذي توفــره الدولــة قــد يكــون هبــة أو قرضــا يســترد فــي مــدد طويلــة 

نســبيا. ولا يخفــى الأثــر الحســن علــي اســترداد القــرض مــن تحســين لــأداء وتحقيــق للكفايــة. 
تجــدر الإشــارة إلــى أن للدولــة مؤسســات تمويليــة تدفــع فيهــا أمــوالا طائلــة عبــارة عــن رؤوس أمــوال. 
ولكــن هــذه المؤسســات التمويليــة لا تحقــق ربحــا بــل تحقــق خســائر علمــا أنهــا تقــوم علــى مبــدأ 
تعظيــم الربــح. لذلــك فــإن تبــرع الدولــة بــرأس المــال فــي المؤسســة المقترحــة يتوافــق مــع واقــع 
مؤسســاتها التمويليــة مــع ملاحظــة أن المؤسســة المقترحــة تعمــل علــى تمويــل الفقــراء وتحقيــق 
ــة علــى أن يتحققــا. التنميــة ويعــد هــذان الهدفــان مــن أهــم الأهــداف الاقتصاديــة التــي تســعى الدول

ب ( رأس المال البشري: ويتمثل في: 
1. مجالس الإدارة )تعينهم الدولة أو الممول(.

ب. الموظفيــن: ويجــب بــذل أمــوال طائلــة مقابــل اســتيعابهم وتدريبهم حيث إن نجاح المؤسســة 
يتوقــف بالكامــل عليهــم وعلــى أدائهــم والتقاليــد المهنيــة والوظيفيــة التــي يؤسســونها، علمــاً أن 
ــن  المؤسســة لا تســتهدف ربحــاً ماليــاً وإنمــا تســعى لتحقيــق التنميــة وإزالــة الفقــر. وهــذا مــا يمكِّ
مــن دفــع تعويضــات ماليــة مــن رواتــب ومكافــآت ضخمــة للموظفيــن تفــوق مــا تدفعــه المؤسســات 

المشــابهة، مثــل المصــارف.
الشريحة المستهدفة:

مــن  وغيرهــم  والمســاكين  الفقــراء  وتشــمل  والمتوســط.  المحــدود  الدخــل  ذات  الاجتماعيــة  الفئــات 
التقليديــة..... الزراعــة  مجــال  فــي  المزارعيــن  الضعيفــة وصغــار  الشــرائح 
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طريقة عملها: 
● تستقبل المؤسسة الودائع المالية: تحت الطلب أو الادخارية من غير فائدة. 

التمويــل  لهــا مــن رأســمال أو ودائــع مختلفــة فــي منــح  المتاحــة  تســتخدم المؤسســة الأمــوال   ●

التمويــل  يكــون  أن  علــى  ائتمانيــة ودراســات جــدوى....  دراســات  فــي ضــوء  لقطاعــات محــددة 
التاليــــة:  بالأســاليب 

أ. اســتخدام صيــغ التمويــل اللاربــوي مثــل المرابحــة والمشــاركة والمضاربــة والإجــارة..... مــع 
حســاب هامــش ربــح تشــجيعي لا يزيــد كثيــراً عــن التكلفــة الفعليــة لتقديــم التمويــل مــن خــال 
الصيغــة اللاربويــة )بهــدف ســامة رأس المــال وحمايتــه مــن التــآكل وزيادتــه بصــورة مســتمرة(
علمــاً أنــه يمكــن زيــادة رأس المــال بطــرح جديــد علــى الأســاس المقتــرح )وقــف، تبــرع، قــرض...(.

ب. قــروض مــن غيــر فائــدة )أو بالتكلفــة الحقيقيــة لمنــح القرض(.ويقتــرح أن تمنــح فقــط لبعــض 
المتعامليــن الممتازيــن الذيــن تــم تمويلهــم فــي الســابق وأبــدوا رغبــة وجديــة في ســداد الإلتزامات 

الماليــة المترتبــة عليهــم نتيجــة اســتخدام صيــغ التمويــل اللاربويــة فــي تمويلهــم.
الإشراف والرقابة: 

يقتضي إنشاء مؤسسات الضمان الاجتماعي التبادلي وجود جهات تشرف عليها وتنظم أعمالها لخصوصيتها.  
تعويضات العاملين: 

يمثــل هــذا البنــد أهــم بنــود مكونــات المؤسســة الماليــة للتنميــة، حيــث إن نجــاح المؤسســة يتوقــف عليــه. 
بجانــب أنــه ســوف يقــوم مقــام تعظيــم الربــح فــي مؤسســات المماكســة والمماحكــة المشــار إليهــا أعــاه. 
والمعلــوم أن فكــرة تحقيــق الربــح وتعظيمــه هــي التــي تؤدي إلى أعلى كفاية ممكنة مع تحقيق المنافســة 
التــي تــؤدي بدورهــا إلــى تنزيــل الأســعار وتحقيــق الجودة والكفاية، حســب سياســة التحريــر الاقتصادي. 
والبديــل لهــدف تعظيــم الربــح فــي المؤسســة الماليــة للتنميــة وإزالــة الفقــر هــو منــح العامليــن معاشــات 
ورواتــب ومكافــآت ماليــة بمــا يجــذب أعلــى الكفــاءات، وحيــث إن هــذه المؤسســة الماليــة لا تســتهدف 
الربــح فــإن المصروفــات الإداريــة فيهــا تمثــل الرواتــب والأجــور والاتصــالات والتقنيــة والمبانــي.... وكل 
هــذه المصروفــات فــي حــدود نســبة %2 مــن أمــوال التمويــل وهــي نســبة ضئيلــة )حســب دراســة أتيــح 
للباحــث الإطــاع عليهــا(. لذلــك تســتطيع المؤسســة الماليــة المقترحــة منــح رواتــب عاليــة ومخصصــات 
متميــزة لموظفيهــا، بمــا يــؤدي إلــى جــذب أعلــى الكفــاءات. وكذلــك بمــا يحقــق مــن اســتقرار واســتمرار 
للمؤسســة طالمــا أن ذلــك يكــون ضمــن المصروفــات الفعليــة لمنــح التمويــل عــن طريــق القــروض مــن 
غيــر فائــدة أو عــن طريــق الصيــغ الأخــرى بهامــش ربــح يســاوى أو يزيــد قليــاً عــن التكلفــة الفعليــة لمنــح 

التمويــل.
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تحفظـات وإجابـات:
من التحفظات التي قد تثار الآتي:

أ. كيف يمكن تحقيق الكفاية في هذا النوع من المؤسسات من غير هدف تعظيم الربح؟ 
● الــذى يحقــق الكفايــة هــو امكانيــة دفــع رواتــب ومخصصــات متميــزة لمنســوبي هــذه المؤسســات 

)مجالــس الادارة والموظفيــن(، كمــا ذكــر أعــاه، ممــا يــؤدي إلــى جــذب أعلــى الكفــاءات إليهــا.

ب. وجود مؤسسات شبيهة مثل المصارف المتخصصة، وهي يمكن أن تقوم بهذا الدور!.
قــد تشــبه المصــارف المتخصصــة المؤسســة الماليــة المقترحــة فــي أن رأســمالها يأتــي مــن الدولــة.  ولكــن 
الاختــاف الجوهــري أن الهيــكل التنظيمــي للمصــارف المتخصصــة يقــوم علــى أســاس شــركات المســاهمة 
الماليــة  المؤسســة  أمــا  الربــح.  تســتهدف  التــي  المؤسســات  يدخلهــا ضمــن  ممــا  الشــركات  أو  العامــة 
المقترحــة فإنهــا تقــوم علــى أســاس مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي )المقتــرح(. وهــي مؤسســات 

لا تســتهدف الربــح أو تعظيمــه إنمــا تهــدف إلــى تحقيــق التنميــة وإزالــة ومحاربــة الفقــر.
ولا شــك أن ذلــك فــارق جوهــري بيــن المصــارف المتخصصــة والمؤسســة المقترحــة، بمــا يحقــق لهــا 
نجاحــات وجــودة فــي الأداء والكفــاءة، علــى عكــس المصــارف المتخصصــة التــي يختلــط فيهــا هــدف 
تحقيــق الربــح مــع أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة أخــرى تتعــارض فيهــا الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة 
مــع مبــدأ تحقيــق الربــح وتعظيمــه، ممــا يغبــش علــى الأهــداف فــي المؤسســة )المنشــأة( ويــؤدي إلــى 

تنازعهــا الأمــر الــذي يعطــل الكفايــة الإداريــة.
وهــذا الخلــط بيــن الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة مــن ناحيــة والأهــداف التجاريــة، بطلــب تحقيــق 
الربــح وتعظيمــه، مــن الناحيــة الأخــرى، هــو مــن أهــم الانتقــادات التــي توجــه إلــى تجربــة المصرفيــة 
الإســامية. حيــث يتوقــع الكثيــرون أن تحقــق لهــم المصــارف الإســامية أهدافــاً اجتماعيــة يتوقــون إليهــا 
ويلاحظــون أن مبــادئ الإســام الماليــة تراعيهــا. ثــم قــد نفاجــأ بــأن المصــارف الإســامية لا تحقــق ذلــك 

بالقــدر المطلــوب، بمــا يــؤدي إلــى تذمرهــم واحتجاجهــم ووصــم هــذه المؤسســات بالفشــل.
   إن الإشــكالية الأساســية للمصــارف الإســامية تكمــن فــي أننــا طلبنــا أن نحقــق اهدافــاً اجتماعيــة 
ومبدئيــة مــن خــال مؤسســات تجاريــة هدفهــا الأول هــو تحقيــق الربــح وتعظيمــه، ممــا يؤثــر ســلباً علــى 
الجوانــب الإداريــة والتمويليــة واتخــاذ القــرار. وهــذا هــو التناقــض الأســاس ومكمــن الــداء للمصــارف 
الإســامية، ليــس لأن تحقيــق الربــح وتعظيمــه ليــس مطلوبــاً لذاتــه، وإنمــا لأن الأهــداف الاجتماعيــة لا 

ــح أن نحققهــا مــن خــال مؤسســات المماكســة والمماحكــة التــي تســتهدف تعظيــم الربــح. يصل
   إن الهيــكل التنظيمــي الــذي تبنتــه المصــارف الإســامية لا يوافــق أهدافهــا الاجتماعيــة لأن شــركات 
المســاهمة العامــة التــي تســتهدف تحقيــق الربــح، التــي أنتجهــا النظــام الليبرالــي الغربــي، لا تســاعد علــى 
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تحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة التــى يدعــو لهــا الإســام. إن شــركات المســاهمة العامــة قــد 
تصلــح للعمــل التجــاري والاســتثماري وحتــى المصرفــي الــذى يســتهدف الربــح فقط. أما المؤسســات التى 
نســعى مــن خلالهــا إلــى تحقيــق اهــداف إجتماعيــة مثــل محاربــة الفقــر أو تمويــل قطاعــات محــددة.... 
فــإن هــذا النــوع مــن مؤسســات شــركات المســاهمة لا يســعفنا كثيــراً لتحقيــق هــذه الأهــداف الاجتماعيــة 

والمبدئيــة. وذلــك لأن شــركات المســاهمة العامــة المصرفيــة تــؤدي، كمــا ذكــر ســابقاً، إلــى:
1. تحكم المال في القرارات الإدارية والاستثمارية والتمويلية.

2. تركيز الثروة. 
3.صعوبة التوفيق فيها بين هدف تعظيم الربح والأهداف الاجتماعية. 

قانون الشركـات:
إن الــذي أدى إلــى تبنــي الهيــكل التنظيمــي لشــركات المســاهمة العامــة فــي العمــل المصرفــي الإســامي 
وكذلــك فــي مجــال التأميــن التعاونــي فــي الســودان، هــو قانــون الشــركات لعــام 1925م. حيــث لــم تجــد 
هــذه المؤسســات الماليــة الإســامية منــاص مــن تســجيلها لممارســة عملهــا وتوفيــق أوضاعهــا القانونيــة 
إلا مــن خــال ذلــك القانــون. وهــذا يقتضــي تعديــل قانــون الشــركات لســنة 1925م، بمــا يحقــق امكانيــة 
إنشــاء مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي مثــل المؤسســة الماليــة للتنميــة وإزالــة الفقــر المقترحــة. 
وقــد تنبــه الشــيخ البروفيســور الصديــق الضريــر إلــى هــذه الاشــكالية، فأشــار فــي تعليقــه علــى الباحــث: 
فــي الحــوار الــذي نشــر فــي بحــث: مكافــأة )أجــر( مديــري التأميــن التعاونــي، بــأن النظــام القائــم الآن 
فــي الســودان للتأميــن التعاونــي، وهــو شــركات مســاهمة تديــر تأمينــاً تعاونيــاً إســامياً ليــس هــو النظــام 
الأمثــل للتأميــن التعاونــي الإســامي، وإنمــا هــو نظــام فرضــه قانــون الشــركات لســنة 1925م. ثــم دعــا إلــى 

إضافــة مــادة فــي قانــون الشــركات لســنة 1925م، للخــروج مــن هــذه الاشــكالية. 
إن النظــر فــي قانــون الشــركات بهــدف تعديلــه قــد يقتضــي إضافــة كل مجموعــات مؤسســات النظــام 

الاقتصــادي الإســامي والتــي تتمثــل، كمــا جــرى ذكــره فــي: 
أ. مؤسسة استهداف الربح وتعظيمه )التي تقوم على المماكسة والمماحكة(، 

ب. مؤسسات الضمان الاجتماعي الخيري،    
ج. مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي، وتقــع ضمنهــا المؤسســة الماليــة للتنميــة وإزالــة الفقر، 

ومؤسســات التأميــن التعاوني... 
علمــاً أن هــذه المجموعــات مــن المؤسســات منفصلــة تمامــاً عــن بعضهــا البعــض. ويقــوم كل بــدوره بتمايــز 
وتخصــص مــن غيــر خلــط للمســئوليات والتخصصــات، ولكنهــا تكمــل بعضهــا بعضــاً. ويمكــن مــن خــال 
المجموعــة الأولــى وهــي مؤسســات تحقيــق الربــح وتعظيمــه إنشــاء كل المنشــآت الماليــة والتجاريــة 
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والصناعيــة ومــن ذلــك شــركات المســاهمة العامــة. علمــاً أن هدفهــا الأول هــو تحقيــق الربــح، ولا يوجــد 
حــرج شــرعي فــي ذلــك حيــث إن تعظيــم الربــح مطلــوب وعــن طريقــه نحقــق المنافســة والكفايــة. 
وتعظيــم الربــح حســب مبــادئ الإســام يشــهد لــه حديــث عــروة البارقــي الســابق، الــذي اشــترى بدينــار 
شــاتين بــاع إحداهمــا بدينــار. فعــاد الــي النبــي صلــي الله عليــه وســلم بشــاة ودينــار، ودعــا لــه النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم بالبركــة فــي صفقــة يمينــه.
وتجــدر الاشــارة الــي انــه قــد صــدر قانــون الشــركات المعــدل الــذي اخــذ فــي اعتبــاره مؤسســات الضمــان 
الاجتماعــي التبادلــي . وقــد نــوه الــي التوســع والتفصيــل فيهــا حســب مؤسســات الرقابــة والاشــراف مثــل 

الهيئــة العليــا للرقابــة علــي التأميــن .
وهــذا النــوع مــن المؤسســات فــي المجموعــة الأولــي مطلــوب منــه دفــع زكاتــه ولــه كذلــك التبــرع ودفــع 
الصدقــات، ومــن المناســب أن يفعــل ذلــك مــن خــال مؤسســات المجموعــة الثانيــة، وهــي مؤسســات 
الضمــان الاجتماعــي الخيــري مثــل ديــوان الــزكاة ومؤسســات الصدقــات وغيرهــا مــن مؤسســات خيريــة. 
وبهــذا يتحقــق تكاتــف المجتمــع وتضامنــه مــن خــال مؤسســات المجموعــة الثانيــة. أمــا المجموعــة 
الثالثــة وهــي مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي فهــي تقــف فــي الوســط بيــن المجموعتيــن الأولــى 
والثانيــة. وحيــن تقــوم المجموعــة الأولــى علــى المعاوضــات حيــث يتحقــق النشــاط المالــي والاســتثماري 
مــن خــال التبــادل عــن طريــق عقــد البيــع، الــذي يتضمــن ثمنــاً ومثمنــاً، فــإن المجموعــة الثانيــة تتأســس 
علــى أعمــال البــر، فهــي خيريــة بحتــه، يأتــي المــال فيهــا مــن طــرف واحــد فقــط، أمــا الطــرف الثانــي فهــو 
مســتقبل لهــذا المــال ويملكــه بدفعــه إليــه حســب فئتــه التــي ينتمــي اليهــا وهــي ضمــن الشــرائح الفقيــرة 
والمحتاجــة فــي المجتمــع. أمــا مجموعــة الضمــان الاجتماعــي التبادلــي، ففيهــا تبــادل وعــوض ولكــن، 
ضمــن التعــاون والتعاضــد كمــا فــي التأميــن التعاونــي الــذي قــد يحقــق بــه المســتأمن، الــذي يتعــرض 
للخطــر تعويضــاً ماليــاً ضخمــاً يعيــده إلــى حالتــه الماليــة الأولــى قبــل وقــوع الخطــر مقابــل أقســاط 
تأمينيــة يســيرة يدفعهــا المســتأمن متبرعــاً بهــا. وكذلــك فــإن مؤسســة مثــل المؤسســة الماليــة للتنميــة 
وإزالــة الفقــر، تســتفيد فيهــا شــرائح اجتماعيــة محــددة مــن أمــوال تقدمهــا المؤسســة مقابــل أتعــاب 

لاتتجــاوز التكلفــة الماليــة الفعليــة، أو مــن خــال صيــغ تمويليــة بأســعار تشــجيعية.
جمعية مقارضة الفقراء:

تجــدر الإشــارة إلــى أن فكــرة إنشــاء مؤسســة ماليــة تخــدم الفقــراء ليســت بفكــرة جديــدة فهــا هــو أبــو 
شــهاب أحمــد بــن علــي الدلجــي )ت 1435م( فــي كتابــة المهــم الفلاكــة والمفلكــون )كلمــة فارســية تعنــي 
الفقــر والفقــراء( يقتــرح إنشــاء: ))جمعيــة مقارضــة الفقــراء(( مــن خــال مســاعدات الأغنيــاء، عــن طريــق 

منــح الفقــراء وســائل تعينهــم علــى اســتغلال مهاراتهــم ومواهبهــم التــي يعوقهــا قلــة رأس المــال.
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المؤسسات المالية وقيم المجتمع:
إن هــذا المقتــرح بإنشــاء مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي، مثــل المؤسســة الماليــة للتنميــة وإزالــة 
الفقــر يعبــر عــن مفاهيــم ومبــادئ الإســام فــي المــال، وهكــذا توجــه القيــم التــي يؤمــن بهــا المجتمــع 
المســلم حياتــه العمليــة ومؤسســاته الماليــة. الأمــر الــذي يــؤدي إلــى التوافــق والتناغــم بيــن المبــادئ 
الإيمانيــة والممارســات بمــا يكفــل الســام الاجتماعــي والاســتقرار والاطمئنــان. وهــي مــن بعــد مبــادئ 
ــا كيــف تنبثــق المؤسســات الماليــة مثــل  وقيــم إنســانية عالميــة الســمة، ولســنا فــي هــذا بدعــاً فقــد رأين

شــركات المســاهمة العامــة مــن مفاهيــم المجتمــع ومســلماته كمــا فــي المجتمــع الغربــي الليبرالــي.  
نتيجــة: 

وهكــذا نخلــص إلــى أن الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة، حســب توجيهات الإســام لمؤسســات التمويل لا يمكن 
تحقيقهــا مــن خــال مؤسســات المماحكــة والمماكســة وشــركات المســاهمة العامــة حســب هيكلهــا التنظيمــي 
القائــم. لذلــك وجــب إنشــاء مؤسســات ماليــة )مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي( يتــم مــن خلالهــا تمويــل 
شــرائح اجتماعيــة محــددة، ومحاربــة الفقــر مــن خلالهــا وتحقيــق التنميــة الاقتصاديــة المســتدامة والمتوازنــة، 

وخدمــة الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة التــي يدعــو إليهــا الإســام مــن خــال مؤسســات التمويــل المالــي.
ولا يعنــي ذلــك أن مؤسســات المماحكــة والمماكســة وشــركات المســاهمة العامــة ليســت مطلوبــة فــي 
الربــح  تحقيــق  لهــدف  والمواتيــة  المناســبة  البيئــة  تحقــق  ولكنهــا  ومطلوبــة  مرغوبــة  فهــي  الاســام 
وتعظيمــه وتحقيــق المنافســة كذلــك، حســب آليــة الســوق التــي لا تتعــارض مــع مبــادئ ومفاهيــم الإســام 

فــي الحريــة الاقتصاديــة.
ولكــن هــذا النــوع مــن المؤسســات الــذي يقــوم علــى المماكســة والمماحكــة )شــركات المســاهمة العامــة( 
ليــس هــو البيئــة المناســبة لتحقيــق الأهــداف الاجتماعيــة والمبدئيــة لمؤسســات التمويــل فــي النظــام 
مثــل  وتعظيمــه  الربــح  تحقيــق  ليــس  هدفهــا  مؤسســات  خــال  مــن  ذلــك  يتحقــق  وإنمــا  الإســامي. 

مؤسســات التأميــن التعاونــي ومؤسســات التنميــة وإزالــة الفقــر المقترحــة. 
وهكــذا نســتطيع أن نحقــق التنميــة ومحاربــة الفقــر فــي المجتمــع المســلم مــن خــال مؤسســات تنبثــق عن 
مفاهيــم ومبــادئ هــذا المجتمــع التــي تدعــو إلــى البــر وأعمــال الخيــر ودفــع الــزكاة والصدقــات ومســاعدة 

الفقراء والمســاكين.               
المحور الخامس :المديـــــن المماطــــــل: العقوبة وجبر الضرر:

مقدمـــــة:
مــن الموضوعــات التــي نالــت اهتمامــاً كبيــراً وحظــاً متزايدا من الدراســة في مجال المصرفية الإســامية، 
قضيــة مماطلــة المدينيــن الموســرين فــي ســداد ديونهــم الناشــئة عــن التمويــل بأحــد صيــغ التمويــل 
الإســامية مــن المؤسســات الماليــة اللاربويــة. وقــد تباينــت الآراء حيــال إيجــاد الوســائل والطــرق الكفيلة 
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بمعالجــة هــذا الموضــوع، لمــا لــه مــن حساســية تكمــن فــي جبــر الضــرر الــذي يقــع علــى هــذه المؤسســات 
جــراء  مماطلــة عملائهــا الموســرين،  وبالــذات اذا كان جبــر الضــرر عــن طريــق التعويــض المالــي. لذلــك 
كان الســؤال المنهجــي: هــل يجــوز شــرعاً الحكــم علــى المديــن المماطــل بالتعويــض علــى الدائــن؟ انشــأ 
هــذا التســاؤل حــواراً فكريــاً بيــن فقهــاء وعلمــاء واقتصادييــن مســلمين وتباينــت وجهــات نظرهــم بيــن 
مجيــز ومانــع لفــرض غرامــات ماليــة علــى المدينيــن الموســرين المماطليــن أكانــت هــذه الغرامــات تعويضــاً 
عــن ضــرر فعلــي وقــع علــى الممطــول أم غرامــات لــردع المدينيــن المماطليــن. وأهــم مــا تمخــض مــن آراء 

حــول الموضــوع يمكــن تلخيصهــا فــي الآتي:)الزرقــا والقــري ص 32- 8(: 
1. يجــوز – للقاضــي فقــط – تعويــض الدائــن عــن ضــرره بســبب مماطلــة المديــن )الشــيخ مصطفــى 

الزرقــا(.
2. لا يجــوز شــرعاً التعويــض المالــي للدائــن عــن مماطلــة المديــن. والطريقــة الشــرعية لــردع المديــن 
الموســر المماطــل هــي: التخويــف بعقوبــة الله، والحكــم عليــه بــالأداء فــإن امتنــع حبــس وعــزر حتــى 

يــؤدي الديــن وإلا بــاع عليــه الحاكــم مالــه ووفــى الدائنيــن حقوقهــم )الشــيخ نزيــه حمــاد(.
ــذي يصيــب  ــه تعويضــاً عــن الضــرر ال ــى أن يدفــع ل 3. يجــوز أن يتفــق البنــك مــع العميــل المديــن عل
ــاً وأن يكــون العميــل  ــاً وفعلي البنــك نتيجــة تأخــره فــي الوفــاء، شــريطة أن يكــون ضــرر البنــك مادي
موســراً ومماطــاً. وخيــر وســيلة لتقديــر هــذا التعويــض هــي أن يحســب علــى أســاس الربــح الفعلــي 

الــذي حققــه البنــك خــال فتــرة التأخيــر فــي الوفــاء )الشــيخ الصديــق الضريــر(. 
وقــد صــرح الشــيخ الصديــق الضريــر بأنــه لــم يقــل بجــواز التعويــض عــن المماطلــة ذاتهــا، ولا بجــواز 
التعويــض عــن فــوات فرصــة الربــح، وإنمــا بجــواز التعويــض عــن الضــرر المــادي الفعلــي الــذي أصــاب 

الدائــن بســبب المماطلــة )الضريــر/1993م، ص 1-70(.
4. لا يجــوز شــرعاً تعويــض الدائــن عــن مطــل مدينــه القــادر علــى الوفــاء لمجــرد المطــل، وإنمــا يجــوز هــذا 
التعويــض إذا أثبــت الدائــن حصــول ضــرر لــه، نتيجــة هــذا المطــل، بالأدلــة الشــرعية )الشــيخ زكــي عبــد البــر (.
5. يؤكــد هــذا الــرأي )الخامــس( علــى اســتبعاد الحلــول التــي تجعــل الرابطــة بيــن المماطلــة والتعويــض 
ــذي  رابطــة مباشــرة )كمــا فــي الرأييــن )1( و)3((، ويــرى أنــه بالإضافــة إلــى الأخــذ بالحــل الجزائــي ال

يعاقــب المماطــل، يحســن الأخــذ أيضــاً بالحــل المؤسســي التالــي: 
● يجــوز معاقبــة المديــن المماطــل ماليــاً بإلزامــه قضائيــاً بدفــع مبلــغ مــن المــال إلــى صنــدوق خــاص 

ينشــئه ولــي الأمــر لهــذا الغــرض.
● يجــوز للدائنيــن المتضرريــن مــن المماطلــة ان يتقدمــوا إلــى ولــي الأمــر بطلــب معونــة ماليــة مــن 

هــذا الصنــدوق )بروفســور محمــد نجــاة الله صديقــي(.
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6. يجــوز ان تتضمــن العقــود التــي تنطــوي علــي مداينــة شــرطاً جزائيــاً يفــرض علــي المديــن المماطــل، 
دون عــذر شــرعي، جــزاءً ماليــاً يلتــزم بأدائــه ليــس لحســاب الدائــن - لان هــذا يــؤول إلــي الربــا المحــرم 

- بــل لحســاب جهــة خيريــة )الشــيخ علــي الســالوس(.
7. إلــزام المديــن المماطــل قضائيــاً بــأداء الديــن أبــراءً لذمتــه، كمــا يلــزم فــوق ذلــك بتقديــم قــرض 
حســن1 )مــن غيــر فائــدة( للدائــن، يســاوي مقــدار الديــن الأصلــي، ويكــون مؤجــاً مــدة زمنيــة تســاوي 

مــدة المماطلــة )د. أنــس الزرقــا ود. محمــد علــي القــرى(.
ــم تناقــش  ــأن هــذه الآراء ل    وهكــذا يظهــر تفــاوت وجهــات النظــر فــي معالجــة هــذا الموضــوع. علمــاً ب
بتفصيــل إثبــات أن المديــن معســر أم موســر باعتبــار أن إثبــات الإعســار يقــع علــي المديــن، فهــو الــذي عليــه 

أن يثبــت انــه معســر. أمــا الدائــن فيفتــرض دائمــاً أن مدينــه المماطــل موســر.
ــذات  فــي جانبــه المتعلــق بفــرض عقوبــة ماليــة علــى المديــن  ولا يخفــى حساســية هــذا الموضــوع وبال
المماطــل. وأكبــر محــذور لهــذا الــرأي هــو مــا قــد ينبنــي عليــه فــي التطبيــق العملــي إلــى اتخــاذه ذريعــة إلــي 

الربــا، لذلــك وجــب الاهتمــام بــه وبدراســته.
مــن الآراء التــي صــدرت تجيــز اتفــاق الدائــن )المصــرف( والمديــن )العميــل( علــى أن يدفــع المديــن للدائــن 
تعويضــاً عــن الضــرر الــذي يصيــب الدائــن نتيجــة تأخــره فــي الوفــاء، شــريطة أن يكــون ضــرر الدائــن 
ماديــاً وفعليــاً وأن يكــون المديــن موســراً ومماطــاً، ويمكــن أن يحســب هــذا التعويــض علــى أســاس الربــح 
الفعلــي الــذي حققــه المصــرف خــال فتــرة التأخــر فــي الوفــاء. وأهــم المبــررات التــي ذكــرت لدعــم هــذا 

الــرأي:
أ/ أهمية الوفاء بالديون:

 سيـا أيهـا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ح المائدة: الآيـة )1(. 
قــول الرســول صلــي الله عليــه وســلم: لــي الواجــد يحــل عرضــه وعقوبتــه( ،  ) مطــل الغنــي ظلــم(، 

) لا ضــرر ولا ضــرار(. 
ب/ الضرر يزال.	

ج/ يجوز شرعاً جبر الضرر المادي الفعلي الناشئ عن مطل العميل.
د/ استغلال بعض العملاء كون المصارف الإسلامية لا تفرض غرامات تأخير عند المماطلة. 

عقبات التعويض  المالي للدائن
غير أن إجازة التعويض المالي الذي يذهب الى الدائن )المصرف( تعترضه عقبات كؤود: 

أولاً : إن إلــزام المديــن بالتعويــض المالــي فــوق أصــل الديــن، تكتنفه شــبهة أن تكون الزيادة مقابل الأجل،  
1- لا يخفى ما في عبارة القرض الحسن من تجاوز، كما نوه إلى ذلك فضيلة الشيخ الصديق الضرير. والقرض الحسن بين العبد وربه 

حصراً في القرآن الكريم: سورة البقرة، المائدة، الحديد، التغابن، المزمل. )انظر أيضاً احمد، تجاني، 2007ص 8( . 	
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وهــذا هــو الربــا المحــرم. وقــد صــرح المجيــزون بهــذا المحــذور فهــا هــو الشــيخ مصطفــى الزرقــا يعــزو عدم 
مناقشــة فقهــاء المذاهــب هــذا الموضــوع لحساســيته الشــرعية وهــي الوقــوع فــي الربــا. واتخــاذ تقديــر 
التعويــض بالاتفــاق المســبق ذريعــة لفوائــد ربويــة أخــوف مــا يخشــاه الشــيخ الزرقــا فــي هــذا الموضــوع 
)الزرقــا، 1985م ، ص 90 ‘ 96(. أمــا الشــيخ البروفيســور الصديــق الضريــر فقــد أفــاد بأنــه ) وجــه بوقــف 
العمــل بالفتــوى فــي الموضــوع خوفــاً مــن أن يــؤدي تنفيذهــا إلــى مــا يشــبه الفائــدة )الربــا(. كمــا أنــه يوافــق 

علــى أن فــي الموضــوع خطــورة لا تخفــى، لأن لــه علاقــة مباشــرة بالربا..)الضرير،1993م،صـــ70،77(. 
أمــا المانعــون ومنهــم د. نزيــه حمــاد فقــد أشــار إلــى أن التعويــض المالــي عــن المماطلــة فــي أداء الديــن 
ممتنــع شــرعاً لارتباطــه بإجــارة النقــود إذ إن إجارتهــا تعنــي تقاضــي الربــا المحــرم )حمــاد،1985م( . كمــا 
أن الشــيخ الســالوس يــرى: أن الجــزاء المالــي الــذي يلتــزم بأدائــه لحســاب الدائــن يــؤول إلــى الربــا المحــرم 

)أنس الزرقا والقرى، 1991 ، ص 37(. 	
ثانيــاً: إن اعتبــار المديــن المماطــل فــي حكــم الغاصــب يــرد عليــه بــأن الفقهــاء يشــترطون فــي ضمــان 
المنافــع أن يكــون المــال المغصــوب ممــا تجــوز إجارتــه كالأعيــان لهــذا نصــوا علــى اســتبعاد النقــود مــن هــذا 
الحكــم لعــدم جــواز إجارتهــا )المرجــع الســابق،صـ33(. ولــو تــم الاعتمــاد: ) علــى رأي الشــافعي فــي القديــم، 
ــه  ــه، لأن ــح، إن الربــح للمغصــوب من ــة: فيمــن غصــب دراهــم واتجــر بهــا ورب ــى ظاهــر مذهــب الحنابل وعل
نمــاء ملكــه( )الضريــر، 1993م/صـــ76(،  فــإن هــذا الحكــم يجعــل حســاب تقديــر التعويــض المالــي فــي مــال 
المديــن )يقابــل الغاصــب( وليــس فــي مــال الدائــن كمــا تنــادي الفتــوى التــي تجيــز التعويــض المالــي. ويفهــم 

مــن مذهــب الحنابلــة أن مجــال اســتثمار الدراهــم المغصوبــة معييــن، لأن الــكلام عــن دراهــم محــددة. 
ثالثــاً: إن اعتبــار الضــرر الــذي يقــع علــى الدائــن )المصــرف( والســعي لجبــره تحقيقــاً للمصلحــة، يــرد عليــه 
بــأن هــذه المصلحــة ملغــاة بطبيعــة الأشــياء وطبيعــة عمــل المصــارف، التــي تقــوم علــى الاســترباح مــن 
عمليــات التمويــل بالصيــغ الشــرعية. وتعــرض المصــارف للخســارة نتيجــة تأخــر مدينيهــا فــي التســديد 
تعــد مــن صميــم العمــل التمويلــي للمصــارف التــي يجــب أن تقــوم بعمــل دراســة متأنيــة للعمــاء: لمقدرتهم 
الماليــة والائتمانيــة وعلاقاتهــم وســمعتهم الماليــة. فــأي تدخــل لمصلحــة المصــارف فــي هــذا المجــال يعــد 
خرمــاً للنظــام الــذي يحكــم أعمــال المصــارف، بجانــب أنــه قــد يــؤدي إلــى اســترخاء هــذه المصــارف وعــدم 
تطويــر وســائلها وطــرق عملهــا ممــا يقلــل مــن كفايتهــا )كفاءتهــا(. علمــاً بــأن بمقــدور المصــرف اســتيفاء 

الضمانــات )الرهــن( الكافيــة ذات الســيولة العاليــة، ومطالبــة العميــل بتقديــم كفيــل غــارم.
رابعــاً: إن حســاب التعويــض المالــي علــى أســاس الربــح الفعلــي الــذي حققــه البنــك خــال فتــرة التأخــر فــي 
الوفــاء، قــد يــؤدي إلــى أن يســتمر العمــاء فــي المماطلــة واســتغلال أمــوال المصــرف فــي حالــة تحقيقهــم 

لأربــاح أكثــر مــن الربــح الــذي يحققــه المصــرف. 
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الــذي  الضــرر  عــن  الدائــن  تعويــض  فــي  التقديــري  وليــس  الفعلــي  الربــح  باعتمــاد  القــول  أن  بجانــب 
يصيبــه نتيجــة تأخــر المديــن فــي الوفــاء، لا يتوافــق ويتعــارض مــع النظــام المحاســبي المعمــول بــه فــي 
المصــارف. لأن النظــام المحاســبي المتبــع يظهــر الموقــف المالــي المراجــع للمصــارف نهايــة العــام المالــي 
فــي 31 ديســمبر مــن العــام. وبذلــك فــإن الربــح الــذي حققــه المصــرف لا يظهــر إلا فــي هــذا التأريــخ وهــذا 
ــي فــا يظهرهــا الموقــف  ــاح خــال العــام المال ــح الحقيقــي الوحيــد أمــا مــا عــداه مــن نســب أرب هــو الرب
المالــي للمصــرف فــي التاريــخ المحــدد لذلــك فــإن تحديدهــا ينبنــي علــى التقديــر. ومــن الناحيــة العمليــة 
فــإن المعيــار الــذي يتــم فــي ضوئــه تحديــد الضــرر الــذي وقــع علــى الدائــن هــو دائمــاً تقريبــي، حيــث إن 
المماطلــة تحــدث خــال العــام المالــي ممــا يصعــب معــه تحديــد نســبة الربــح الــذي حققــه المصــرف خــال 
فتــرة المماطلــة. والمعلــوم أن الميزانيــة تعبــر عــن الموقــف المالــي للمنشــأة فــي تاريــخ ولحظــة محــددة، 

فهي بذلك تمثل صورة فتوغرافية ثابتة وغير متحركة )Snapshot( للموقف المالي. 	
خامســاً: إن قبــول مبــدأ التعويــض المالــي للدائــن الممطــول فــي معاملــة تجاريــة تحقــق ربحــاً للدائــن 
يجعــل هــذا المبــدأ أكثــر قبــولاً فــي حالــة مماطلــة المديــن فــي قــرض بــا فائــدة )مــا يعــرف تجــاوزاً 
بالقــرض الحســن(. فــإذا أقــرض المصــرف أحــد عملائــه مبلغــاً مــن المــال علــى أن يــرد مثلــه خــال مــدة 
معلومــة – علمــاً أن القــرض حــال- وتأخــر العميــل فــي الوفــاء، فمــن حــق المصــرف أن يُعــوّض عــن ضــرره، 
ممــا يفــرغ القــرض مــن معنــاه ويفتــح بابــاً للربــا وذريعــة إليــه فــي التطبيــق العملــي، كمــا ســيأتي بيانــه.
سادســاً: إن تقديــر الضــرر المالــي الــذي لحــق بالدائــن، بتأخــر المديــن عــن الدفــع، لجبــره، إمــا أن يكــون 
عــن طريــق الاتفــاق أو أن يكــون عــن طريــق القضــاء. والاتفــاق يشــمل تحديــد معيــار يحســب فــي ضوئــه 
ــأن يتفــق  ــا مســتور، ب ــه قــد يصبــح ذريعــة لرب ــر، هــو أن ــه محــذور كبي التعويــض المالــي. لكــن الاتفــاق، ل
الدائــن والمديــن علــى فوائــد زمنيــة ربويــة ثــم يعقــد القــرض لمــدة قصيــرة وهمــا متفاهمــان علــى أن لا 
يدفــع المديــن القــرض فــي ميعــاده، لكــي يســتحق عليــه الدائــن تعويــض تأخيــر متفــق عليــه مســبقاً. بــل 
يجــب أن ينــاط تقديــر ذلــك التعويــض بوســاطة المحكمــة لكــي لا يتخــذ ذريعــة لفوائــد ربويــة مســتورة. 
ــأن يســتغل الحكــم فــي تعويــض التأخيــر بســوء نيــة،  فهــذه الثغــرة أخــوف مــا يخشــاه الشــيخ الزرقــا ب

للنفاذ تحت ستاره إلى الفوائد الربوية )الزرقا، 1985م ، ص 95-6 ، سبق ذكره(.	
سابعاً:إن قبول مبدأ التعويض المالي للدائن الممطول ينبني على سؤال مهم:

ما الذي تبقى لنا من مبررات منطقية لتحريم الربا؟ اللهم إلاّ الامتثال لأمر الله: )وذروا ما بقى من الربا(. 
ألا يقــدح هــذا المبــدأ فــي كثيــر مــن المبــررات التــي ســاقها الاقتصاديــون والشــرعيون لتحريــم الربــا؟ 
ألا يمنــح الدعــاوى بتبريــر الفائــدة المصرفيــة أساســاً أو أرضيــة تقــوم عليهــا )مثــل فتــاوى: شــهادات 

الاســتثمار، اســتثمار الأمــوال لــدى البنــوك التــي تحــدد الربــح مقدمــاً...(؟
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بنــاءً علــى مــا ســبق ولتجــاوز هــذه الاشــكالية مــن أن يــؤدي الحكــم لتعويــض الدائــن الممطــول الــذي يقــوم 
علــى قواعــد شــرعية مقــررة، أن يــؤدي فــي التطبيــق والممارســة إلــى أكل الربــا أو أن يكــون ذريعــة إليــه، 
وإن كان لابــد مــن فــرض غرامــة ماليــة علــى المديــن لجبــر ورفــع الضــرر المــادي عــن الممطــول )المصــرف( 

فيقترح: 
        أ/ أن يوقــع هــذه الغرامــة طــرف ثالــث هــو القضــاء، وذلــك لأن الكثيــر مــن الفقهــاء لا يــرون ســامة 
فــرض عقوبــة ماليــة علــى المديــن المماطــل لمصلحــة الدائــن لمــا قــد تتخــذ مــن ذريعــة إلــى الربــا، فيحســن 

تقييدهــا، ومــن ذلــك أن توقعهــا المحكمــة فــي حكــم قضائــي أو لجنــة تحكيــم.
         ب/ أن تتضمــن عقــود المداينــات فــي المصــارف شــرطاً جزائيــاً يفــرض علــى المديــن المماطــل 
جــزاءً ماليــاً يلتــزم بأدائــه لينفــق فــي أوجــه الخيــر بمعرفــة جهــة ثالثــة قــد تكــون هيئــة الرقابــة الشــرعية 

للمصــرف علــى أن تكــون العقوبــة أكبــر بكثيــر مــن هامــش الربــح الســائد أو المتوقــع. 
وهــذه العقوبــة بهــذه الطريقــة تجعــل العميــل الملــئ يســارع ويبــادر بدفــع أقســاط الديــن مــن غيــر تأخيــر، 
وذلــك لأنــه ســوف يغــرم أكثــر بكثيــر ممــا يحققــه مــن أربــاح مــن اســتغلال أمــوال المصــرف. أمــا المديــن 
المعســر فهــذا حكمــه النظــرة إلــى ميســرة. كذلــك فــإن الغرامــة الماليــة ســوف لا تذهــب إلــى الدائــن ممــا 
يبعدنــا مــن الربــا أو شــبهته. وهــذا الحــل بجانــب مــا يحققــه مــن ابتعــاد مــن الربــا أو شــبهته يحســم 
ــة والتأخــر فــي التســديد. أمــا  ــع عمــاء المصــارف الإســامية عــن المماطل المشــكلة تمامــاً فســوف يمتن
رفــع وجبــر ضــرر المصــارف الإســامية الناتــج عــن المماطلــة وتفويــت فرصــة اســتخدام أموالهــا فــي 
أعمــال مربحــة مــدة مــن الزمــن، فبجانــب أنــه يعبــر عــن مصلحــة متوهمــة فهــو لا يقــع أصــاً، تخوفــاً مــن 

دفــع الغرامــة.  
وأختم بالإشارة إلى بعض القواعد الفقهية ذات المدلول في موضوعنا:

)أ( درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فما بالك اذا كانت المصلحة ملغاة، 
)ب( يتحمــل الضــرر الخــاص لدفــع الضــرر العــام، إذا ســلمنا جــدلاً بــأن هنــاك ضــرراً فهــو يخــص 

المصــرف فقــط،
)ج( يختار أهون الشرين.	

     تجــدر الإشــارة أن هــذا الــرأي الأخيــر والــذي يــرى فــرض غرامــة ماليــة تنفــق فــي أوجــه الخيــر ردعــاً 
للمدينيــن عــن المماطلــة، يعــد غيــر مقبــول عنــد بعــض الفقهــاء ويرونــه يقــع ضمــن الربــا. باعتبــار أن المبلــغ 
الــذي ينفــق فــي أوجــه الخيــر هــو زيــادة علــى أصــل الديــن لا تجــوز. ولا يشــترطون فــي الربــا أن تذهــب 

الزيــادة إلــى الدائــن، فــان ذهبــت الزيــادة إلــى طــرف ثالــث يشــترط  فهــي تقــع ضمــن الربــا المحــرم. 
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فتاوى الندوات والمؤتمرات:
بجانــب الآراء الفرديــة أعــاه حــول الموضــوع فقــد صــدرت فتــاوى فيــه مــن خــال نــدوات ومؤتمــرات 

أو مــن هيئــات رقابــة شــرعية:
● فقــد أصــدرت نــدوة البركــة السادســة المنعقــدة فــي الجزائــر فــي الفتــرة مــن 5-10/ 8/ 1410هـــ )2-
3/6/ 1990م( الفتــوى التاليــة: اتفــق المشــاركون علــى جــواز )فــرض غرامــة تأخيــر( كــرادع للمماطليــن، 

رغــم قدرتهــم علــى الســداد، علــى أن تكــون حصيلــة هــذه الغرامــات المســتوفاة مــن الديــون المتأخــرة 
مخصصــة للانفــاق علــى وجــوه الخيــر.

● وعــرض هــذا الموضــوع أيضــا فــي مجلــس مجمــع الفقــه فــي مؤتمــره الســادس بجــدة ضمــن بحــث 

موضــوع البيــع بالتقســيط ) 17-23 شــعبان 1410هـــ/ 14-20 مــارس 1990م( وأصــدر فيــه المجلــس  
القــرار التالــي: )يحــرم علــى المديــن الملــىء أن يماطــل فــي أداء مــا حــل مــن الأقســاط، ومــع ذلــك لا 

يجــوز شــرعا اشــتراط التعويــض فــي حالــة التأخــر عــن الأداء( )الضريــر، ص69- 70، 1993م(. 
● كمــا أصــدرت الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي والمؤسســات الماليــة بالســودان 

فتــوى حولــه بتاريــخ 5 رجــب 1413هـــ- 1992/12/29م. 
1. علــى المصــارف أن تتحــوط بالحصــول علــى الضمانــات القويــة والكافيــة، والتحــوط للتعامــل مــع 

العمــاء محــل الثقــة علــى نحــو مــا هــو مبيــن مــن المؤسســات الرقابيــة. 
2. يجــوز شــرعاً جبــر الضــرر المــادي الفعلــي الناشــئ عــن مطــل العميــل المديــن لســداد التزاماتــه فــي 

مواعيدهــا.
3. يحدد حجم الضرر وفقاً لنتائج أعمال المصرف المتضرر في فترة المطل.

4. توصــى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية لجهــات الاختصــاص بمنــع المطــل وتجريمــه فــي القانــون 
الجنائــي، بحيــث تتضمــن العقوبــة:

      أ. غرامة رادعة.
     ب. تعويضاً للمتضرر بموجب الفقرتين )2( و)3( أعلاه.

5. إلــى أن يتــم تنفيــذ الفقــرة )4( أعــاه فعلــى المصــرف الــذي يدعــى ضــرراً بســبب المطــل أن يلجــأ 
للقضــاء لإزالــة الضــرر وفقــاً لقانــون المعامــات المدنيــة واستئناســاً بهــذه الفتــوى(. 

     وهكــذا يتضــح أن معاقبــة المدينيــن المماطليــن وجبــر ضــرر الدائنيــن ماديــاً، لــم يحســم بحــل مــرضٍ 
يحقــق التوافــق الشــرعي والاســتقرار العملــي التطبيقــي. وأرجــو أن يحقــق الحــل المقتــرح أدنــاه شــيئاً 

ممــا نصبــو إليــه ومــا عبرنــا عنــه أعــاه.
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الحل المقترح: التأمين التعاوني ضد المماطلة:  
● إنشــاء صنــدوق )وعــاء( مالــي علــى أســاس التأميــن التعاونــي، حيــث تشــترك فيــه المصــارف بدفــع 
أقســاط علــى أســاس التبــرع، ويتــم تعويــض المصــارف التــي تواجــه مماطلــة مــن عملائهــا منــه، ولا 
يخفــى أن التأميــن يمكــن أن يكــون ضــد خطــر عــدم الوفــاء بالديــون وكذلــك جبــر الضــرر الــذي يقــع علــى 

المصــارف جــراء تأخــر عملائهــا فــي الســداد. وبهــذا يتــم معالجــة موضــوع  جبــر ضــرر الدائــن. 
● ولا بــد مــن أن يــازم ذلــك عمــل منظــم لمعاقبــة المماطليــن ، مثــل تجريــم المطــل – كمــا اقترحــت فتــوى 

الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي والمؤسســات الماليــة .والعمــل علــى تعميــق معانــي 
الإيمــان المرتبطــة بالصــدق والوفــاء وعــدم أكل أمــوال النــاس بالباطــل.

ولا يخفــى مــا فــي هــذا المقتــرح مــن زيــادة لتكلفــة التمويــل فــي المصــارف الإســامية بــل لمعاقبــة 
العمــاء الجيديــن الذيــن لا يماطلــون فــي تســديد مســتحقات البنــوك فــي مواعيدهــا. وتكمــن زيــادة 
التكلفــة والمعاقبــة فــي القســط التأمينــي الــذي ســوف تدفعــه المصــارف لشــركات التأميــن مقابــل التأميــن 
ضــد خطــر المماطلــة، حيــث تتحمــل البنــوك مصاريــف إضافيــة . ولكــن بالمقابــل يتوقــع أن يــؤدي التأميــن 
علــى خطــر المماطلــة إلــى تطويــر أســاليب ووســائل وطــرق بوســاطة شــركات التأميــن تســاعد المصــارف 
الإســامية فــي اختيــار عملائهــا بكفــاءة عاليــة تقلــل مــن المماطلــة . بجانــب أن عمليــة التأميــن نفســها 
تضمــن للمصــارف مــوارد بديلــة عــن الأمــوال المهــدرة مــن المماطلــة والتكاليــف الإداريــة والقانونيــة 

الأخــرى المترتبــة عليهــا . 
وإنشــاء الوعــاء المالــي للتأميــن قــد ينبنــي عليــة تشــجيع للمماطلــة ، لذلــك وجــب العمــل بشــكل ســريع 
لتجريــم ومعاقبــة المماطليــن ضمــن البنــاء القانونــي التشــريعي والقضائــي التنفيــذي بمــا يردعهــم. كمــا أن 
هــذا الوعــاء المالــي قــد يــؤدي إلــى إنشــاء قاعــدة للمعلومــات تســتوعب كل عمــاء المصــارف مــع تصنيــف 
لهــم ائتمانــي وأخلاقــي تســاعد بــه شــركات التأميــن النظــام المصرفــي بمــا توفــر مــن معلومــات وبيانــات 

حــول عمــاء المصــارف تجدهــا المصــارف مفيــدة فــي اختيــار شــريحة عملائهــا.
كذلــك علــى المصــارف تغليــب جانــب الإحســان فــي تحديــد تكلفــة التمويــل ومراعــاة جانــب العــدل بحيث 
لا يغبــن العمــاء، بالــذات فــي كيفيــة حســاب الربــح حيــث تغلِّــب المصــارف مصلحتهــا عنــد حســاب الربــح، 
مــن غيــر اعتــداد بالدفعــة المقدمــة التــي يدفعهــا العميــل فــي المرابحــة علــى ســبيل المثــال، ولا فــي 
انقــاص نســبة الربــح بحســب الأقســاط الدوريــة التــي يســددها العميــل. ولعــل توخــي العــدل فــي حســاب 
ربــح البنــك مدعــاة إلــى تقليــل المماطلــة فــي التســديد، إذ ربمــا ماطــل العميــل نتيجــة للغبــن الــذي يثيــره 

لديــه ملاحظتــه محابــاة المصــرف نفســه عنــد حســاب الربــح.
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ومن القضايا التي تثار: 
● مدى جواز التأمين على المماطلة.

 ● هل يشبه ذلك التأمين على الديون؟؟ 
● زيادة تكلفة التمويل في المصارف الإسلامية )القسط التأميني(

 معاقبة العملاء  ..
 ● هل يشجع إنشاء الصندوق التأميني على المماطلة؟؟

 مستخلص:   
     يســتعرض البحــث، ضمــن هــذا الكتــاب، الآراء الــواردة حــول المديــن المماطــل فــي التجربــة المصرفيــة، 
التــي تهــدف إلــى اقتــراح أســاليب تمنــع المماطلــة وتــردع المماطــل بمــا تفــرض مــن عقوبــة، وكذلــك جبــر 

ضــرر الدائــن الممطــول خــال فتــرة المطــل. 
ويخلــص البحــث إلــى أن جميــع الآراء لا تخلــو مــن الإيــراد عليهــا ســواء أكانــت آراء فرديــة أم جماعيــة 

مــن خــال نــدوات أو  مؤتمــرات أو قــرارات لهيئــات شــرعية. 
ويقتــرح البحــث معالجــة الموضــوع مــن خــال التأميــن التعاونــي حيــث يؤمــن ضــد خطــر المماطلــة 
بجانــب ســن القوانيــن والتشــريعات الرادعــة بهــدف منــع المدينيــن الموســرين مــن المماطلــة واجتثاثهــا، 
والعمــل مــن خــال شــركات التأميــن علــى إنشــاء قاعــدة للمعلومــات حــول عمــاء المصــارف، وتحســين 

ــق بالدراســة الائتمانيــة للعمــاء واختيارهــم. ودعــم أداء البنــوك فيمــا يتعل
خاتمــــة :	

ــن تكامــل النظــام المالــي الإســامي مــع الإيمــان باللــه واليــوم الآخــر. فالــذي  يدلــل هــذا الموضــوع بشــكل بيِّ
يجعــل المؤمــن يترفــع عــن أكل أمــوال النــاس بالباطــل وعــن التعــدي علــى حقــوق الآخريــن هــو إيمانــه 

باللــه وخوفــه مــن عقوبتــه والائتمــار بأوامــره واجتنــاب نواهيــه .
لذلــك فــان للبنــاء الإيمانــي والأخلاقــي ارتبــاط مباشــر بالعمــل المالــي والتجــاري . وهــذا يســتدعي تضافــر 
الجهــود علــى كل المســتويات بمــا يدعــم معانــي الأمانــة والصــدق والنزاهــة والإتقــان والعــدل وعــدم 
ــة فــي أداء الحقــوق ... وهــذه المعانــي  أكل أمــوال النــاس بالباطــل واجتنــاب الغــش والكــذب والمماطل
وغيرهــا ينميهــا ويقويهــا ويطورهــا ويطــور التعويــل عليهــا الجانــب التربــوي والأخلاقــي الــذي أساســه 
ودعامتــه الإيمــان . لذلــك وجــب العمــل لاســتكمال هــذا الجانــب فــي حيــاة النــاس بمختلــف أســاليب 
التربيــة والتعليــم نظاميــاً كان أو غيــر نظامــي بوســائله المختلفــة ، ولا يخفــى كذلــك أهميــة الــدور الــذي 

يمكــن أن يقــوم بــه الإعــام لتأكيــد هــذه المعانــي والعمــل الدعــوى عمومــاً والتربــوي ... 
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التأمين التعاوني الإسلامي
تقديـــم:

يعمــل التأميــن التعاونــي )الإســامي( بديــاً للتأميــن التجــاري، بنقــل التأميــن مــن عقــود المعاوضــات إلــى 
عقــود التبرعــات، وذلــك باشــتراك مجموعــة مــن الأشــخاص بأقســاط ماليــة تبرعــاً بهــدف التأميــن ضــد 
خطــر محــدد ، يحظــر بشــكل كامــل اســترباح الشــركات مــن عمليــات التأميــن. أي أنــه لا يجــوز للشــركة 
أن تؤمــن لمصلحتهــا. فالأقســاط التــي يدفعهــا المســتأمنون فــي التأميــن التعاونــي الإســامي تصــب 
فــي صنــدوق لمصلحــة التأميــن ليعــوض منــه مــن يصــاب بالضــرر ومــا تبقــى فــي صنــدوق التأميــن يعــود 
ــه فهــي تقــوم  ــا للتأميــن وعمليات ــى إدارته ــى المســتأمنين وهــم ملاكــه. أمــا الشــركة فتأخــذ أجــراً عل عل
ــك باعتبارهــا وكيــاً بأجــر عــن المســتأمنين. وكــون أن الفائــض فــي صنــدوق التأميــن هــو مــن حــق  بذل
المســتأمنين وليــس مــن حــق المســاهمين فــي الشــركة هــو الفــارق الجوهــري بيــن التأميــن التعاونــي 
الإســامي والتأميــن التقليــدي. وبعبــارة أخــرى فــإن الفائــض فــي التأميــن التعاونــي الإســامي كلــه حــق 
للمســتأمنين. أمــا الفائــض فــي التأميــن التجــاري فكلــه حــق للمســاهمين وهــذا مــن الفــوارق الأساســية بيــن 

التأميــن التجــاري والتأميــن التعاونــي. 
مكافأة )أجر( مديري التأميـن التعاونــي الإسلامي:

أجمعــت الفتــاوى الصــادرة عــن الهيئــات والمؤتمــرات والمجامــع الإســامية علــى عــدم جــواز التأميــن 
التجــاري لاشــتماله علــى الغــرر المؤثــر والمفســد لعقــود المعاوضــات ، كمــا نصــت علــى ذلــك الســنة النبويــة 
الشــريفة . وقــد تــم اقتــراح التأميــن التعاونــي كبديــل شــرعي مقبــول للتأميــن التجــاري ، لينتقــل التأميــن 
مــن مجموعــة عقــود المعاوضــات إلــى مجموعــة عقــود التبرعــات التــي لا يفســدها الغــرر وإن كثــر عمــاً 
بمذهــب المالكيــة، الذيــن يــرون: )أن جميــع عقــود التبرعــات لا يؤثــر الغــرر فــي صحتهــا( وقــد وافــق ابــن 
تيميــة المالكيــة فــي رأيهــم، فقــرر أن الغــرر يؤثــر فــي عقــود المعاوضــات، ولا يؤثــر فــي عقــود التبرعــات 

)الضريــر، الغــرر، صـــ526-525(. 
وتقــوم فكــرة التأميــن التعاونــي علــى اشــتراك مجموعــة مــن الأشــخاص بهــدف التأميــن ضــد خطــر محــدد 

بــأن يتبــرع كل منهــم بمبلــغ بقصــد تعويــض مــن يصــاب منهــم بذلــك الخطــر. 
مــن الموضوعــات المهمــة المتعلقــة بالتأميــن التعاونــي تحديــد أجــر الشــركات التــي تديــر أعمــال التأميــن. 
فالمعلــوم أن المســتأمنين )المتبرعيــن( فــي التأميــن التعاونــي يحتاجــون إلــى مــن يديــر لهــم الوعــاء 

المالــي بهــدف: 
● إعداد عقود التأمين وشروطها. 

● حساب وتحصيل القسط التأميني.
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● إدارة الوعاء التأميني. 
● تحديد أقساط إعادة التأمين. 

● استثمار الأموال بطرق متوافقة مع الأحكام الشرعية. 
● تعويض المتضررين. 
● إعادة التأمين........

وتحديــد أجــر أو مكافــأة للشــركات التــي تديــر التأميــن التعاونــي أمــر مهــم لأنــه يتعلــق بتنميــة وتطويــر 
صناعــة التأميــن التعاونــي. حيــث إنــه مــن المعلــوم أن المنافســة هــي التــي تدعــو إلــى تحســين وتجويــد 
الأداء وتطويــره، الأمــر الــذي يتحقــق فقــط فــي حالــة الاتفــاق علــى أســلوب أو نظــام يحــدد أجــر مديــري 
التأميــن التعاونــي، لذلــك وجــب دراســتها ومناقشــتها بهــدف اقتــراح ســبل ووســائل تحــدد فــي ضوئهــا 

معاييــر وطــرق هــذه المكافــأة والأجــر.
ويقتــرح تحديــد أجــر مديــر التأميــن التعاونــي ليكــون أجــراً مقطوعــاً أو نســبة محــددة مــع منحــه حافــزاً 

أضافيــاً عــن حســن إدارتــه للتأميــن يحــدد مســبقاً ضمــن القســط التأمينــي الــذي يتبــرع بــه المســتأمن.
● فكـرة التأميـن 

الكــوارث المفاجئــة طبيعيــة كانــت أو غيــر طبيعيــة والتــي لا دور للإنســان فــي جلبهــا أو دفعهــا مثــل: 
الإنفجــارات، الحريــق، الغــرق، الآفــات، الإصابــات ...الــخ. أو المســئولية القانونيــة النابعــة عــن اســتخدام 
الســيارات أو المبانــي، أو اســتخدام الموظفيــن ، هــذا النــوع مــن الخطــر هــو الــذي دفــع الإنســان للبحــث 
عــن وســيلة لاجتنــاب الآثــار الاقتصاديــة الضــارة الناتجــة عنــه، ممــا حــدا بــه إلــى اختــراع نظــام التأميــن. 
والخطــر مــن حيــث هــو ينقســم إلــى نوعيــن : خطــر محــض ، وخطــر ناتــج عــن المغامــرة. ويحتــوي الخطــر 
الناتــج عــن المغامــرة علــى احتمــال الربــح أو الخســارة كالأعمــال التجاريــة مثــاً . وبالمقابــل فــإن الخطــر 
المحــض يحتــوي علــى احتمــالات الخســارة فقــط مــن غيــر أي رجــاء للربــح مثــال ذلــك تعــرض الممتلــكات 
للحريــق أو الســرقة أو التلــف ...الــخ . وهــذا النــوع الأخيــر مــن الخطــر هــو بصــورة رئيســـة موضــوع 
التأميــن )أ.د. محمــد نجــاة الله صديــق، التأميــن فــي الاقتصــاد الإســامي، ترجمــة د. التجانــي عبدالقــادر 

أحمــد، مراجعــة د. رفيــق المصــري، ص25- 26(. 
● تعريف التأميـن 

التأميــن هــو وســيلة أو أداة لمعالجــة الخطــر، ودوره الأســاس هــو إحــال التأكــد محــل عــدم التأكــد فيمــا 
يتعلــق بالتكلفــة الماليــة المترتبــة علــى الكــوارث ، فالمســتأمن فــي عقــد التأميــن )أي ذلــك الــذي يشــتري 
بوليصــة التأميــن( يقــوم بدفــع أقســاط صغيــرة نســبياً ومحــددة ، وبذلــك تتحــول بالنســبة إليــه إلــى تكلفــة 
مؤكــدة ، وتحــل هــذه التكلفــة المؤكــدة محــل التكلفــة الضخمــة والتــي ربمــا كان عليــه تحملهــا فــي حالــة 
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وقــوع الخطــر المؤمــن ضــده . وبصــورة أكثــر تحديــداً يمكــن تعريــف التأميــن بأنــه نظــام بموجبــه يتعهــد 
المؤمــن مقابــل مكافــأة ماليــة ، بتعويــض المســتأمن أو أن يقــدم لــه خدمــات فــي حالــة وقــوع حــوادث 

معينــة تتســبب فــي وقــوع خســائر للمســتأمن خــال مــدة محــددة مــن الزمــن )المرجــع الســابق، ص4(. 
● الأركان التـي يقوم عليها نظام التأميـن: 

يقــوم نظــام التأميــن علــى مبدئيــن، همــا: الخطــر الــذي يســعى المســتأمنون إلــى اجتنابــه واحتمــال وقوعــه 
وقانــون الأعــداد الكبيــرة الــذي يســاعد علــى حســاب وقــوع الخطــر بدقــة الأمــر الــذي يمكــن مــن تحديــد 
تكلفــة الخطــر ومــن ثــم توزيعهــا بيــن المســتأمنين علــى أقســاط صغيــرة نســبياً ممــا يقلــل مــن وقــع الكارثــة 

علــى الجهــة التــي تعرضــت لهــا. 
أ/ الخطر وعدم التـأكد: 

النشــاط البشــري وبالــذات الاقتصــادي منــه محفــوف بالخطــر وعــدم التأكــد. فمثــاً ارتيــاد مجــال تجــاري 
لســلعة محــددة يعتمــد الربــح منــه علــى تكلفــة إنتــاج تلــك الســلعة وثمــن بيعهــا. فمقــدار مــا يتحقــق 
للمســتثمر مــن ربــح أو خســارة يعتمــد علــى ظــروف اقتصاديــة متعــددة وهــذا مــا يمكــن تســميته بعــدم 
التأكــد الاقتصــادي والــذي لا محيــد للمســتثمر مــن ركوبــه ولكنــه يتضمــن دائمــاً فرصــة الربــح واحتمــال 

الخســارة. 
هنالــك نــوع آخــر مــن الخطــر ينطــوي علــى خــوف الخســارة مــن غيــر رجــاء للربــح . ويمكــن قيــاس 
احتمــالات هــذا الخطــر، فصانــع الأوانــي الزجاجيــة مثــاً يعــرف أن بعضهــا يتعــرض للكســر ولكنــه لا 
يمكــن أن يحــدد كــم يتحطــم منهــا فــي يــوم معيــن ، إنمــا يمكنــه أن يقــدر خســارته اليوميــة وعلــى وجــه 
التقريــب علــى المتوســط الســنوي . كذلــك تتعــرض الســفن للغــرق والتحطيــم ولا يســتطيع الإنســان التنبــؤ 
بالتحديــد بالســفينة التــي ســتغرق بعينهــا . ولكــن بالاعتمــاد علــى بيانــات غــرق الســفن المســتخلصة بنــاءً 
علــى ملاحظــة حركــة مئــات الألــوف مــن الســفن خــال مــدة طويلــة، يمكــن اســتخراج متوســط يمكــن أن 

يصلــح لقيــاس احتمــال غــرق الســفن )المرجــع الســابق، ص24(. 
إن المواجهــة الجماعيــة لهــذا النــوع مــن الخطــر والــذي يمكــن تســميته بالخطــر المحــض، تبــث الاطمئنــان 
فــي قلــوب الأفــراد وترفــع مــن كفــاءة أدائهــم. مثــل هــذه المواجهــة ممكنــة بتطبيــق قانــون الأعــداد 

الكبيــرة، أحــد الأركان التــي يقــوم عليهــا نظــام التأميــن. 
ب/ قانون الأعداد الكبيرة: 

يعتمــد التأميــن بصــورة أساســية علــى قانــون الأعــداد الكبيــرة حيــث يمكــن فــي مجتمــع كبيــر متجانــس 
تقديــر تكــرار الحــوادث العامــة مثــل المــوت والإصابــات بدقــة مناســبة والتنبــؤ بالخســائر المرتبطــة بهــا. 
وتتزايــد هــذه الدقــة بازديــاد حجــم أو أعــداد المجموعــة المعنيــة . فمــن الناحيــة النظريــة وبنــاءً علــى هــذا 
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القانــون يمكــن حســاب مقــدار الخطــر وتجنبــه فــي إطــار مجموعــة لا متناهيــة العــدد أو الحجــم. 
وبالنظــر إلــى هــذا القانــون فــإن بعــض الكميــات غيــر المؤكــدة وغيــر الثابتــة علــى المســتوى الفــردي تصبــح 
مؤكــدة وثابتــة علــى مســتوى مجموعــة كبيــرة متماثلــة. فبالعــودة إلــى مثــال الســفن الســابق ذكــره: فــإذا 
افترضنــا أن متوســط غــرق الســفن هــو واحــد بالألــف ســنوياً، وأن متوســط ثمــن الســفينة الواحــدة هــو 
مائــة ألــف فيمكــن لشــركات الملاحــة مــن خــال نظــام التأميــن جمــع قيمــة ســفينة واحــدة يدفــع إلــى 
ــدرء هــذا الخطــر- الــذي لا تقــوى عليــه شــركة بمفردهــا- آثــار  الشــركة التــي تغــرق ســفينتها بالفعــل. ول

اقتصاديــة واجتماعيــة بعيــدة المــدى. وهــذا بحــق هــو دور نظــام التأميــن.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا القانــون كان معروفــاً لــدى فقهــاء المســلمين، فهــا هــو الإمــام مالــك بــن أنــس 
إمــام دار الهجــرة بحــق، يجيــز بيــع لبــن الغنــم أيامــاً معــدودة إذا كان مــا يحلــب منهــا معروفــاً فــي العــادة، 
ــن رشــد، بدايــة المجتهــد ونهايــة  ــك فــي الشــاة الواحــدة )المرجــع الســابق، ص 28، 35. واب ــم يجــز ذل ول

المقتصــد(.
وذلــك لأن عــدد الغنــم وعــدد الأيــام يمكــن مــن خلالــه حســاب متوســط ثابــت لكميــة اللبــن المحلــوب. 
وهــذا هــو قانــون الأعــداد الكبيــرة بعينـــه والفــرق بيــن حكــم بيــع لبــن الغنــم الكثيــرة والشــاة الواحــدة 
عنــد مالــك علــى روايــة ابــن القاســم: أن الشــاة الواحــدة يلحقهــا التغيــر بالنقصــان والزيــادة فيتبيــن الغــرر، 
والغنــم الكثيــرة يحمــل بعضهــا بعضــاً، فــا يظهــر فــي جملتهــا تغيــر بزيــادة ولا نقصــان فيبعــد الغــرر فيهــا 

)الضريــر، الغــرر، صـــ274(.
● الأهمية الاقتصادية لتجنب الخطر أو تخفيف آثاره: 

مــن غيــر المتصــور دخــول الإنســان إلــى أي مجــال اســتثماري إذا كان هــذا المجــال محفــوف بالمخاطــر 
ولا يرجــو مــن ورائــه ربحــاً. 

ويصبــح عــزوف الإنســان عــن الاســتثمار أشــد إذا كانــت الخســارة المتوقعــة كبيــرة جــداً. فــإذا واجــه 
المســتثمر فــي مجــال النقــل البحــري مثــاً خطــر الغــرق فــي كل رحلــة ومــا يترتــب عليــه مــن خســائر ماليــة 
هائلــة فربمــا خــاف وأحجــم عــن الاســتثمار فــي مجــال الملاحــة مــع مــا ينجــم مــن ذلــك مــن آثــار ســيئة 
علــى النقــل أو التبــادلات الدوليــة. ولكــن إذا تيســر لــه عــن طريــق دفــع مبلــغ نقــدي صغيــر ضمــان اســترداد 
قيمــة ســفينته فــي حالــة غرقهــا فســيرفع ذلــك عوائــق الســفر والتجــارة وتنشــط الأعمــال. وينطبــق ذلــك 
علــى ســائر أوجــه النشــاط الاقتصــادي مثــل: الاســتثمار التجــاري مــع خطــر الحريــق، قيــادة الســيارة مــع 

خطــر التعــرض للحــوادث، العمــل فــي مصنــع مــع التعــرض لأخطــار المهنــة ...الــخ. 
عندمــا يتحمــل المنظــم تكلفــة صغيــرة نســبياً، مــع أنهــا مؤكــدة وهــي عبــارة عــن أقســاط التأميــن، فيمكنــه 
علــى هــذا الأســاس تحديــد تكاليفــه الفعليــة تحديــداً دقيقــاً ممــا يســاعده علــى معرفــة ربحــه الفعلــي 
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مقارنــة بثمــن البيــع المقــدر. وبانعــدام نظــام التأميــن يترتــب علــى رجــال الأعمــال إدخــال تكلفــة الخســارة 
الناجمــة عــن الخطــر المحــض فــي تكاليــف الإنتــاج ممــا يــؤدي إلــى ارتفــاع ثمــن بيــع الســلعة. ذلــك لأنــه 
ليــس أمــام رجــال الأعمــال لمواجهــة الخطــر المحــض إلا فتــح حســاب احتياطــي لتجنيــب أمــوال كافيــة 
كل ســنة أو دورة إنتاجيــة لتعويــض الخســارة الناتجــة عــن الحــادث الــذي يقــع مــرة كل مــدة زمنيــة 
طويلــة. وهــذا المبلــغ أعلــى بكثيــر مــن المبلــغ الــذي يتــم دفعــه كقســط تأمينــي. ولا يخفــى أثــر ذلــك علــى 
تشــجيع المســتثمرين وتنشــيط دورة العمــل الاقتصــادي. مــن كل ذلــك نــرى منافــع التأميــن وفوائــده 
الجمــة علــى مســتوى الفــرد والجماعــة ومــا يــؤدي إليــه مــن اســتقرار الحيــاة الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

● أنـواع التأميـن: 
اعتمــد الكتــاب فــي هــذا الفصــل علــى بحــث منشــور للمؤلــف بعنــوان: مكافــأة )أجــر( مديــري التأميــن 
التعاونــي، فــي حــوار حــول التأميــن التعاونــي الإســامي مــع الشــيخ البروفيســور صديــق الأميــن الضريــر. 
ويمكــن تصنيــف أنــواع التأميــن مــن حيــث الجهــة التــي تتولــى عملياتــه إلــى نوعيــن همــا: التأميــن 
الحكومــي، والتأميــن الخــاص. ومــن أمثلــة التأميــن الحكومــي: التأميــن علــى المحاصيــل الزراعيــة، 

والشــيخوخة...الخ.  والوفــاة  العجــز  تأمينــات  البطالــة،  ضــد  التأميــن 
أما التأمين الخاص فهو التأمين الذي تزاوله هيئات خاصـة مثل: 

أ - التأميــن الذاتــي، حيــث تســتطيع مؤسســة كبيــرة وممتــدة التأميــن الذاتــي علــى الســيارات المملوكــة 
لهــا مثــاً مــن غيــر الحاجــة إلــى التأميــن عنــد طــرف آخــر. 

ب - التأميــن التبادلــي أو التعاونــي. حيــث يتــم تجميــع الأخطــار وتوزيــع المخاطــر أو توزيــع الخسائـــر بين 
المشــتركين بطــرق متعددة. 

ج - التأمين التجاري الذي تزاوله هيئة متخصصة بغرض تحقيق الربح لملاكها.
التأميـن التجـاري: 

وهــو نظــام تقــدم خدمــة التأميــن مــن خلالــه بغــرض تحقيــق ربــح للمنظــم )مالــك الشــركة ( والــذي هــو 
جهــة مســتقلة عــن المســتأمنين  حيــث يدفــع المســتأمن مبلغــاً مــن المــال للمؤمــن ) شــركة التأمين( على أن 
يتحمــل ذلــك المؤمــن تعويــض الضــرر الــذي يصيــب المســتأمن بحســب مــا اتفقــا عليــه. فــإذا لــم يتعــرض 
المســتأمن للضــرر المؤمــن ضــده فــي عقــد التأميــن أصبــح المبلــغ المدفــوع حقــاً لشــركة التأميــن ولا شــيء 
للمســتأمن. ومــن الجلــي أن عقــد التأميــن التجــاري هــو عقــد مــن عقــود المعاوضــات أي تلــك العقــود التــي 

يدفــع أحــد الأطــراف فيهــا ثمنــاً نقديــاً لســلعة أو خدمــة.
الرأي الشرعـي في التأميـن التجـاري: 

التأميــن التجــاري مــن المعامــات المســتجدة التــي لــم يعرفهــا المســلمون إلا فــي العصــر الحديــث. وقــد 
تناولــه فقهــاء الشــريعة الإســامية بالبحــث والدراســة فــي النــدوات والمؤتمــرات والبحــوث. والــرأي 
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الفقهــي الســائد حــول التأميــن التجــاري هــو عــدم الجــواز وذلــك لأســباب متعــددة أهمهــا اشــتمال عقــد 
التأميــن التجــاري علــى الغــرر وعمــل شــركات التأميــن التجــاري علــى الربــا. ومــع أن الفقهــاء الذيــن أفتــوا 
بعــدم جــواز التأميــن قــد بنــوا فتواهــم علــى ســبب واحــد أو أكثــر مــن هــذه الأســباب آنفــة الذكــر إلاّ أن 
ــى الغــرر، وقــد نهــى الرســول صلــى الله  ــذي اتفــق عليــه جميعهــم هــو اشــتمال عقــد التأميــن عل الأمــر ال
عليــه وســلم عــن بيــوع الغــرر واتفــق الفقهــاء علــى أن الغــرر الكثيــر مفســد لعقــود المعاوضــات. والغــرر 
هــو عــدم التأكــد بشــأن أحــد عوضــي العقــد أو كليهمــا، ويعرفــه الفقهــاء بمــا يلــي: مــا شــك فــي حصــول 
أحــد عوضيــه أو )الخطــر الــذي اســتوى فيــه طرفــا الوجــود والعــدم( والغــرر الموجــود فــي عقــد التأميــن 
هــو أن نتائــج العقــد ليســت متيقنــة الحصــول لطرفيــه . فقــد يدفــع المســتأمن القســط ولا يأخــذ مقابلــه 
شــيئاً، وربمــا دفــع قســطاً قليــاً ثــم قامــت شــركة التأميــن بتعويضــه بأكثــر كثيــراً  مــن المبلــغ الــذي دفعــه.
وممــن خالــف مــن الفقهــاء فــي اشــتمال عقــد التأميــن علــى الغــرر الشــيخ مصطفــى الزرقــاء، ولكــن هــذا 

الخــاف ليــس مبــرراً لــدى بعــض الفقهــاء )الضريــر، الغــرر، صـــ646(.
ومــع أن الغــرر اليســير ربمــا يتجــاوز عنــه للحاجــة إلا أن رأي جملــة الفقهــاء أن الغــرر الــذي ينطــوي الغــرر 
اليســير يتجــاوز عنــه مطلقــاً، لأنــه يســير، وإنمــا يتجــاوز عــن الغــرر الكثيــر للحاجــة. عليــه عقــد التأميــن هــو 
غــرر مفســد للعقــد وذلــك لتوافــر الشــروط التــي تجعلــه مؤثــراً ومفســداً وهــي الحــالات التــي يكــون فيهــا الغــرر: 

أ.موجوداً في عقد من عقود المعاوضات المالية، 
ب. أن يكون كثيراً، 

ج. أن يكون في المعقود عليه أصالة، 
د. أن لا تدعو الحاجة إليه ، أو تدعو إليه مع وجود بديل شرعي له.    

وبنــاءً علــى ذلــك اتجــه أكثــر الفقهــاء المعاصريــن إلــى حرمــة عقــد التأميــن التجــاري، وقــد ظهــر ذلــك فــي 
المؤتمــرات والنــدوات التــي قامــت بدراســة عقــد التأميــن التجــاري والتــي أفتــت بعــدم جوازه  نذكر منهـــا: 

● أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان الإمام ابن تيمية، دمشق 1380هـ/1961م. 
● المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي بمكة المكرمة - 21-26 صفر 1396هـ / 21-26 فبراير 1976م.

● مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، القرار رقم 55 بتاريخ 1397/4/4هـ.

● مجلس المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي - الدورة الأولــى شعبان 1398هـ -بمكة المكرمة. 

● مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الثانية 1406هـ.

البديـل: التأمين التعاونـي:  
يلحــظ أن الفتــاوى الســابقة حــول التأميــن التجــاري والتــي أجمعــت علــى منعــه اقترحــت البديــل الشــرعي 
لــه، ألا وهــو نظــام التأميــن التعاونــي . والفكــرة الأساســية فــي هــذا النمــوذج هــي أن يقــوم المشــتركون 
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فيــه بدفــع مبلــغ مــن المــال مكونيــن بذلــك وعــاءً ماليــاً يعــان منــه مــن تعــرض لمكــروه فاحتــاج إلــى المعونة 
مــن المشــتركين حســب النظــام المتفــق عليــه. وكل مشــترك هــو فــي الأصــل متبــرع باشــتراكه لمــن يحتــاج 
لــه مــن ســائر المشــتركين حســب الطريقــة التــي يتفــق عليهــا المشــتركون، وســواء أكان هــذا النــوع مــن 

التأميــن فــي صــورة تأميــن بحــري أم تجــاري أم تأميــن الحــوادث أم الأضــرار. 
نموذج التأمين التعاوني 

يقوم التطبيق العملي لفكرة التأمين التعاوني المقر بجوازه على التصور التالــي: 
اشــتراك جهــات مختلفــة بغــرض التعــاون علــى تخفيــف أو إزالــة الآثــار الماليــة المترتبــة علــى خطــر أو عــن 

مجموعــة مخاطــر محــددة ومتفــق عليهــا فيمــا بينهــم. 
تقــوم كل جهــة بدفــع قســط مــن المــال محســوب بحيــث تغطــي مجمــوع الأقســاط المدفوعــة التعويضــات 

المتوقعــة والمحســوبة علــى أســاس إكتــواري فــي ضــوء نظريــة الاحتمــالات وقانــون الأعــداد الكبيرة. 
يقــوم التصــور أعــاه علــى افتــراض أن الوعــاء التأمينــي يســاوي التعويضــات المدفوعــة للمشــتركين 
نتيجــة تعرضهــم للخطــر المؤمــن ضــده. ولكــن افتــراض تســاوي قيمــة أقســاط المشــتركين )الوعــاء 
التأمينــي( للتعويضــات المدفوعــة قــد لا يكــون واقعيــاً فــي الحيــاة العمليــة لاســيما فــي الســنوات الأولــى 

مــن حيــاة هــذه المؤسســات.  
إذن هنالك احتمالان آخران وهما: 

1. زيادة الوعاء التأميني في نهاية الفترة المالية عن التعويضات المدفوعة. 

2. نقــص فــي الوعــاء التأمينــي فــي نهايــة الفتــرة الماليــة نتيجــة مطالبــة المشــتركين بتعويضــات اكثــر مــن 
أقســاطهم المدفوعة. 

أ. الزيادة في الوعاء التأميني:
بافتــراض أن الحســابات الاكتواريــة كانــت دقيقــة وإنمــا نتجــت الزيــادة فــي الوعــاء التأمينــي لأن عــدد 
الإصابــات الفعليــة فــي المــدة المحــددة كانــت أقــل مــن المتوقــع )والحســابات الاكتواريــة تحتمــل ذلــك 
طالمــا أن قانــون الاحتمــالات والأعــداد الكبيــرة لا يعمــان إلاّ بتوافــر شــروط معينــة منهــا العــدد الكبيــر 

والمــدة الممتــدة (. 
فيقتــرح فــي هــذه الحالــة نقــل الزيــادة الماليــة المتحققــة إلــى الســنوات القادمــة، ليتــم اســتخدامها فــي 

تعويضــات مســتقبلية وإن يتــم تحفيــز المديــر منهــا. 
ب. النقص في الوعاء التأميني: 

حيــث إن فكــرة التأميــن التعاونــي تقــوم علــى التبــرع والتعــاون علــى إزالــة آثــار الخطــر المؤمــن ضــده،  
فــإن مســؤولية جبــر هــذا النقــص مــن الناحيــة النظريــة تقــع علــى المســتأمنين أنفســهم. ولكــن ربمــا قــد 
يصعــب عمليــاً الرجــوع علــى المســتأمنين بهــذا النقــص ومطالبتهــم بدفعــه ، لــذا فــإن حــل هــذه الإشــكالية 
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يعتمــد علـــى: 
● توخــي الدقــة فــي حســاب القســط التأمينــي، والتحــرز لمثــل هــذا الاحتمــال بإضافــة مبلــغ احتياطــي 

لتغطيــة هــذا النقــص ) ولا يخفــى أثــر ذلــك علــى زيــادة تكلفــة التأميــن ).
● إعــادة التأميــن لــدى إحــدى شــركات إعــادة التأميــن العاملــة، بغــرض المســاعدة فــي تحمــل المخاطر. 

وهنالــك مــن الفتــاوى مــا أجــاز إعــادة التأميــن لــدى الشــركات التقليديــة للحاجة.
الفوارق الأساسيـة بين نظام التأميـن التعاوني والتجاري : 

يختلــف نظــام التأميــن التعاونــي عــن التأميــن التجــاري فــي جوانــب متعــددة . وأهــم هــذه الاختلافــات 
يمكــن تصنيفهــا فــي التالــــي: 

أ. طبيعـة العقـد: 
تبــرع وتعــاون ولذلــك فهــو مــن عقــود  التعاونــي علاقــة  التأميــن  التــي تربــط أطــراف عقــد  العلاقــة 
التبرعــات، فالمبلــغ الــذي يدفعــه المشــترك يكــون متبرعــاً بــه للمجموعــة. لذلــك جــاز مــع وجــود الغــرر فيــه. 
أمــا العلاقــة بيــن الأطــراف فــي عقــد التأميــن التجــاري فهــي تقــوم علــى المعاوضــة، لذلــك فهــو مــن عقــود 
المعاوضــات. فيكــون مــا يدفعــه المســتأمن مقابــل التعويــض الــذي يجــب أن تدفعــه لــه شــركة التأميــن 
فــي حالــة وقــوع الخطــر المؤمــن ضــده والــذي ربمــا يقــع فيحصــل علــى التعويــض وربمــا لا يقــع فــا 
يحصــل علــى شــيء. ومــن هنــا كان منشــأ الغــرر ، ولكنــه مفســد للعقــد لأنــه مــن عقــود المعاوضــات كمــا 

ســبق ذكــره.
ب. الجهة المنظمـة: 

ــإدارة وتنظيــم التأميــن . وتتجــه الأمــوال  يقــوم المســتأمنون فــي عقــد التأميــن التعاونــي أو وكيلهــم ب
المتجمعــة لتعويــض المشــتركين فــي حالــة تضررهــم وعلاقتهــم بالجهــة التــي تديــره ليســت علاقــة 
معاوضــة، أمــا التأميــن التجــاري فــإن الجهــة التــي تنظمــه تكــون مســتقلة عــن المســتأمنين تربطهــا بهــم 

علاقــة معاوضــة. 
ج. هدف الجهة المنظمـة: 

يهــدف المنظمــون للتأميــن التعاونــي بصــورة أساســية إلــى تخفيــف أو إزالــة الضــرر المالــي الــذي يصيــب 
أي واحــد منهــم. إمــا فــي التأميــن التجــاري فــإن هــدف المنظميــن الأســاس هــو تحقيــق الربــح مــن إدارة 

وتنظيــم عمليــات التأميــن. 
لذلــك فــإن المبالــغ المتجمعــة فــي التأميــن التعاونــي مــن اشــتراكات المســتأمنين بعــد اســتنزال التكاليــف 
للأقســاط  تقليــل  أو  نقديــة  توزيعــات  فــي شــكل  أنفســهم:  للمســتأمنين  تعــود  الفعليــة  والتعويضــات 
المســتقبلية أو أن تكــوّن منهــا احتياطيــات لمقابلــة تعويضــات مســتقبلية. وفــي حالــة الخســارة عندمــا 
بمقــدار  المشــتركين  المتجمعــة فيمكــن مطالبــة  الاشــتراكات  مــن  أكثــر  المطلوبــة  التعويضــات  تكــون 
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نصيبهــم لجبــر الفــرق )هــذا الاقتــراح وإن بــدا مقبــولاً مــن الناحيــة النظريــة قــد لا يســهل تطبيقــه عمليــاً، 
ــى مــا قــد يترتــب عليــه مــن تداعيــات مثــل عــزوف العمــاء عــن التأميــن التعاونــي(.  بالإضافــة إل

أمــا فــي التأميــن التجــاري فــإن فوائــض اشــتراكات المســتأمنين تكــون مــن نصيــب شــركات التأميــن 
وملاكهــا دون المســتأمنين. وكذلــك يتحملــون الخســارة فــي حالــة زيــادة التعويضــات عــن مجمــوع مبالــغ 

الاشــتراكات. 
وتجــدر الإشــارة إلــى أن احتمــال الخســارة فــي أعمــال التأميــن، لا ســيما لــدى الشــركات ذات الخبــرة، 
شــبه منتــف وذلــك بالنظــر إلــى قانــون الأعــداد الكبيــرة والحســابات الاكتواريــة القائمــة علــى نظريــة 
ــغ الاشــتراكات فــي الغالــب مســاوية أو أكثــر مــن مجمــوع التعويضــات.  الاحتمــالات والتــي تجعــل مبال

إعـادة التأميـن 
يتوقــف نجــاح نظــام التأميــن وازدهــار صناعتــه بصــورة أساســية علــى وجــود شــركات إعــادة التأميــن 
وذلــك لتقــوم شــركات التأميــن بإعــادة التأميــن لديهــا بغــرض تحويــل مخاطرهــا أو جــزء منهــا إلــى 
شــركات إعــادة التأميــن وذلــك بواســطة عقــد ونظيــر قســط مالــي متفــق عليــه. لذلــك لابــد مــن العمــل 
علــى إنشــاء شــركات إعــادة تأميــن علــى أســس تتوافــق مــع الشــريعة الإســامية، وتبنــى نفــس المنهــج 

والأســلوب المتبــع فــي التأميــن التعاونــي الــذي يقــوم علــى التبــرع. 
التأمين التعاوني الإسلامي: 

وعلى ذلك فإن التأمين التعاوني  يقوم على الأسس التالية:  
● وجود مدير )جهاز أو هيئة( تتولى إدارة وتنظيم التأمين. 

● يقوم المدير باستثمار الأموال )الوعاء التأميني( بطرق متوافقة مع الأحكام الشرعية.
وعلى ذلك يمكن تلخيص المعالم الرئيسة للنموذج المقترح كالتالـي: 

1/ المستأمنـون: 
ــة  ــى التعــاون فيمــا بينهــم لإزال مجموعــة مختلفــة مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو المعنوييــن يهدفــون إل
الأضــرار الماليــة التــي يتعرضــون لهــا . ويدفــع كل منهــم قســطاً متبرعــاً بــه ليســاهم فــي رفــع أو تخفيــف 
الضــرر الــذي يصيــب أحــد أفــراد المجموعــة بمــا فيهــم شــخصه . والســمات المميــزة للمســتأمنين أنهــم: 

● متعاونون. 

● يتبرعون بما يدفعون من أقساط .
● يواجهون أخطار متشابهة ويرغبون اجتنابها. 

2/ الوعاء التأميني: 
هــو وعــاء مالــي لــه شــخصية معنويــة مســتقلة عــن المســتأمنين وهــو يتألــف مــن مجمــوع الأقســاط التــي 
يقــوم المســتأمنون بدفعهــا علــى أســاس عقــد التبــرع، لــذا لا يعــد المســتأمنون مــاكاً لهــذا الوعــاء لأن 
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الأقســاط التــي يتبرعــون بهــا تخــرج مــن ملكيتهــم بمجــرد التبــرع بهــا إلــى ملكيــة  الوعــاء. غيــر أن أولئــك 
الذيــن يتعرضــون للخطــر مســتحقون للتعويــض مــن الوعــاء بالقــدر الــذي يجبــر الضــرر المالــي الــذي 

أصابهــم. 
3/ المديــر: 

جهاز أو هيئة متخصصة في صناعة التأمين يعينها المستأمنون لإدارة التأمين وتشمل أعباؤها: 
● حســاب القســط التأمينــي بالطــرق الفنيــة والاكتواريــة بحيــث تغطــي الأقســاط المجموعــة مــن 

المســتأمنين التعويضــات التــي تدفــع للمشــتركين مــن جــراء الإصابــات. 
● القيام بعمليات إعادة التأمين. 

● تحصيل الأقساط من المشتركين في مواعيدها. 
● التحقق من الإصابات بغرض دفع التعويضات للمتضررين . 

● اســتثمار )الوعــاء التأمينــي( بطــرق متوافقــة مــع الأحــكام الشــرعية، وبصــورة تحقــق دائمــاً توافــر 
ســيولة لمقابلــة التعويضــات المطلوبــة فــي أي وقــت خــال فتــرة التأميــن. 

● إصــدار حســابات ختاميــة مراجعــة تبيــن الوضــع المالــي لمؤسســة التأميــن التعاوني ومن ذلك حجم 
الوعــاء التأمينــي والأربــاح الناتجــة عــن اســتثماره ومجمــوع التعويضــات المدفوعــة والمصروفــات 

والتكاليــف الأخــرى.
تكاليف ومصروفات المدير:  

تتحمــل مؤسســات التأميــن جميــع التكاليــف التــي تتطلبهــا إدارة أعمــال التأميــن والمتمثلــة فــي حســاب 
ــى  القســط وجمعــه مــن المشــتركين واســتثماره بالكيفيــة المثلــى. ويمكــن أن تحمــل هــذه التكاليــف عل
مبلــغ القســط نفســه فيصبــح بذلــك مشــتملاً –كمــا هــو الحــال فــي الممارســة التقليديــة – علــى المبالــغ 

التاليـــة: 
● الصافي لمقابلة وتعويض الخسائر الناتجة عن الخطر المؤمن ضده، 

● التكاليف والمصروفات الفعلية لإدارة عملية التأمين، 
● احتياطي لمقابلة الطوارئ في حالة حدوث خسائر أكثر من المتوقع. 

إدارة الوعاء: 
إلــى  ا. الدخــول فــي عقــود إعــادة تأميــن مــع شــركات مختلفــة بغــرض ضمانهــا لدفــع التعويــض 
المســتأمنين مقابــل أقســاط إعــادة تأميــن يحســبها ويحــدد قيمتهــا المديــر بالتنســيق مــع شــركات 

التأميــن.  إعــادة 
ب. استثمار الأموال في الوعاء التأميني وما  يتحقق من ربح يصب في الوعاء التأميني. 

ج. التحقق من حالات الضرر وتعويض المتضررين من المستأمنين.
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استكمال البناء الهيكلي للتأمين التعاوني الإسلامي

نظــام التأميــن التعاونــي الإســامي هــو نظــام حديــث، تــم اقتراحــه بديــا للتأميــن التقليــدي )التجــاري( 
ــذي تحقــق منــه شــركات التأميــن ربحهــا مــن خــال أقســاط تأمينيــة يدفعهــا المؤمــن لهــم . وتعــوض  ال
هــذه الشــركات منهــا مــن يصــاب بالخطــر المؤمــن منــه. و مــا تبقــى مــن أمــوال يرجــع إلــى أصحــاب هــذه 
الشــركات بحســبانه ربحــا لهــا. وقــد حكمــت المؤتمــرات ومجامع الفقه الإســامي بحرمــة التأمين التجاري 
ــذي يبطــل العقــود، والبديــل الإســامي للتأميــن التجــاري هــو التأميــن  لاشــتماله علــى الغــرر الفاحــش ال
التعاونــي الــذي يدفــع فيــه المســتأمنون أقســاطهم التأمينيــة تبرعــا بهــا. وعقــود التبــرع لا يفســدها الغــرر 
وإن فحــش. وقــد طبــق مقتــرح التأميــن التعاونــي عمليــا بقيــام شــركة التأميــن الإســامية 1979م لتصبــح 
أول شــركة تأميــن إســامية فــي العالــم )الشــيخ الصديــق الضريــر، التجانــي عبدالقــادر: مكافــأة )أجــر( 

مديــري التأميــن، 2006م.(
أولا: مشكلات:

ترتب عن التطبيق العملي لشركات التأمين التعاوني الإسلامي بعض المشكلات، أهمها:
1/1– التأســي بالنظــم والأســاليب التأمينيــة التقليديــة الموجــودة ممــا أدخــل علــى التجربــة الوليــدة 

بعــض الممارســات التقليديــة فــي التأميــن التــي تتنافــى مــع التأميــن التعاونــي الإســامي.
1/ 2-  الاســتجابة لقانــون الشــركات لســنة 1925م الــذي لا يســمح بإنشــاء شــركات تأميــن تعاونــي 

إســامي. هــذا علــى النطــاق المحلــي.
1/ 3 – أمــا علــى النطــاق الإقليمــي: فــإن البنيــة التشــريعية للتأميــن التعاونــي قــد واجهــت و اشــتملت 
علــى بعــض الإشــكالات والعقبــات القانونيــة والرقابيــة- مؤتمــر الجزائــر- 2012م. أمــا مؤتمــر الريــاض 
2013م فقــد أوصــى بطلــب بحــث بعــض المســائل الشــائكة فــي تطبيقــات شــركات التأميــن  فــي 

التعاونــي حتــى تنســجم فــي عملهــا مــع مقــررات الاجتهــاد الفقهــي.
ثانياً: التحفظات على قانون الرقابة والإشراف على التأمين التعاوني لسنة 2018م.

التحفظ )1(:
1/2- تحت عنوان : الأولوية في سداد ديون الشركة.

في المادة 86 )1( ورد ما يلي: يجب أن تدفع ديون الشركة وفقا للترتيب الآتي:
أ ( المصروفات القضائية وأجر المصفي ..........

ب ( التعويضات الناتجة عن الديات والمطالبات .......
ج ( المطالبات الخاصة بحملة وثائق التأمين ......
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د ( المطالبات وتكاليف الخدمة...................... الخ.
2( تنفــق المبالــغ المتبقيــة .......، فــي الأعمــال الخيريــة. ص 61 – 62. )حبــذا لــو حولــت إلــى صنــدوق 

ضمــان حاملــي وثائــق التأميــن(. 
عــرف القانــون الشــركة فــي تفســير )3(، ص 5. الشــركة يقصــد بهــا أي شــركة مســاهمة عامــة مســجلة 
بموجــب أحــكام قانــون الشــركات لســنة 2015م وحاصلــة علــى الترخيــص لممارســة أعمــال التأميــن 

بمقتضــى أحــكام هــذا القانــون.
التأميــن التعاونــي الإســامي.  وتحميــل الديــون للشــركة، حســب تعريفهــا أعــاه، يتنافــى تمامــاً مــع 
فالــذي يتحمــل الديــون والمصروفــات هــو الوعــاء المالــي )الصنــدوق( الــذي يتألــف مــن أقســاط وتبرعــات 
المشــتركين )المســتأمنين( فــي التأميــن الإســامي، ممــا يقتضــي التصويــب والتصحيــح. فالشــركة فــي 
ــة عــن المســتأمنين وتتقاضــى أجــرا علــى هــذه الإدارة. التأميــن الإســامي تديــر عمليــات التأميــن وكال

فــإذا حملنــا الشــركة حســب تعريــف القانــون لهــا، هــذه الديــون والمصرفــات لعدنــا إلــى التأميــن التقليــدي 
مــن بــاب خلفــي. ولا يجــوز ان تغــرم الشــركة فــي التأميــن الإســامي، فــإذا غرمــت الشــركة، وتحملــت هــذه 
الديــون، فهــذا مــا يجيــز لهــا أيضــا أن تغنــم ، فالغنــم بالغــرم. وقــد يبــدو أن ذلــك هــو مبــرر محاولــة التغــول 

علــى الفائــض مــن بعــض الشــركات فــي التجربــة الســودانية. فالشــركة هــي مديــر تتقاضــى أجــراً.
2 /2 – المرخــص لــه )ص6(، المؤمــن )ص7(. ينطبــق عليهمــا مــا قيــل عــن الشــركة. فــا يجــوز لهــم جميعــا 
ممارســة أعمــال التأميــن أصالــة عــن أنفســهم والاســترباح منهــا، وإنمــا هــم وكلاء بأجــر عــن المســتأمنين.

التحفظ )2(:الجزاءات على مخالفات الترخيص )الفصل الثالث عشر(
جــاء فــي هــذا الفصــل المــادة 106 )ص 70-71( يجــوز للمجلــس بنــاءا علــى توصيــة الأميــن العــام وقــف 
ترخيــص المؤمــن لنــوع أو أكثــر مــن أنــواع التأميــن التــي تمارســها لمــدة لا تجــاوز ســنة، وذلــك فــي حالــة 

ارتكــب أي مــن المخالفــات الآتيــة: 
أ. خالف أحكام القانون 

ب. أخل بأي من الشروط..........
ج. عجز عن الوفاء بالالتزامات المالية.......

د. امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ......
هـ. لم يمارس عمله في أي .......

التعاونــي  التأميــن  نظــام  الأكبــر فيهــا هــو  المتضــرر  ليســت مناســبة لأن  بالإيقــاف  العقوبــة  التعليــق: 
والمســتأمنون لذلــك يقتــرح إنشــاء عقوبــة أخــرى تقــع علــى المؤمــن )الشــركة( بصــورة مباشــرة كالغرامــة 
والعمــل علــى إيجــاد بديــل لــه ليقــوم بــإدارة أعمــال التأميــن فــي مثــل هــذه الحــالات إذا تطاولــت المــدة.
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مصطلــح المؤمــن ليــس مناســبا فــي التأميــن التعاونــي الإســامي. بــل قــد يحمــل معنــى خاطئــا. لأن 
المؤمــن هــو الأصيــل )الطــرف الآخــر( فــي عقــد التأميــن التقليــدي ودوره التغطيــة أمــا التأميــن التعاونــي 
الإســامي فــإن الجهــة التــي تقــوم بالتغطيــة والتعويــض عــن المخاطــر المتحققــة هــي الصنــدوق المالــي 
للمســتأمنين )المشــتركين(. ولعــل المصطلــح قــد انزلــق إلــى التأميــن التعاونــي الإســامي عــن التأميــن 

التجــاري )التقليــدي(.
تصويبات إملائية: تصحيح كتابة الياء المنقوصة والمقصورة: مثل ص3 ... السياق معنى آخر.

ص22 ... أخرى يقبلها المجلس. ص24 .... استيفاء الآتي. ص49... الاجتماع بالإكتواري
ص80... إلغاء الترخيص )مكرر(، الجزاءات والعقوبات الصحيح الجرائم والعقوبات.

ثالثاً: بشريات
اســتجابة لمعالجــة إشــكالات البنــاء الهيكلــي للتأميــن التعاونــي الإســامي فقــد أضــاف قانــون الشــركات 
المعــدل لســنة 2015م مــادة تنــص علــى ســريان أحــكام القوانيــن الخاصــة بالتأميــن وموجهــات  وقــرارات  
الهيئات الشــرعية فيه. ونصت المادة على الآتي : تطبيق: 4 – )5(، ص 23 – 24 : تســري على المصارف 
وشــركات التأميــن أحــكام القوانيــن الخاصــة بهــا وموجهــات وقــرارات الهيئــات العليــا للرقابــة الشــرعية 
للتأميــن والمصــارف، فــإذا وقــع تعــارض بيــن أي مــن تلــك القوانيــن وهــذا القانــون تســود أحــكام تلــك 

القوانيــن وموجهــات وقــرارات هيئــات الرقابــة الشــرعية للمــدى الــذي يزيــل ذلــك التعــارض.
رابعاً: التعديلات المطلوبة )معالجات وتصويبات(:

بنــاء علــى ذلــك وحتــى يتوافــق نظــام التأميــن المعمــول بــه فــي الســودان مــع التأميــن التعاونــي الإســامي 
التعديــات  إجــراء  مــن  لابــد  الشــرعية  الهيئــات  وموجهــات  الإســامية  والمفاهيــم  المبــادئ  حســب 

والتصويبــات الآتيــة فــي القوانيــن واللوائــح التــي تحكــم  أعمالــه
1/4-  تعديل تعريف الشــركة ليصبح: أي شــركة مســاهمة عامة مســجلة بموجب أحكام قانون الشــركات 

لســنة 2015م وحاصلــة علــى الترخيــص لممارســة أعمــال التأميــن ) وكالــة عــن المســتأمنين وتتقاضــى عــن 
ذلــك أجــرا( بمقتضــى أحــكام هــذا القانون،

بإضافة عبارة: )وكالة عن المستأمنين وتتقاضى عن ذلك أجرا(.
2/4 -  يطرد هذا التعديل ليشمل المرخص له )ص6(، والمؤمن )ص7(.

3/4 – الشــركة لا تتحمــل الديــون وإنمــا يتحملهــا الوعــاء المالــي )الصنــدوق( الــذي يتألــف مــن اشــتراكات 

المســتأمنين لذلــك وجــب منحــه شــخصية اعتباريــة مســتقلة.
 ولا يوجــد ســبب مالــي او قانونــي يمنــع مــن منــح هــذا الصنــدوق الشــخصية الاعتباريــة . وذلــك لأن 
قانــون الرقابــة والإشــراف نفســه يمنــح صناديــق مماثلــة الشــخصية الاعتباريــة ) صنــدوق ضمــان حاملــي 
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وثائــق التأميــن ( انظــر المــادة ٨٧-)١( مــن القانــون التــي تنــص علــى الآتــي:
إنشــاء الصنــدوق ومقــره والإشــراف عليــه: المــادة)87( - )1( ينشــأ صنــدوق يســمى )صنــدوق ضمــان 

حاملــي وثائــق التأميــن( وتكــون لــه شــخصية اعتباريــة وخاتــم عــام ولــه حــق التقاضــي باســمه. 
كذلــك فــان هيئــة المحاســبة والمراجعــة للمؤسســات الماليــة الإســامية )الأيوفي( قد اعتمدت الشــخصية 
الاعتباريــة لصنــدوق التأميــن الــذي يتألــف مــن اشــتراكات المســتأمنين وحكمــت لــه بشــخصية اعتباريــة 
وذمــة ماليــة مســتقلة ليتــم منــه التعويــض عــن الأضــرار التــي تلحــق أحــد المشــتركين مــن جــراء وقــوع 
الأخطــار المؤمــن منهــا .... ويتولــى إدارة هــذا الصنــدوق  .....  جهــة مختصــة بأجــر بــإدارة أعمــال التأميــن 

واســتثمار موجــودات الصنــدوق )المعيــار الشــرعي رقــم ٢٦ التأميــن الإســامي(.
أيضاً ورد في البند )٢( من هذه المادة:)86-1( )ان تنفق المبالغ المتبقية ... في الأعمال الخيرية.

التعليق: 
١- ان افتــراض وجــود مبالــغ متبقيــة بعــد ســداد الديــون وتنفــق فــي الأعمــال الخيريــة، يشــير الــى إمكانيــة 

وجــود عجــز، فكيــف تعالــج حــالات العجــز ان وجدت؟
٢- هــل بالإمــكان الاســتفادة مــن صنــدوق ضمــان حاملــي وثائــق التأميــن ، فــي حــال العجــز  وكذلــك 

تحويــل الفائــض اليــه؟ 
وتجــدر الاشــارة الــى ان صنــدوق ضمــان حاملــي وثائــق التأميــن يعالــج عجــز المؤمــن عــن تعويــض حملــة 

وثائــق التأميــن فقــط وذلــك بعــد اســتنفاد كل الأصــول ...... انظــر المــادة 88 )أ(.
هــذه  الاســتدراكات والملاحظــات والتحفظــات حــول هــذا القانــون يمكــن أن تعالــج بشــكل مؤقــت إلــى 
أن يتــم تعديــل القانــون، بمــا يحمــل مــن اجــراءات مطولــة لإدخالهــا فيــه، مــن خــال  بعــض الإجــراءات 

الإضافيــة فــي اللوائــح والأوامــر والمنشــورات التنفيذيــة فــي الجهــاز القومــي للرقابــة علــى التأميــن.  
و بشــكل ســريع يقتــرح معالجــة هــذه الاســتدراكات  فــي لائحــة تنظيــم الرقابــة والإشــراف علــى التأميــن 

لســنة 2018م )اللائحــة( التــي يجــري إعدادهــا.
خامسا: يقترح كذلك مراعاةالآتي في قانون التأمين والتكافل لسنة 2003م

ورد فــي التعريــف أن المؤمــن: يقصــد بــه أي شــركة مرخــص لهــا بمباشــرة عمليــات التأميــن و/أو إعــادة 
التأمين...الــخ.

التعليق:
يقتــرح تعديــل التعريــف ليحقــق دور المؤمــن )الشــركة( بأنهــا تعمــل ذلــك وكالــة عــن المســتأمن. وأن يشــار 

إلــى ذلــك ضمــن اللوائــح. 
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فيقرأ التعريف:
المؤمــن: يقصــد بــه أي شــركة مرخــص لهــا بــإدارة عمليــات التأميــن و/أو التكافــل و/أو إعــادة التكافــل 
نيابــة عــن المؤمــن لهــم )المســتأمنين - الصنــدوق المالــي(. بموجــب أحــكام قانــون الرقابــة والإشــراف علــى 

التأميــن لســنة 2018م. علمــا أن كلمــة المؤمــن نفســها غيــر مناســبة، كمــا جــرى التنويــه عليــه.
خاتمة:

نخلــص مــن ذلــك أن قانــون الشــركات لســنة 2015م قــد منــح موجهــات وقــرارات الهيئــات الشــرعية علــى 
أعمــال التأميــن صلاحيــات واســعة تمكــن مــن اســتكمال البنــاء الهيكلــي والنظــري للتأميــن الإســامي 
وتجــاوز كل العلــل والإخفاقــات التــي صاحبــت التجربــة والممارســات فــي مجــال التأميــن التعاونــي كمــا 
جــرت الإشــارة إليهــا أعــاه. والبنــاء الهيكلــي للتأميــن التعاونــي يقــوم ويعتمــد علــى القواعــد والأســس 

التاليــة:
- اشــتراك مجموعــة مــن الأشــخاص )مســتأمنين( يتعرضــون لأخطــار محــددة علــى تلافــي الأضــرار 

الناشــئة عــن هــذه الأخطــار،
- يدفعون اشتراكات على سبيل الإلتزام بالتبرع،

- يتكــون مــن ذلــك  صنــدوق تأميــن تكــون لــه شــخصية اعتباريــة و ذمــة ماليــة مســتقلة )و تجــدر 
الإشــارة الــى أن الكثيــر مــن المشــكلات فــي التجربــة و الممارســة التطبيقيــة تعــود الــى التداخــل فــي 

الأمــوال التــي تخــص المســتأمنين و شــركات التأميــن(،
- يعــوض مــن الصنــدوق عــن الأضــرار التــي تلحــق أحــد المشــتركين مــن جــراء وقــوع الأخطــار المؤمــن 

، منها
- تتولــى إدارة الصنــدوق هيئــة مختــارة مــن المشــتركين )حملــة الوثائــق( أو مديرمختص يقوم بإدارة 
أعمــال التأميــن ) إعــداد العقــود، حســاب وتحصيــل القســط التأمينــي، اســتثمار أمــوال وموجــودات 

الصنــدوق، إعــادة التأميــن ........(،
- يتقاضــى المديــر أجــرا يمكــن أن يحســب ضمــن القســط التأمينــي الــذي يتبــرع بــه المســتأمن. ولا 
يخفــى أثــر ذلــك علــى التجويــد وتقليــل القســط التأمينــي نتيجــة التنافــس بيــن الشــركات التــي تديــر 

أعمــال التأميــن.

والله الموفق
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 تقديم خدمة الضمان في ضوء مبادئ ومفاهيم فقه المعاملات
المستخلص

إن رأي جمهــور الفقهــاء بعــدم جــواز أخــذ الأجــر علــى الضمــان يحتــم علينــا إيجــاد حلــول عمليــة لتقديــم 
خدمــة الضمــان فــي ضــوء مفاهيــم ومبــادئ الإســام فــي المعامــات الماليــة. وذلــك لأهميــة وحاجــة 
ــه مــن دور أســاس لتســهيل  الاقتصــاد والمعامــات الماليــة والتجاريــة المعاصــرة للضمــان، ولمــا يقــوم ب

ــدورة الماليــة والاقتصاديــة. وتعتمــد الدراســة حليــن: ودعــم ال
ــة نشــوء ديــن للكفيــل فــي ذمــة المكفــول، فيــؤدي  أولهمــا: جــواز أخــذ الأجــر علــى الضمــان، إلا فــي حال
الضامــن إلــي المكفــول لــه مبلغــاً أقــل، مســتربحاً مــن الفــرق بيــن مــا ســيحصل عليــه المضمــون ومــا أُدى.

ثانيهمــا: خدمــة الضمــان التعاونــي، بحيــث تشــترك الجهــات طالبــة الضمــان فــي وعــاء مالــي تبرعــاً وعلــى 
أســاس التعــاون تصــدر منــه خطابــات الضمــان، وتعــوض الجهــات التــي يُقــدم لهــا الضمــان منــه.

مقدمة:
إن موضــوع البحــث - خطــاب الضمــان )الكفالــة( - مــن الموضوعــات ذات الأهميــة القصــوى لمــا له من دور 
فــي الحيــاة الاقتصاديــة المعاصــرة، كمــا تعتــوره صعــاب وحساســية بالغــة لمــا خطــه فقــه المعامــات فيــه 
مــن رأي صريــح منــع أخــذ الأجــر عليــه باعتبــاره مــن أعمــال البــر، بــل قــد أدرج أخــذ العــوض علــى الكفالــة 
ضمــن القــرض الــذي يجــر نفعــاً، فــي حالــة أداء الكفيــل مبلــغ الضمــان )مجمــع الفقــه الإســامي قــرار 12 (، 
ممــا قــد يحــد مــن اســتخداماته فــي اقتصــاد إســامي ومعامــات تجاريــة وصناعيــة وماليــة معاصــرة. 
والمشــاهد أن مــن يقــدم لــه الضمــان يســتفيد منــه كثيــراً ويحقــق أرباحــاً طائلــة مــن ذلــك، علمــاً أن الجهــات 
التــي تقدمــه الآن مثــل المصــارف تبــذل جهــداً ووقتــاً ومــالاً فــي ســبيل تقديمــه بشــكله المعاصــر ممــا 
ــرة الإرفــاق والإحســان. كل ذلــك يوجــب أهميــة دراســة  قــد يدخــل فيــه معنــى جديــداً يُخرجــه مــن دائ
الموضــوع وتحريــره وســبر غــوره لاســتجلاء غامضــة وفــك طلاســم شــائكه، ومــا تحفــه مــن مشــكلات 
مــن بينهــا: القــرض الــذي يجــر النفــع، ســيما اختــاف النظــر الفقهــي التقليــدي لــه عــن واقــع معاملاتــه 
وحاجــة الاقتصــاد والأعمــال التجاريــة والماليــة لــه. والنظــر الفقهــي المعاصــر الــذي يعتمــده البحــث هــو 
أطروحــة فــي بحــث قيــم ألفــه فقيــه معاصــر جمــع بيــن فقــه المعامــات ومعرفــة متينــة للمعامــات الماليــة 
ــة فــي الفقــه الإســامي، وخلــص فيــه  والمصرفيــة المعاصــرة، نظــر فيــه: مــدى جــواز الأجــر علــى الكفال
إلــى جــواز أخــذ الأجــر علــى الكفالــة إلا فــي الحالــة التــي يصيــر المبلــغ المــؤدى عــن المكفــول دينــاً مؤجــاً 
فــي ذمتــه، فإنــه لا يجــوز حينئــذٍ أخــذ الأجــر علــى الكفالــة لأنــه يصيــر حيلــة لأكل ربــا النســيئة المحــرم أو 

ذريعــة إليــه )نزيــه حمــاد، 1997 م(.
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ومنهــج الدراســة هــو النظــر فــي الآراء الفقهيــة فــي موضــوع إصــدار خطــاب الضمــان بهــدف اقتــراح 
بدائــل عمليــة لإصــدار خطــاب الضمــان فــي ضــوء مفاهيــم فقــه المعامــات.

خلــص البحــث إلــى مقترحيــن: يركــز أولهمــا علــى تقديــم خدمــة الضمــان بأجــر. أمــا المقتــرح الثانــي 
فيتبنــى تقديــم خدمــة الضمــان بنــاء علــى مبــدأ التعــاون والتبــرع. ممــا قــد يتيــح حــا جذريــا لإشــكالية 

تقديــم خدمــة الضمــان وإصــدار خطاباتــه للجهــات الراغبــة مــن خــال شــركات التأميــن التعاونــي.
تعريف:

أصــل الضمــان فــي اللغــة: جعــل الشــيء فــي شــيء يحويــه. وضمّــن: أودع. وضمنــه إيــاه: كفّلــه. ضمــن 
الشــيء، وضمــن بــه، كفلــه.

ومعنــى الضمــان اصطلاحــاً: شــغل الذمــة بحــق، أو بتعويــض عــن ضــرر. وبــاب الضمــان واســع، فهــو يدخــل 
فــي أمــور كثيــرة: كالكفالــة، والإتلافــات، والجنايات...

وأسباب الضمان ثلاثة:
)أ( إلزام الشارع، كالكفارات.

)ب( الالتزام بالعقد، كعقد الكفالة.

الكويتــي(.   التمويــل  بيــت  الفقهيــة الاقتصاديــة،  المصطلحــات  )دليــل  بالغيــر، كالإتــاف  )ج( الإضــرار 

وقــد اســتخدم جــل الفقهــاء مصطلــح الضمــان، بمعنــى تحمــل تبعــة الهــاك، وهــو المدلــول المقصــود فــي 
القاعــدة الفقهيــة: الخــراج بالضمــان.

والضمان المقصود الذي تتناوله الدراسة هو الضمان بمعنى الكفالة، التي هي:
التحمــل والالتــزام. وقــال ابــن الأنبــاري: تكفلــت بالمــال، التزمــت بــه وألزمتــه نفســي. وهــي فــي الاصطــاح 
الشــرعي: ضــم ذمــة الكفيــل إلــى ذمــة المكفــول فــي التــزام بالديــن، فيثبــت الديــن، علــى خــاف بيــن 
الفقهــاء، فــي ذمــة أحدهمــا أو كليهمــا أو فــي ذمــة الكفيــل... والكفالــة أنــواع: منهــا الكفالــة المضافــة 

ــة المنجــزة. ــة المعلقــة والكفال والكفال
خطاب الضمان:

هنــاك أنــواع متعــددة ومختلفــة مــن خطابــات الضمــان علمــاً أن هدفهــا جميعــاً ومــا تحققــه واحــد وهــو: 
الالتــزام بالدفــع للمطالــب )المــورد أو صاحــب العمــل( فالتــزام جهــة مــا بالســداد لطــرف ثالــث الدائــن أو 
الملتــزم لــه يحقــق ضمانــاً واطمئنانــاً للدائــن فيــزول التخــوف مــن نفســه مــن عجــز المشــتري)المدين( 
الوفــاء بالتزاماتــه الماليــة فــي مواعيدهــا المقــررة  والضمــان يعنــي الالتــزام والمســؤولية بســداد ديــن أو 
الوفــاء بالتزامــات إذا عجــزت الجهــة الأســاس التــي أنشــأت الالتــزام عــن الوفــاء بمــا التزمــت بــه، وبهــذا 
فــإن الضمــان التــزام محتمــل فــي حــق الضامــن بمعنــى التــزام ممكــن الحــدوث، ولا يعــد مــن الناحيــة 
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المصرفيــة.  الممارســة  فــي  الضمــان  نظــام  الخصــوم، حســب  يســجل ضمــن  المحاســبية متحققــاً ولا 
والضمــان المصرفــي يعــرف بأنــه وثيقــة يصدرهــا المصــرف نيابــة عــن أحــد عملائــه الــذي دخــل فــي عقــد 
أنشــأ التزامــات ماليــة عليــه )شــراء بضائــع مثــاً ( يتعهــد فيــه المصــرف بالدفــع أو بمقابلــة أيــة التزامــات 
ماليــة للمــورد فــي حــال عجــز عميلــه الوفــاء بالســداد. ويســتخدم الضمــان فــي الأعمــال التجاريــة مثــل 
الشــراء والبيــع والأعمــال الصناعيــة والإنشــاءات مثــل ضمــان الانجــاز والضمــان الابتدائــي والنهائــي، 
كمــا يســتخدم فــي المجــال المالــي مثــل ضمــان الســندات... وكمــا أن للضمــان اســتخدامات متنوعــة، 
كذلــك لــه حــالات متنوعــة ومتعــددة مــن ناحيــة العقــد. فالضمــان )الكفالــة( تكــون مضافــة أو معلقــة أو 
منجــزة. فالمضافــة هــي مــا انعقــدت مضافــة إلــى زمــان مســتقبل فــا تثبــت أو تلــزم إلا إذا حــل ذلــك 
الزمــان .أمــا المعلقــة فهــي التــي تنعقــد معلقــة بشــرط إذا تحقــق الشــرط ثبتــت ولزمــت. كمــا لــو قــال إذا 
لــم يعطــك فــان مطلوبــك، فأنــا أعطيكــه. أو لــو قــال بــع الشــيء الفلانــي مــن فــان وإذا لــم يعطــك الثمــن 
ــة )الضمــان( المنجــزة فهــي التــي ليســت معلقــة بشــرط ولا مضافــة إلــى زمــان  ــا أعطيكــه. أمــا الكفال فأن

مســتقبل. كقــول شــخص إنــي كفيــل فــان عــن دينــه الــذي عليــه لفــان.
أخذ الأجر على الضمان:

نــص جمهــور الفقهــاء علــى أنــه لا يجــوز للضامــن )الكفيــل( أخــذ الأجــر علــى الضمــان بالمــال، وان الضمــان 
بشــرط الجعــل لــه باطلــة، خلافــاً لإســحاق بــن راهويــة. وقــد ذهــب علــى ذلــك، أي منــع أخــذ الأجــر علــى 
الضمــان، الفقــه الإســامي المعاصــر. أدنــاه بعــض القــرارات والفتــاوى المعاصــرة التــي لا تجيــز أخــذ الأجــر 

علــى الضمــان، مــع تعليــق عليهــا:
 ● قرار مجلس الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان:

انعقــد مجلــس مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي المنبثــق عــن منظمــة المؤتمــر الإســامي فــي دورة مؤتمــره 
الثانــي بجــدة مــن 10 - 16 ربيــع الآخــر 1406 هـــ ، الموافــق 22 – 28 كانــون الأول )ديســمبر( 1985 م. 
وتــم تقديــم عــدد مــن البحــوث والدراســات ومــن ضمنهــا دراســة حــول خطــاب الضمــان، وبعــد المــداولات 

والمناقشــات اتضــح الآتــي:
إن خطــاب الضمــان بأنواعــه الابتدائــي والإنتهائــي لا يخلــو إمــا أن يكــون بغطــاء أو بدونــه فــإن كان بــدون 
ــزم حــالاً أو مــآلاً، وهــذه هــي حقيقــة مــا يعنــي  ــى ذمــة غيــره فيمــا يل غطــاء فهــو: ضــم ذمــة الضامــن إل
فــي الفقــه الإســامي باســم: الضمــان أو الكفالــة. وإن كان خطــاب الضمــان بغطــاء فالعلاقــة بيــن طالــب 
ــة  ــه مــع بقــاء علاقــة الكفال ــة تصــح بأجــر أو بدون ــة، والوكال خطــاب الضمــان وبيــن مصــدره هــي: الوكال

لصالــح المســتفيد )المكفــول لــه(.
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ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان. وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض 
على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك 

ممنوع شرعاً.
ما يستحق الملاحظة حول قرار مجمع الفقه الإسلامي العالمي الآتي:

1 -  صنــف القــرار عقــد الكفالــة بأنــه عقــد تبــرع يقصــد بــه الإرفــاق والإحســان. وهــذا لا يتفــق مــع 

ــي والتجــاري  ــة، حيــث إنهــا تقــدم دائمــاً فــي العمــل المصرفــي والمال الممارســة الجاريــة لعقــد الكفال
للمقتدريــن أصحــاب المؤسســات والشــركات والأعمــال. والتبــرع والإحســان – فــي الغالــب الأعــم لا 
يقــدم إلا للمحتاجيــن. ثــم إن الجهــات التــي تقــدم الضمــان فــي وقتنــا الحاضــر هــي مؤسســات تتكلــف 
الأمــوال والجهــد لتقديمــه، وهــي لا تســتطيع عمــل ذلــك بنــاءً علــى التبــرع والإحســان، لذلــك فــإن هــذه 

الفقــرة لا تتناســب مــع واقــع الحــال الــذي يعمــل فيــه نظــام الضمــان.
2 -  جــوّز القــرار أخــذ المصاريــف الفعليــة لإصــدار خطابــات الضمــان، علمــاً أن حســاب المصاريــف 

الفعليــة تعتــوره إشــكالات كثيــرة ولا يمكــن ضبطــه بمــا يعــادل بشــكل قاطــع الأمــوال الحقيقيــة التــي 
ــذي يقــدر للمصاريــف الفعليــة إمــا أن يكــون  ــغ ال أنفقــت ضمــن المصاريــف الفعليــة. وبهــذا فــإن المبل
ناقصــاً أو زائــداً أو مســاوياً لهــا. وتصعــب إمكانيــة حســابه بشــكل دقيــق يحقــق التســاوي. لذلــك فــإن 
المؤسســات التــي تقــدم الضمــان ســتعمل علــى حســابه بمــا يضمــن لهــا فــي كل الأحــوال اســترداد مــا 
بذلتــه تجاهــه ممــا يجعلهــا تميــل إلــى الزيــادة فــي تقديــره، علمــاً أنهــا هــي التــي تقــوم بحســابه مــع 
مــا فيــه مــن بنــود مختلفــة ومتنوعــة يخضــع معظمهــا إلــي التقديــر والتخميــن. وهــذا قــد يــؤدي إلــي 
حســاب المصاريــف الإداريــة بالزيــادة، وتعتبــر بمثابــة قــرض جــر نفعــاً وبالتالــي تدخــل فــي شــبهة 
ــد مــن المصاريــف  ــغ الزائ ــواردة علــى المصاريــف الإداريــة، حيــث يصبــح المبل ــا، وهــي الزيــادة ال الرب

الإداريــة الفعليــة هــو أجــر مقابــل الكفالــة المحضــة.
المصاريف الإدارية لخطاب الضمان:

جــوّز قــرار مجمــع الفقــه الإســامي أخــذ المصاريــف الإداريــة لإصــدار خطــاب الضمــان، مــع عــدم الزيــادة 
علــى أجــر المثــل. وقــد ذكرنــا ســابقاً وبشــكل مجمــل أن حســاب المصاريــف الإداريــة لإصــدار خطــاب 
الضمــان يصعــب تحديدهــا بشــكل دقيــق وقاطــع، وإنمــا تحســب دائمــاً بنــاء علــى معاييــر تقديريــة وليســت 
دقيقــة، ومــن المســلم بــه فــي محاســبة التكاليــف صعوبــة تخصيــص التكلفــة )Allocation of  Cost( وذلــك لأن 
التكاليــف التــي تتحملهــا المؤسســة تكــون ذات طبيعــة مختلفــة فمنهــا مــا هــو مباشــر ومنهــا مــا هــو غيــر 
مباشــر لذلــك يصعــب الجــزم بــأن المعاملــة المحــددة )إصــدار خطــاب ضمــان مثــاً(  قــد تكلفــت مبلغــاً 
محــدداً مــن أجــور العامليــن أو مــن أجــور الاتصــالات أو مــن إجــارة المبانــي أو أعمــال التقنيــة للســنة 
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الماليــة المعنيــة. ومــن المعلــوم أن المصــرف منشــأة ووحــدة عمــل واحــدة تشــترك كل الأقســام والإدارات 
فيهــا فــي تحقيــق إيــرادات مقابــل مصاريــف إداريــة متنوعــة يتــم تحميلهــا ســنوياً علــى جميــع أقســام 
وإدارات البنــك.ولا نســتطيع فصــل المصاريــف الإداريــة لعمليــة إصــدار خطــاب ضمــان معيــن وتحديدهــا 
بشــكل قاطــع. نعــم بالإمــكان حســاب المصاريــف الإداريــة الكليــة للمصــرف ســنوياً وهــي تبــذل عــادة 
بســبيل تحقيــق هــدف المصــرف، ولكــن يصعــب تحميــل كل إدارة فــي المصــرف بالتكاليــف الإداريــة 
الفعليــة والحقيقيــة التــي تتكبدهــا كل إدارة. أمــا تحديــد المصاريــف الإداريــة لــكل عمليــة علــى حــدة 
)ومــن ذلــك إصــدار خطــاب ضمــان( فهــذا قــد يكــون فــي دائــرة المســتحيل. نخلــص مــن ذلــك إلــى أن 

حســاب المصاريــف الإداريــة بشــكل عــام والمصاريــف الإداريــة لخطــاب الضمــان بشــكل اخــص تقــوم 
علــى أســس تقديريــة وتعتمــد علــى التخميــن. وهنالــك طــرق تســعى إلــى تحميــل كل قســم فــي المصــرف 
بالمصروفــات الإداريــة التــي يتحملهــا بصــورة تقديريــة بغــرض مراقبــة وتجويــد الأداء. ولكنهــا ليســت 
المصروفــات  يحقــق  الطــرق،  بهــذه  المصروفــات  هــذه  حســاب  أن  تدعــي  ولا  كاملــة  بصــورة  دقيقــة 
الإداريــة الفعليــة التــي تكبدهــا القســم المعنــي للقيــام بــدوره وتحقيــق الإيــرادات. ومــن الطــرق الحســابية 
المســتخدمة لتخصيــص المصروفــات الإداريــة خــال ســنة ماليــة محــددة وتحميــل كل قســم بجــزء منهــا، 
طريقــة النســب والتناســب بحيــث تخصــص المصاريــف الإداريــة لــكل قســم بنــاءاً علــى إيــرادات كل قســم 

علــى حــدة. وتقــوم علــى المعادلــة التاليــة:
م ك ÷ ر ك × ر ق = م ق 	

حيث:
م ك = المصاريف الإدارية الكلية

ر ك = الإيرادات الكلية
ر ق = إيرادات القسم

م ق = المصاريف الإدارية للقسم
وكمــا أســلفنا فــإن هــذه الطريقــة لا تعطــي نتائــج دقيقــة وتبقــى مــع ذلــك تقديريــة. وإن أمكــن اســتخدامها 
بشــكل كلــي لتحديــد المصروفــات الإداريــة التقديريــة لعمليــات إصــدار خطابــات الضمــان إلاّ أنهــا لا تحــدد 
المصروفــات الإداريــة لخطابــات الضمــان بشــكل دقيــق وصــادق. وهــذه الطريقــة تصلــح لإيجــاد مؤشــر، 
ولكنهــا لا تحــدد المصاريــف الإداريــة الفعليــة لإصــدار خطابــات الضمــان، وذلــك لأنهــا تعتمــد علــى بيانــات 
ومعلومــات محاســبية تتوفــر فقــط فــي نهايــة العــام المالــي أو عنــد انقضــاء الفتــرة المحاســبية المحــددة. 
بجانــب أنهــا تحــدد المصروفــات الإداريــة لخطابــات الضمــان بشــكل كلــي لا يحقــق الغــرض المرجــو 
بتخصيــص مصروفــات إداريــة لإصــدار خطــاب ضمــان كل علــى حــدة. وبهــذا نخلــص إلــى أن حســاب 
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المصاريــف الإداريــة لخطــاب الضمــان بشــكل دقيــق وقاطــع يســتحيل أو قــل يصعــب تحقيقــه. لذلــك 
فــإن المصاريــف الإداريــة التــي يتقاضاهــا المصــرف حســب القــرار يحتمــل دائمــاً وجــود مبلــغ إضافــي 
زائــد علــى المصاريــف الفعليــة حيــث إن المصــرف يميــل ويتجــه إلــى الزيــادة فــي تقديرهــا. وإن كان ذلــك 
كذلــك فــإن هنــاك مبلغــاً إضافيــاً يأخــذه المصــرف أكثــر مــن المصاريــف الفعليــة لإصــدار خطــاب الضمــان 

ممــا يوقعنــا فــي المحظــور، كمــا ذكــر.
)2( فتــوى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي والمؤسســات الماليــة حــول خطــاب الضمــان 

تضمنــت الآتي:
أولاً: أن خطــاب الضمــان لا يجــوز أخــذ الأجــر عليــه لقــاء عمليــة الضمــان – والتــي يراعــى فيهــا عــادة مبلــغ 

الضمــان ومدتــه - ســواء أكان بغطــاء أم بدونــه.
ثانيــاً: إن المصاريــف الإداريــة لإصــدار خطــاب الضمــان بنوعيــه جائــزة شــرعاً، مــع مراعــاة عــدم الزيــادة 
علــى أجــر المثــل، وفــي حالــة تقديــم غطــاء كلــي أو جزئــي، يجــوز أن يراعــى فــي تقديــر المصاريــف 
لإصــدار خطــاب الضمــان مــا قــد تتطلبــه المهمــة الفعليــة لأداء ذلــك الغطــاء. وأيضــاً أصــدرت الهيئــة العليــا 
للرقابــة الشــرعية للمصــارف والمؤسســات الماليــة تكييــف فقهــي حــول خطــاب الضمــان يشــمل الآتــي:

1/ الأصــل فــي خطــاب الضمــان أنــه عقــد كفالــة  )ضمــان( وتعــرف الكفالــة بأنهــا ضــم ذمــة إلــى أخــرى فــي 
المطالبــة بديــن أو عيــن أو نفــس ويختــص خطــاب الضمــان مــن هــذا التعريــف الواســع بأنــه:

 - ضــم ذمــة الكفيــل )المصــرف الضامــن( إلــى ذمــة المكفــول فــي المطالبــة فــي حالــة عــدم وفائــه بمــا عليــه 
مــن التــزام، أو فــي حالــة اختيــار المكفــول له)المســتفيد( التنفيــذ علــى خطــاب الضمــان.

2/ خطاب الضمان قد يكون بغطاء كلي أو جزئي أو بغير غطاء، وعليه:
أ-  فــإن علاقــة الكفيــل )المصــرف( بالمكفــول لــه )المســتفيد( تكيــف فــي جميــع الحــالات أعــاه علــى 

أنهــا كفالــة.
ب- وتختلف علاقة الكفيل بالمكفول له بحسب الحال :

 ● فإذا كان خطاب الضمان بغير غطاء فهي كفالة محضة.

● وإذا كان خطاب الضمان بغطاء جزئي فهي كفالة ووكالة.

● وإذا كان خطاب الضمان بغطاء كلي فهي وكالة.

ــة فيجــوز أن تكــون  ــة عقــد إرفــاق فــي حكــم القــرض، فــا يجــوز أخــذ الأجــر عليهــا. أمــا الوكال 3/ الكفال
بأجــر )فــي حكــم الإجــارة( كمــا يجــوز أن تكــون تبرعــاً، وعليــه:

لا يجــوز أخــذ الأجــر علــى مجــرد الكفالــة، ومــن ثــم علــى خطــاب الضمــان، ســواء كان بغطــاء أم بغيــر 
غطــاء ويجــوز فــي هــذه الحالــة أخــذ المصروفــات الفعليــة التــي تكلفهــا عمليــة إصــدار خطــاب الضمــان.
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 إذا كان خطــاب الضمــان بغطــاء كلــي أو جزئــي، فيجــوز أخــذ أجــر علــى الوكالــة التــي هي عمــل ثانوي ملحق 
بعمليــة الضمــان، وعلــى بنــك الســودان أن يقــدر الأجــر المناســب في هذه الحالات، ويلــزم به المصارف.

التعليق على فتوى الهيئة :
ركــزت فتــوى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي والمؤسســات الماليــة رقــم  6/96 علــى 
معنــى الكفالــة فــي خطابــات الضمــان، كذلــك نحــت بهــا منحــى الضمــان المصرفــي. غيــر أنهــا فرقــت بيــن 
الأعمــال التــي تقــدم فــي خطــاب الضمــان ذا الغطــاء الجزئــي والكلــي وبيــن الأعمــال الإداريــة فــي حالــة 
الكفالــة المحضــة. فجــوزت فــي الأولــى أخــذ الأجــر علــى الوكالــة ومنعــت فــي الثانيــة أخــذ الأجــر علــى 
الضمــان، إلا مــا يقابــل المصروفــات الإداريــة الفعليــة التــي تكلفهــا عمليــة إصــدار الضمــان. وأشــبهت فــي 
ذلــك فتــوى مجمــع الفقــه الإســامي العالمــي. والتعليــق الــذي ســبق علــى فتــوى مجمــع الفقــه الإســامي 
ينطبــق علــى فتــوى الهيئــة العليــا، حيــث يصعــب جــداً حســاب التكلفــة الفعليــة، ولا تخــرج عــن نطــاق 
التقديــر والتخميــن، كمــا ســبق ذكــره. أمــا عــن موضــوع أخــذ الأجــر علــى الوكالــة فــي حالــة التغطيــة 
الجزئيــة والكليــة فقــد يبــدو فــي ظاهــره أنــه اســتجاب مــن الناحيــة العمليــة والإجرائيــة للإشــكال المتعلــق 
بأخــذ الأجــر علــى الضمــان حيــث يســتطيع العميــل وضــع هامــش كثيــر أو قليــل مقابــل إصــدار خطابــات 

الضمــان، ممــا يتــح للمصــرف مطالبــة العميــل بأجــر علــى هــذه الوكالــة.  ولكــن ممــا يعكــر علــى ذلــك:
أ-  قــد تلبــس المصــارف الأجــر علــى الضمــان داخــل أجــر الوكالــة. حيــث يمكــن أن يكــون الأجــر المتفــق 

عليــه فــي الوكالــة باهظــاً ليشــمل فــي باطنــه أجــر علــى الكفالــة.
ب- إن جــواز أخــذ الأجــر مرتبــط بالوكالــة. حيــث إنــه يمتنــع فــي محــض الكفالــة، والــذي يدخــل الوكالــة 
هــو الغطــاء الكلــي، أو الجزئــي )دفــع كل مبلــغ الضمــان أو جــزء منــه(، فهــل يعنــي ذلــك أنــه كلمــا زاد المبلــغ 

المدفــوع كغطــاء يــزداد تبعــاً لذلــك الأجــر ؟! ومنشــأ الســؤال هــو البنــاء المنطقــي للمعاملــة حيــث:
-  لا يجوز أخذ الأجر على الضمان.

-  يجــوز أخــذ الأجــر فــي حالــة التغطيــة الجزئيــة أو الكليــة للضمــان، باعتبــار الوكالــة عمــل يجــوز أخــذ 
الأجــر عليه.وهــذه الدعــوى تفتــرض أنــه كلمــا زادت نســبة التغطيــة زادت أعمــال الوكالــة، فهــل مُــؤدى 

ذلــك زيــادة الأجــر علــى الوكالــة كلمــا زادت نســبة التغطيــة؟!
بجانــب قــرار مجمــع الفقــه الإســامي الدولــي وفتــوى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي 
والمؤسســات الماليــة، هنالــك رأي لفقيــه معاصــر مــن خــال بحــث علمــي بعنــوان )مــدى جــواز أخــذ الأجــر 
علــى الكفالــة فــي الفقــه الإســامي. فــي هــذا البحــث القيــم حــول موضــوع الكفالــة وأخــذ الأجــر عليهــا 
خلــص الباحــث الكريــم إلــى أنــه يجــوز ذلــك إلاّ فــي حالــة واحــدة هــي تلــك التــي ينشــأ فيهــا ديــن للكفيــل 
فــي ذمــة المكفــول، وعــد الجعــل علــى الالتــزام فــي هــذه الحالــة حيلــة لأكل ربــا النســيئة أو ذريعــة إليــه، 
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وذلــك محــرم شــرعاً. والأطروحــة الأساســية للبحــث هــي: أن محــض الالتــزام لــه قيمــة ماليــة فــي ذاتــه 
بحيــث يصــح بــذل العــوض المالــي فــي مقابلتــه. وأورد لذلــك شــواهد، منهــا:

أ- إن للالتــزام منفعــة مقصــودة تشــبه المنافــع التــي تبــذل فــي الوديعــة والعاريــة والكفالــة، لذلــك صــح 
كــون الالتــزام محــاً للعقــد فــي الضمــان.

ب- أن التــزام الضامــن بــالأداء فــي حــد ذاتــه مصلحــة مقصــودة ومنفعــة مشــروعة يجــوز أن يكــون لهــا 
قيمــة ماليــة شــرعاً إذا تعــارف النــاس ذلــك.

ــم يكــن عمــاً فهــو فــي حكــم العمــل بجامــع المنفعــة المشــروعة  ج- أن محــض الالتــزام بالضمــان وان ل
ــة فــي كليهمــا. المتقومــة المبذول

د - ان الجعــل فــي الالتــزام إنمــا هــو مقابــل مجــرد التــزام الضامــن بالديــن المكفــول بــه فــي ذمتــه، ســواء 
أداه المكفــول أو لــم يــؤده.

وقــد أتيــح لمعــد هــذه الورقــة التعليــق علــى بحــث الأســتاذ الدكتــور نزيــه حمــاد المذكــور بعنــوان: )مــدى 
جــواز أخــذ الأجــر علــى خطــاب الكفالــة فــي الفقــه الإســامي( تــم نشــره فــي مجلــة الاقتصــاد الإســامي 

عــام ) 1417 هـــ 1997 م (.
ومــن التحفظــات التــي أثارهــا التعليــق: أن تحــول الجعــل علــى الالتــزام إلــى حيلــة لأكل الربــا فــي حــال 
نشــوء المداينــة، لا يطــرد مــع الأطروحــة الأساســية للبحــث ألاّ وهــي: أن محــض الالتــزام فيــه منفعــة 
مشــابهة لمنافــع يبــذل مقابلهــا أجــر، لذلــك صــح كونــه محــاً للعقــد.  فــإن كان مجــرد الالتــزام يصــح أخــذ 
الأجــر عليــه فهــو يمثــل علاقــة تعاقديــة قائمــة بذاتهــا بيــن الكافــل والمكفــول والأجــر الــذي بــذل فيــه إنمــا 
هــو مقابــل الالتــزام الــذي هــو منفعــة مقصــودة ومصلحــة مشــروعة يصــح التعاقــد عليهــا. لذلــك لا يمكــن 
إغفالهــا هكــذا فجــأة ليصبــح مــا دفــع مقابلهــا زيــادة ربويــة فــي معاملــة أخــرى. وينشــأ عــن هــذا أن الأجــر 
علــى الضمــان والالتــزام بــه يمثــان معاملــة قائمــة بذاتهــا، وهمــا بــدلان فــي معاملــة ماليــة معتبــرة شــرعاً 
وكاملــة الأركان. فــإن كان الالتــزام بالضمــان فــي حــد ذاتــه عمــاً ملموســاً ومصلحــة مقصــودة ومنفعــة 
معتبــرة يصــح بــذل المــال لتحصيلهــا وأخــذ الأجــر علــى تقديمهــا، فــإن المــال الــذي بــذل لتحصيلهــا يكــون 
مقابلهــا هــي. ولا يســتقيم مــن الناحيــة المنطقيــة الاعتــراف بصحــة بــذل المــال مقابــل الالتــزام بالضمــان 
وتجريــده منــه فــي نفــس الوقــت وتحويلــه إلــى بــدل فــي معاملــة أخــرى.  ويلحــظ أنــه إذا ســلمنا بإمكانيــة 
انتقــال الأجــر علــى الضمــان مــن المعاملــة الأولــى إلــي المعاملــة الثانيــة ليصبــح أجرهــا )فائــدة( فكأننــا لا 

نعتــرف أصــاً بجــواز الأجــر علــى الضمــان. ويصبــح الالتــزام بالضمــان قــد قــدم مــن غيــر بــدل يقابلــه.
والتطبيــق المصرفــي يشــير إلــى أن الأجــر علــى الضمــان غيــر الفائــدة الربويــة، بــل إن الأول مرتبــط بأجــل 
الضمــان المقــدم مــن البنــك فقــط. كمــا أن قيمتــه ضئيلــة نســبياً بالمقارنــة مــع الفائــدة المصرفيــة، وهــي قــد 
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تتــراوح بيــن  0.125%إلــى 0.25 % فــي الســنة مــن مبلــغ الضمــان بحســب قيمــة الضمــان. أمــا ســعر الفائــدة 
علــى التأخيــر فقــد يصــل إلــى 12% فــي الســنة مــن قيمــة الديــن فــي حالــة تحــول الضمــان إلــى ديــن مــن 

البنــك إلــى العميــل المكفــول.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن المصــرف يحســب أجــره علــى الضمــان علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة التــي يغطيهــا 
الضمــان. فــإذا وفّــى العميــل المكفــول خلالهــا بالالتــزام الــذي عليــه والــذي تــم إصــدار خطــاب الضمــان مــن 
أجلــه فتنتهــي المعاملــة هنــا، ويكــون البنــك مســتحقاً للأجــر علــى مــا قــدم مــن التــزام خــال تلــك الفتــرة. 
أمــا إذا طالــب المكفــول لــه البنــك بمبلــغ الضمــان المكفــول بــه عميلــه واضطــر البنــك لكشــف حســاب عميلــه، 
لأي ســبب مــن الأســباب، ممــا يحــول العمليــة عندئــذٍ إلــى ديــن مــن البنــك إلــى العميــل فــإن احتســاب 
البنــك للفائــدة يبــدأ مــن هــذا التاريــخ وكمــا تمــت الإشــارة إليــه فــإن نســبتها قــد تصــل إلــى 12 % مــن مبلــغ 

الضمــان أو مــا تبقــى منــه مــن ديــن فــي ذمــة العميــل.
وهــذا يؤكــد اختــاف نظــر البنــك لأجــر الضمــان عــن الفائــدة الربويــة. فالأجــر علــى الضمــان يقابــل التــزام 
البنــك بالضمــان خــال الفتــرة المحــدودة، أمــا بعــد إنقــاب المعاملــة إلــى مداينــة حقيقيــة بيــن البنــك 
والعميــل فــإن البنــك يفــرض ثمنــاً آخــر مقابــل الديــن علــى عميلــه وهــو الفائــدة الربويــة المحســوبة علــى 
أســاس أجــل الديــن الــذي يبــدأ منــذ لحظــة أداء البنــك عــن المكفــول، وكشــف حســابه بقــدر مــا أدى عنــه. 
وهكــذا يتضــح أن البنــك يتعامــل مــع الضمــان، فــي هــذه الحالــة، علــى أســاس انــه يتكــون مــن معاملتيــن 
ــه  ــى بيــن البنــك وعميل ــة الأول ــا مــن عاقديــن وصيغــة وبدليــن. فالمعامل ــة أركانه ــكل معامل متمايزتيــن ل
بإيجــاب وقبــول، والتــزام بالضمــان مــن طــرف البنــك لمــدة محــددة، وثمــن )أجــر( مقابــل ذلــك مــن العميــل. 
أمــا المعاملــة الثانيــة، وان كانــت غيــر جائــزة، فهــي أيضــاً بيــن البنــك وعميلــه، يتحــول العميــل إلــى مديــن 

للبنــك مقابــل فائــدة ربويــة.
بنــاءاً علــي ذلــك فــإن النتيجــة المنطقيــة للدراســة تقــود إلــى جــواز أخــذ الأجــر علــى الكفالــة أو الضمــان 
ــا للكافــل ديــن في(ذمــة المكفــول، وهــذا يتســق مــع الفكــرة  ــة التــي يترتــب فيه ــاً حتــى فــي الحال مطلق
الأساســية التــي تســعى الدارســة لإثباتهــا وهــي: أن الجعــل فــي الضمــان يمثــل عوضــاً عــن محــض الالتــزام 
بالديــن، ســواء أداه الكفيــل عــن المكفــول فيمــا بعــد أم لا! ونتجنــب بذلــك كل المشــكلات المتوقعــة عــن 
التطبيــق العملــي، فــي المجــال المصرفــي الإســامي، للــرأي القاضــي باعتبــار الأجــر علــى الضمــان حيلــة 

لربــا النســيئة فــي الحــالات التــي يتحــول فيهــا العميــل المكفــول إلــى مديــن للبنــك.
ــى البنــك  ــدة ربويــة يحــرم عل ــى فائ ــز إل ــى الضمــان مــن ثمــن جائ ــاً تحويــل الأجــر عل وقــد يصعــب عملي
أخذهــا لمــا يترتــب علــى ذلــك مــن إخفاقــات تصيــب العمــل المصرفــي الإســامي، فــإذا قمنــا بإرجــاع أجــر 
الضمــان إلــى العميــل باعتبــاره فائــدة فهــذا يــؤدي إلــى تكبيــد البنــك خســارة كان يمكــن تجنبهــا بعــدم 
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ــي عــدم الوفــاء بالالتزامــات.  ــه. وهــذا قــد يشــجع عل الدخــول أصــاً فــي تقديــم خدمــة الضمــان لعملائ
وربمــا يقــول قائــل أن علــى البنــك الإســامي أخــذ ضمانــات نقديــة كافيــة قبــل إصــدار أي خطــاب ضمــان 
لأي مــن عملائــه، وهــذا أيضــاً لــه محاذيــره والمتعلقــة بإفقــاد المصــارف الإســامية ميــزة تنافســية كبيــرة 

فــي مقابــل المصــارف التــي تقــدم مثــل هــذه الخدمــة بضمانــات جزئيــة.
هــذا وقــد رد الدكتــور نزيــه حمــاد علــى تعليــق الباحــث ونــوه إلــى أن مــا أخــذه عليــه التعليــق مــن عــدم 

الاطــراد فــي الأطروحــة الأساســية للبحــث، غيــر مســلم...
وبيان ذلك:

أولاً: إن الشــرع حظــر بيــن عقديــن – أو معاملتيــن – يترتــب علــى الجمــع بينهمــا توســل بمــا هــو مشــروع 
إلــى مــا هــو محظــور، وإن كان كل واحــد مــن العقديــن جائــزاً بمفــرده، وذلــك لأنــه قــد نشــأ فــي اجتماعهــا 
معنــى زائــد لأجلــه وقــع النهــي. وعلــى ذلــك صــح بيــع الالتــزام المحــض فــي الكفالــة بمفــرده، كســائر المنافع 
المتقومــة فــي الإجــارات، فــإذا انضــم إليــه مداينــة إلــى أجــل صــار محظــوراً، بنــاءً علــى قاعــدة )ســد الذرائــع (. 
واستشــهد لذلــك ببيــع وســلف حيــث نهــت الســنة عــن بيــع وســلف، وبيــع العينــة. والجمــع بيــن الأختيــن 
فــي النــكاح وكذلــك الجمــع بيــن المــرأة وعمتهــا وخالتهــا. أمــا إذا تــم النظــر إلــى البيــع والســلف وبيــع 
العينــة ضمــن المعامــات الماليــة، يلاحــظ أن هنــاك اختلافــاً مؤثــراً بينهمــا وبيــن موضوعنا)تحــول الأجــر 
علــي الضمــان إلــي حيلــة لأكل ربــا النســيئة( يقــدح فــي القيــاس بينهمــا وبيــن موضوعنــا. فالبيــع والســلف 
يقعــان فــي عقــد واحــد يجمــع المعنييــن أو العقديــن، البيــع والســلف. والعقــد الممنــوع والمنهــي عنــه هــو 
مــا اجتمعــت فيــه المعاملتــان البيــع والســلف، وكذلــك العينــة فــإن ســبب تحريمهــا عنــد مــن يمنعهــا مــن 
الفقهــاء التواطــؤ فيهــا إلــى التبلــغ إلــى المحــرم ببيعيــن أحدهمــا نقــدي عاجــل والآخــر مؤجــل بمبلــغ أكبــر. 
والتواطــؤ هــذا هــو مــا حــدا بالإمــام الشــافعي إلــى اتخــاذه قاعــدة: عــدم بنــاء الأحــكام علــى التهــم. أمــا فــي 
موضوعنــا فــإن الضمــان أو الكفالــة وإن كانــت بأجــر فإنهــا تقــع فــي عقــد منفصــل ومســتقل وقــد لا يطــرأ 
عليهــا العقــد الثانــي أبــداً إذا وفــى المديــن دينــه الــذي قــدم الضمــان مــن أجلــه. أمــا إذا اضطــر الضامــن إلــى 
ــة برمتهــا تتحــول إلــى عقــد آخــر منفصــل ومســتقل أيضــاً،  أداء الديــن وتحــول إلــى دائــن. فــإن المعامل
ــك  ــه البتــة بالعقــد الثانــي – عقــد الديــن. كذل ــذي يؤخــذ فــي العقــد الأول لا علاقــة ل ــك فــإن الأجــر ال لذل
فــإن العينــة تختلــف فــي أنهــا بيــع إلــي أجــل ثــم شــراء نقــدي قبــل الأجــل بأقــل مــن الثمن،وذلــك أنــه مــن 
بــاع شــيئاً إلــى أجــل ثــم اشــتراه قبــل الأجــل نقــداً بأقــل مــن الثمــن ... فعنــد مالــك وجمهــور أهــل المدينــة 
أن ذلــك لا يجــوز. وجــوزه الشــافعي وداؤود وأبــو ثــور وقــال الشــافعي:  وحمــل النــاس علــى التهــم لا 
يجــوز. والــذي منعــه فوجــه منعــه اتهامــه لــه إنمــا قصــد دفــع دنانيــر فــي أكثــر منهــا إلــى أجــل وهــو الربــا 
المنهــي عنــه فــزوّرا لذلــك هــذه الصــورة ليتصــا بهــا إلــى الحــرام مثــل أن يقــول قائــل لآخــر: أســلفني 
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عشــرة أردهــا عشــرين، فيقــول:  هــذا لا يجــوز، ولكــن أبيــع منــك هــذه الســلعة بعشــرين إلــى شــهر، ثــم 
اشــتريها منــك بعشــرة نقــداً. علمــاً أن حديــث أبــى العاليــة عــن عائشــة الــوارد فــي الموضــوع )انظــر ابــن 
ــداً قــد خالفهمــا،  رشــد ص 145( فــإن الشــافعي قــد رده وقــال: لا يثبــت حديــث عائشــة، وأيضــاً فــإن زي
وإذا اختلــف الصحابــة فمذهبنــا القيــاس. فقــد ســئلت الســيدة/ عائشــة أم المؤمنيــن: يــا أم المؤمنيــن 
ــه قبــل محــل الأجــل  ــه فاشــتريته من ــى ثمن ــة فاحتــاج إل ــى العطــاء بثمانمائ ــداً إل ــي بعــت مــن زيــد عب إن
بســتمائة؟ فحكمــت عائشــة بعــدم جــوازه  وهكــذا يتضــح أن العينــة كذلــك، عنــد الذيــن لا يجوزونهــا، 
يعتبــر فــي منعهــا التواطــؤ والتحايــل.. قــال:  فــزوّرا لذلــك هــذه الصــورة ليتصــا بهــا إلــى الحــرام. فــإن 
الحيلــة والتواطــؤ لا يتصــوران فــي معاملتنــا، لذلــك فــإن تشــبيه الســلف والبيــع والعينــة وقياســهما علــى 

الأجــر علــى الضمــان بعيــد، فامتنــع بذلــك أخــذه حكمهمــا.
نتيجة:

وينبغــي الإقــرار بــأن هــذا الموضــوع غايــة فــي الحساســية والتشــعب.  والوجــه الــذي يمنعــه فــي حالــة 
تحــول المعاملــة إلــى مداينــة، وجــه قــوي أيضــاً. لذلــك فإنــه مــن الحكمــة البحــث عــن حلــول أخــرى تكــون 

عمليــة وممكنــة التطبيــق. ويقتــرح البحــث لتجــاوز هــذه الإشــكالية الآتــي:
الحل الأول: استرباح الكفيل من الكفالة:

تبنــي الــرأي القاضــي بجــواز اســترباح الكفيــل مــن الكفالــة كثمــرة لالتزامــه بالديــن فيهــا، كمــا نــص علــى 
ذلــك بعــض فقهــاء الحنفيــة. فقــد نقــل الدكتــور نزيــه حمــاد بعــض النصــوص التــي تجيــز اســترباح الكفيــل 
بالكفالــة قــال: كمــا لــو كفــل بألــف، ثــم قضــى المكفــول لــه عرضــاً أو قــدراً أقــل مــن الديــن المكفــول بــه علــى 
ســبيل الصلــح، فإنــه يرجــع علــى المكفــول بمــا كفــل بــه لا بمــا أدى.. وبذلــك يحصــل الكفيــل علــى زيــادة 
ماليــة فــوق مــا دفــع ... بمــا جــاء فــي الفتــاوى الهنديــة...  وإذا أدى المــال )المكفــول بــه(  مــن عنــده، رجــع 
بمــا كفــل، ولا يرجــع بمــا أدّى، حتــى لــو أدى الزيــوف، وقــد كفــل بالجيــاد، يرجــع بالجيــاد. ولــو أدى مــكان 
الدنانيــر الدراهــم، وقــد كفــل بالدنانيــر... رجــع بمــا كفــل بــه. بنــاءًا علــى مــا ســبق فإنــه بالإمــكان دخــول 
البنــوك مقدمــة الضمــان فــي عقــد مــع الجهــة طالبــة الضمــان، أنــه فــي حالــة عــدم تمكــن المتعامليــن مــع 
البنــك مــن طالبــي الضمــان، مــن الوفــاء، فيــؤدي البنــك الضمــان إلــى المكفــول لــه بقيمــة أقــل، يتفــق عليهــا. 
ثــم يرجــع البنــك علــى المكفــول بكامــل مبلــغ الكفالــة أو الضمــان. وبهــذا يتحقــق للبنــك دخــاً عــن تقديمــه 

لخدمــة الضمــان مقابــل التزامــه وأعمالــه حيــال عمليــة تقديــم الضمــان.
وميــزة هــذا المقتــرح أنــه يوفــر دخــاً للبنــوك التــي تقــدم خطابــات الضمــان فــي كل الحــالات، وبهــذا 
يتكامــل هــذا المقتــرح مــع مــا قدمــه الدكتــور نزيــه حمــاد مــن فتــوى. وبــه تســتقيم المعاملــة حيــث يحــل 
للبنــك أخــذ الأجــر علــى الضمــان فــي الحــالات التــي يفــي فيهــا المكفــول بالضمــان. أمــا فــي الحــالات التــي 
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لا يفــي فيهــا المكفــول فــإن أجــر البنــك يأتــي مــن الجهــة التــي قــدم لهــا الضمــان أو الكفالــة وهــي المكفــول 
له.

ولكنــه يلاحــظ علــى هــذا المقتــرح وإن حقــق غرضــه فيمــا يتعلــق فــي تعويــض المصــرف إلا أنــه عاقــب 
الجهــة طالبــة الكفالــة حيــث جعلهــا هــي الجهــة التــي تدفــع أجــر الضمــان. كمــا أن العميــل المكفــول خــرج 
مــن غيــر أي تكلفــة ماليــة يدفعهــا. علمــاً أنــه فــي مثــل هــذه الحــالات فــإن الوضــع المالــي للمكفــول، غالبــاً 
مــا يكــون ضعيفــاً أو قــد يكــون معســراً، ممــا يوجــد مبــرراً لهــذا المقتــرح. وهــذا الحــل المقتــرح يقــوم علــى 
تغليــب جانــب أخــذ الأجــر علــى الضمــان بمــا يتوافــق مــع الســامة الشــرعية حســب مبــادئ ومفاهيــم فقــه 

المعامــات.
الحل الثاني: خدمة الضمان التعاوني:

والإحســان  الإرفــاق  قاعــدة  علــى  بنــاءً  الضمــان  خدمــة  تقديــم  جانــب  تغليــب  علــى  يتأســس  وهــو 
والتعــاون. التبــرع  علــى  ويقــوم  والمعــروف. 

التعاون:
يقــول الله تعالــى: )وتعاونــوا علــى البــر والتقــوى( - المائــدة:2 جــاء فــي تفســيرها: وهــو أمــر لجميــع الخلــق 
بالتعــاون علــى البــر والتقــوى، أي ليعــن بعضكــم بعضــاً، وبــاب التعــاون مــن أوســع الأبــواب فــي الفقــه 
الإســامي، ومــن خلالــه تمكــن الفقــه الإســامي مــن إيجــاد بديــل شــرعي للتأميــن بأنواعــه المختلفــة. 
والتأميــن التعاونــي جائــز شــرعا بــل هــو أمــر مرغــوب فيــه، لأنــه مــن قبيــل التعــاون علــى البــر، فــإن كل 
مشــترك يدفــع جــزءا مــن مالــه عــن رضــا وطيــب نفــس ليعــان بــه مــن يحتــاج إلــى المعونــة ومقصدهــم 

الأســاس هــو التعــاون.
الضمان:

تحتــاج أعمــال المقاوليــن والتجــار ورجــال الأعمــال... تقديــم ضمــان لأصحــاب العمــل الذيــن يرغبــون فــي 
إنشــاء أو تأســيس مشــروعات أو للمورديــن مــن الشــركات والتجــار عنــد اســتيراد ســلع وبضائــع أو تقديــم 
خدمات...كمــا ذكــر ســابقا. وهنــاك أنــواع مختلفــة مــن الضمانــات المطلوبــة فــي مجــال المقــاولات مثــل:  
ضمــان الجديــة، ضمــان حســن التنفيــذ... الــخ. كمــا بيــن ذلــك اتحــاد المقاوليــن الســودانيين وشــركات 
التأميــن، مــع التأكيــد علــى أهميــة هــذه الضمانــات فــي أعمــال المقــاولات حيــث لا يســتطيع أي مقــاول 

ممارســة عملــه إلا مــن خــال تقديــم هــذه الضمانــات. وكذلــك التجــار والشــركات وأصحــاب الأعمــال.
المقترح:

يتأســس المقتــرح علــى التعــاون، بحيــث ينشــئ المقاولــون أو الجهــات التــي تحتــاج خدمــة الضمــان 
تجمعــاً ماليــاً مــن اشــتراكات ماليــة يدفعونهــا تبرعــا، حســب اتفاقهــم وذلــك بغــرض إصــدار خطابــات 
ضمــان للجهــات المعنيــة، ويمكــن أن يتــم ذلــك عــن طريــق إحــدى شــركات التأميــن التعاونيــة القائمــة 
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ويقــوم المقتــرح علــى التالــي:
1 - الوعاء المالي: يتألف من تبرعات الأعضاء أو المشتركين.

2 - الغرض:  ضمان المشتركين لدى الجهات المعنية، عن طريق إصدار خطابات ضمان لهم.
3 - الهدف: تعاون المشتركين فيما بينهم بحيث يضمن بعضهم بعضا )التعاون لتقديم الضمان(. 
4 - المشتركون: المقاولون أو التجار أو أصحاب العمل وأي جهات أخرى تحتاج خدمة الضمان.

والإجــراءات  التقاليــد  مــن  الإفــادة  ويمكــن  بهــا.  والالتــزام  الضمــان  خطابــات  إصــدار  النشــاط:   -  5
المســتخدمة فــي التأميــن التعاونــي فــي إدارة الوعــاء المالــي فيحســب القســط أو الاشــتراك اكتواريــا، 
كمــا تعــد العقــود، ويــزاول النشــاط المتعلــق بالتحقــق والمتابعة...الــخ. ويســتفاد أيضــاً مــن مبــدأ التبــرع 

والتعــاون.
6 - الإدارة: يعهــد بهــا لشــركات التأميــن الإســامية القائمــة، وذلــك للتوافــق فــي المبــادئ التــي يقــوم عليهــا 

العمــل مثــل التبــرع والتعــاون والحســاب الاكتــواري لتحديــد قيمــة القســط أو الاشــتراك.
7 - إن الفكــرة الأساســية هــي: أن يتبــرع المشــتركون بإقســاط ماليــة تحســب بنــاء علــى خطــر النكــول 
فــي الالتزامــات الماليــة التــي ينشــئوها خطــاب الضمــان، بحيــث يدفــع للمضمــون لــه قيمــة خطــاب الضمــان 
فــورا، ويكــون ذلــك مــن مجمــوع الأقســاط المتبــرع بهــا التــي تؤلــف الوعــاء المالــي. ولا مانــع مــن ان 
يشــترك المديــر الــذي يقــوم بــالإدارة مــع غيــره فــي الالتــزام بدفــع قيمــة الضمــان بنســب محــددة وبجعــل 

يتفــق عليــه.
إذا جــاز شــرعا التأميــن التعاونــي، فيبــدو أن التعــاون لتقديــم الضمــان أولــى بالجــواز. ســيما أن الضمــان 
ــر والمعــروف التــي لا يجــوز أخــذ الأجــر عليهــا. فــإذا أمكــن تقديــم  فــي الفقــه الإســامي مــن أعمــال الب
خدمــة الضمــان علــى أســاس التبــرع والتعــاون. فــان ذلــك ســوف يفتــح بابــا واســعا يُخــرج مــن إشــكالية 
منــع أخــذ الأجــر علــى الضمــان مــع تعيــن الحاجــة إليــه واختــاف صــوره المســتخدمة والمســتحدثة حيــث 

يطلبــه المقتــدر بــل صاحــب الثــروة الواســعة.
وهكــذا فــإن هــذا الحــل بتقديــم خدمــة الضمــان علــي أســاس التعــاون، إن تــم تحريــره مــن الناحيــة 
الشــرعية والعمليــة بحســاب أقســاط الاشــتراكات فــي ضــوء نظريــة الاحتمــالات بمــا يحقــق تغطيــة كاملــة 
للمطالبــات وكذلــك بإعــادة التأميــن، فــإن هــذا المقتــرح يمثــل حــاً متوســعاً وكامــاً لإشــكالية تقديــم 

خدمــة الضمــان فــي اقتصــاد إســامي.
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عقد البيع: زيادة ثـمنه للأجل والحطيطة فيه
تقديم:

هــذه دراســة حــول عقــد البيــع حســب أركانــه مــن صيغــة: إيجــاب وقبــول، وعاقديــن: بائــع ومشــترٍ، 
ومعقــود عليــه: ثمــن ومثمــن. والصيغــة فــي عقــد البيــع أي الإيجــاب والقبــول الغــرض منهــا تعليــق الحكــم 
بســبب ظاهــر يــدل علــى الرضــا، وذلــك لأن الرضــا الــذي رهــن الله بــه صحــة البيــع )تجــارة عــن تــراضٍ( 
ــر عــن هــذا الرضــا )ســبل  ــك فــإن الصيغــة هــي التــي تعب ــع عليــه. لذل ل )النســاء، 29( هــو أمــر خفــي لا يُطَّ
الســام، م1، صـــ329(. أمــا الثمــن فــي المعقــود عليــه فجــاز إنجــازه حــالاً أو تأخيــره بالتراضــي بيــن البائــع 
والمشــتري. والنقــد حــالاً للثمــن أو تأجيلــه وإن تعلــق بركــن مــن أركان البيــع فإنمــا هــو أثــر مــن آثــار البيــع 
لا تتوقــف صحــة البيــع علــى اشــتراط دفعــه حــالاً. وتأجيــل دفــع الثمــن وزيادتــه عــن الثمــن الحــال جائــز 
ــا. وأحــل الله البيــع  ــوا إنمــا البيــع مثــل الرب ــه تعالــى: )ذلــك بأنهــم قال عنــد الفقهــاء وهــو مــا فُسّــر بــه قول
وحــرم الربــا( – كمــا ســيأتي بيانــه. وهــذا مــا تســعى هــذه الدراســة لإظهــاره: صحــة زيــادة ثمــن الســلعة عنــد 
تأجيلــه عــن ثمنهــا حــالاً ، وأنــه ليــس ربــاً وليــس فيــه شــبهته. ليــس ذلــك فحســب وإنمــا مــا تــراه الدراســة: 
أن البيــع المؤجــل الثمــن بزيــادة لهــو أقــوى مســتنداً مــن الناحيــة الشــرعية مــن صيــغ أُخــرى تســتخدم فــي 

التمويــل اللاربــوي )الإســامي( المعاصــر مــن مشــاركة ومضاربــة ... الــخ.
 ثم تستعرض الدراسة الصورية والعقود المستخدمة فيها من عينةٍ وتورق. 

هــذا بعــض اهتمــام الدراســة فــي قســمها الأول. أمــا القســم الثانــي مــن الدراســة فيبحــث فــي مــدى صحــة 
ضــع وتعجــل: أي أن يدفــع المديــن أقــل ممــا عليــه مــن ديــن قبــل حلــول أجلــه وبذلــك يتحلــل تمامــاً مــن 
أي التــزام مالــي تعلــق بذمتــه، مهمــا كان ســبب التزامــه ذلــك الديــن عطيــة كان أو هبــة.. أو أي مــن عقــود 
البيــوع. وهــي العقــود التــي تســتند عليهــا الدراســة فــي هــذا القســم. وتهــدف الدراســة فــي هــذا القســم 
بعنــوان: )هــل تأخــذ ضــع وتعجــل حكــم أنظرنــي أزدك(. إلــى النظــر فــي رأي المالكيــة القاضــي بعــدم جــواز 

)ضــع وتعجــل( كمــا ســيأتي بيانــه.  

القسم الأول: المستند الشرعي للبيع المؤجل وبيع المرابحة:
الموضوع:

موضوع الدراسة في هذا القسم هو بيان المستند الشرعي للبيع المؤجل وبيع المرابحة،  ومدى قوة هذا 
المســتند فــي هذه البيــوع  مقارنــة  بالمســتند  الشــرعي في صيغ  التمويل الأخــرى  المســتخدمة في 

العمل المصرفي الإســامي.
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تعريف:
وعقــد البيــع هــو مبادلــة مــال بمــال، أو تمليــك مــال بمــال، فهــو تمليــك عيــن ماليــة أو منفعــة مباحــة علــى 
التأبيــد بعــوض مالــي. )ســبل الســام، مجلــد 1، صـــ 329. عبدالســتار أبــو غــدة، 1419هـــ. نزيــه حمــاد ، 

1414هـــ 1993م(.

بيع المرابحة للآمر بالشراء:           
	   هو صيغة مطورة لتحقيق التمويل المصرفي بطريقة متوافقة مع مباديء فقــه المعامــات.
 وقــد لابســها الأجــل فــي التطبيــق المصرفــي المعاصــر. وأصبحــت المرابحــة فــي بدايــة نشــأة المصــارف 

الإسلامية أم عمليات البنوك الإسلامية ولم تأخذ هذه المكانة إلاَّ لوجود الأجل فيها )أبو غدة ص13(.
ويمكن تعريــف المرابحــة بأنهــا أحــد بيــوع الأمانــة فــي الفقــه الإســامي التــي طــورت لتصبــح صيغــة 

تمويــل مصرفيــة جائــزة شــرعاً.    
نســبة  امتلاكها بسعر التكلفـــة مــــــع إضافة   تقوم على بيع البنـــــك للسلع التي يرغب فيها عملاؤه بعد 
ربــح  متفــق عليها مــع  العميــل  ويسدد العميل الثمن على أقســاط فــي آجــال متتاليــة محــددة أو دفعــة 

.Balloon Payment واحــدة فــي أجــل وتاريــخ محــدد
وهي في حقيقتها أحد البيوع المؤجلة الثمن، حيث يشتري المصرف سلعة بالنقد ثم يقوم ببيعها بالأجل 

إلي عميله. فهي بذلك بيع مؤجل الثمن، يدفع فيها العميل الثمن في مدى زمني أو أجل مستقبلي محدد، 
مقسطاً أو دفعة واحدة. ويكون هذا الثمن المؤجل أعلى من الثمن النقدي الذي اشترى به البنك السلعة.

مصادر التشريع في الإسلام:
والقيــاس ...  إن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام الشرعية هي: القرآن، والســنة، والإجماع، 
القــرآن  على ترتيبها، حيث يتقــدم  لاســتنباط الأحكام  )خلاف، علم أصول الفقه، ص12(. والرجوع إليهــا، 

الكريــم ثــم تليــه الســنة ويليــه القيــاس )خلاف، خلاصة التشريع الإســامي، ص34(. وحديــث معــاذ بــن 
جبــل فــي هــذا محفــوظ مشــهور )رواه أحمــد وأبــو داوود،  خــاف،  مصادر التشــريع،   ١٩٧٨م، ص 32- 33(.  
كمــا أن النــص لا يعــارض بالقيــاس الــذي هــو أقــل مرتبــة مــن النص قرآنــاً كان أم ســنة، كمــا ســيأتي بيانــه 

عند النيسابوري.  
إن المستند الشرعي المستنبط من القرآن الكريم لهو أقوى في الحجة والدلالة من المستند الشرعي 

المستنبط من غيره  من مصادر  التشريع الأخرى، في الموضوع الواحد.  
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)إنما البيع مثل الربا(:
جاء في تفسيرها: 

)وذلك أن الذين كانوا يأكلون الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقــول 

)ســواء  قــالا:  يحــل  لا  ربــا  في الأجل وأزيدك في مالك... فإن قيل هــذا  لغريم الحق زدنــي  الغريــم 
علينــا زدنــا فــي أول البيــع أو عنــد محــل المــال(. فكذبهــم الله فــي قيلهــم فقال: )وأحــل الله البيــع(. 

الأجــل  فــي  والزيــادة  تأخير المــال  وليســت الزيادتان اللتان أحدهما من وجه البيع والُأخرى من وجه 
ســواء )الطبري، جامع البيان، م 3، ص 69-68(.

قال النيسابوري: ثم إنهم )أكلة الربا من أهــل الجاهلية( كانــوا يعولــون في تحلــيل الربا علـى هـــــــذه
الشــبهة، وهي أن من اشــترى  ثوبــاً  بعشــرة  ثــم  باعــه  بأحــد  عشــر  نقــداً  أو  نســيئة  فهــذا  حــال 
 الجانبيــن.    مــن   التراضــي   حصــل  إذا  الصورتيــن  عشــر لا فرق بين  فكذا إذا أعطى العشــرة بأحد 
التســوية  إنــكار  وحاصلــة  فأجاب الله تعالى عنها بحرف واحد وهو قوله: وأحل الله البيع وحرم الربــا، 
ص 83-82(. المرجع الســابق،  )النيســابوري، هامش جامع البيان،  بالقيــاس  يعــارض  لا  النــص  وأن 

العقــد،  أول  فــي  الثمــن  أصــل  كمثــل  وقال القرطبي فيها: أي إنما الزيادة عند حلول الأجل آخــراً 
إما أن تقضــي  دينهــا:  حــل  إذا  ربا إلا ذلك ... وكانت تقول للغريــم  تعــرف  لا  كانــت  العــرب  أن  وذلــك 
بقوله الحــق:  قولهــم  عليهــم  ورد  ذلــك  ســبحانه  الله  وحــرم  الديــن  فــي  تزيــد  أي  تربــي،  أن  وإمــا 

)وأحل الله البيع وحرم الربا( )القرطبي، الجامع لأحكام القــرآن،ج3، ص356(.

والذي يمنع أنظرني أزدك أو أتقضي أم تربي إن ســبب الزيادة هو الأجل المحض. أما إذا تلبس
الأجل في سلعة أو  بضاعة فيجوز جعل حصة له في الثمن، فللزمن والأجل حصة في الثمن. 

خلاصـــة: 
نخلص من ذلك أن البيع المؤجل بثمن أعلى من الثمن النقدي جائز وهو ليس ربا. وهذا أوجب شبهة

نفى التســوية  وحرم الربــا،   للمرابين، فقالوا: إنما البيع مثل الربا. فكذبهم الله بقوله: وأحل الله البيــع 
بينهما. 

إذاً فإن المستند الشرعي للمرابحة والبيع المؤجل الثمن أقوى من المستند الشــرعي للصيغ الأخرى
التي يكون مستندها  الشرعي غير القرآن ويأتي في مرتبة تالية له.

ومؤدى هذا بالاعتبار الشرعي، أن البيع المؤجل بما في ذلك المرابحة يقوم ويســتند على نص
الأخــرى  الإســامي  قرآني أعلى الأدلة الشــرعية مرتبة. وقد لا يتوافر ذلك لكثير من صيغ التمويل 
المســتخدمة فــي المصرفيــة الإســامية والتمويــل الإســامي. ولا ينبني  علــى  القــول  أن المرابحــة  
المرابحــة  والعمــل  بصيغــة  الُأخــرى  الصيــغ  إلغــاء  التمويليــة مســتنداً شــرعياً  الصيــغ  أعلــى  هي مــن 
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أو البيــع المؤجــل الثمــن فقــط. وبالحــق ، فــإن ذلــك لا يقــدح فــى صيــغ التمويــل الأخــرى مــن مضابــة أو إجــارة....، 
اجتماعيــة  مصالح مالية أو تجارية أو اقتصادية ذات مدلولات ومــآلات  مقبولة قد تحقــق  صيــغ  هــي  بــل 
ومقاصديــة وتنمويــة وعدالــة وقســط فــي توزيــع الثــروة وتــوازن المجتمعــات. والصيــغ الأخرى غيــر المرابحــة هي أيضــا 
متوافقة مع فقه المعاملات وتحقق ســعةً وتنوعاً واختيــاراً متوافقة مــع مصالــح الجهــات  المختلفــة  مــن  متعامليــن  مــع 
وغيرهــم. موظفيــن  مــن  ملاك وأصحاب أســهم وعاملين فيها   وراعين للمصارف مــن  المصارف بمشــاربهم المختلفة، 
فالبيــع المؤجــل والمرابحــة إذا توافرت فيها شروطها الشــرعية من شراء البنك للســلعة وتملكها وإنتقال 
أو دينهــا  تجديــد  بيعها لعميله مع معلومية رأس مالها والربح لطرفيها، وعــدم  تبعة هلاكها عليه ثــم 
تمديــده بزيــادة... فهــي صيغــة لا تفضلهــا صيغــة  تمويليــة  أُخــرى  مــن  منظــور  الاعتبار  الشــرعي، بل هي 
أقــوى حجيــة فــي حكمهــا الشــرعي مــن غيرهــا مــن الصيــغ  حيــث إن مســتندها الشــرعي هــو النــص القرآنــي 

مصدر التشــريع الأول.
المصرفيــة  فــي جبيــن  اســتنفدت غرضهــا وأصبحــت وصمــة  قــد  المرابحــة  بــأن  الدعــوى  فــإن  لذلــك 
الإســامية، غيــر مســلم، بــل إن بعــض الأصــوات ارتفعــت مناديــة بهجــر المرابحــة وتجنبهــا بقــدر الإمــكان 
فــي العمــل المصرفــي الإســامي. وبلغــت الإســاءة للمرابحــة درجــة وصمهــا بأنهــا قلبــت العمــل المصرفــي 
الإســامي وعــادت بــه إلــى العمــل المصرفــي التقليــدي، وأدخلــت الربــا مــن بــاب خلفــي مــرة أخــرى فــي 
ــذ هــذه  العمــل المصرفــي وإن ســمي إســامياً. إن قــوة المســتند الشــرعي للمرابحــة قميــن بدحــض  ونب
الدعــاوي واجتثاثهــا مــن جذورهــا. بجانــب أن المرابحــة هــي نــوع مــن البيــوع التــي تقــوم عليهــا التجــارة، 

علمــاً أن تســعة أعشــار الــرزق فيهــا.
 إن استبعاد المرابحة قسراً في العمل المصرفي الإســامي مــع قــوة مســتندها الشــرعي وقيــام غالــب 
العمــل  التجــاري مــن خــال المصــارف عليهــا، ســيغلق بابــاً للتجــارة واســعاً ويضيــق أيمــا تضييــق مــن 

فرص التمويل بما يؤثر سلباً  على حركة  التجارة ويؤدي إلى خنق الاقتصاد. 
إن بعض التجاوزات في التطبيق العملي للمرابحة لا يقابل بهجر المرابحة والتخلي عنها وتضييــق 
للعمل    فعها د   ة قو و   عي لشــر ا   ها مستند   ة قو   مع   لة مفضو   صيغة   ها ر عتبا با   عليها   ص لفر ا
التجــاري الــذي تحفــه البركــة ويفــوز بأكثريــة الــرزق. والحكمــة تقتضــي معالجــة الإشــكالات 

وتصحيح الأخطاء في الممارسة  والتطبيق العملي للمرابحة بدلاً من هجر المرابحة.
 وعلى فقهاء  المصرفيةمن  شرعيين  وممارسين  إحكام  العمل  بالمرابحة  بما  يحقق الضــــبط ويعالــــــج 
التجاوزات ويؤكد من توافر شروط صحة المرابحـــــــة من شراء المصـــــــرف للسلعة وتملكها ...الخ  كما 

جرت الإشارة إليه أعلاه.
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خاتمــة:
عليه فإن المستند الشرعي للبيع المؤجل وبيع المرابحة هو القرآن الكريم مصدر التشــريع الأول
وتقــوم  شرعيتـــــــها  مصادر التشريع الأخرى بعده. لذلك فإن المرابحــــــــة تستند في  وأقواها، إذ تأتــي  
علــى المصــدر الأول للتشــريع وهــو القـــــــرآن الكريــم  القطعــي  الــورود  عــن  الله  سبحـــــانه  وتعـــــالى 

وبرهان أنه من الله إعجازه الناس عن أن يأتوا بمثله )خلاف، علم أصول الفقه، ص24(.
الصورية والعقود المستخدمة فيها:

بهــذا  المصطلــح  وهــذا  للعقــود،  وصفــاً  الإســامي  المصرفــي  العمــل  مجــال  فــي  الصوريــة  تســتخدم 
أمــا  فقــط،  ظاهريــاً  العقــد  فــي  الطرفيــن  اتفــاق  يكــون  أن  ومعنــاه  الاســتعمال.  حديــث  المعنــى 
العقــد  كان  بيــن طرفيــن  الاتفــاق  مــن  النــوع  هــذا  وجــد  فــإذا  فيــه.  منتفيــة  فهــي  الحقيقيــة  الإرادة 

صورياً، أي فيه مظهر العقد وصورته فقط، لا حقيقته وجوهره )نزيه حماد، المعجم، صـ175(.
والصوريــة ليســت وصفــاً شــرعياً يقــوم علــى نــص قرآنــي أو نــص مــن الســنة الشــريفة. والقــول أن 
الصوريــة لا تجــوز أو أن العقــد لا يجــوز لأنــه مــن العقــود الصوريــة لا يقــع المنــع فيــه علــى الصوريــة 
حيــث إنهــا ليســت نصــاً وإنمــا ينصــب المنــع علــى معنــى إضافــي يســتخلص مــن المعاملــة. فالصوريــة فــي 
حقيقتهــا هــي: حيلــة لأكل الربــا مثــاً أو ترتيــب شــكلي يحقــق العينــة أو أكل أمــوال النــاس بالباطــل أو 
غيــر ذلــك مــن النصــوص الصريحــة المســتمدة مــن القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة. فالمنــع فــي 
الحقيقــة هــو بســبب محظــور شــرعي مســتمد مــن نــص شــرعي متفــق عليــه مثــل الربــا أمــا الصوريــة فهــي 
مرحلــة فــي الفتــوى تأتــي لاحقــاً. والفتــوى هــي: أنــه عقــد غيــر جائــز بســبب الربــا أو الغــرر. وليــس بســبب 
الصوريــة التــي هــي ليســت نصــاً شــرعياً قائمــاً بذاتــه مثــل الربــا أو الغــرر أو أكل أمــوال النــاس بالباطــل.
بَا()البقــرة: 275( وكذلــك الغــرر  مَ الرِّ فالربــا مثــاً ممنــوع لأن هنــاك نــص قرآنــي يحرمــه، قــال تعالــى: )وَحَــرَّ
ممنــوع ولا يجــوز لأن هنــاك أحاديــث نبويــة شــريفة تحرمــه، ومثــل ذلــك تلقــي الركبــان... فالمفتــي يقــول 
هــذه المعاملــة لا تجــوز لأنهــا ربــا وحــرم الله الربــا أو لأنهــا غــرر ومنعــت الشــريعة الإســامية الغــرر... أمــا 
الصوريــة فالمفتــي يقــول فيهــا هــذه عمليــة مركبــة ومصممــة مثــاً بحيــث يقــع التحايــل والتواطــؤ فيهــا 
لأكل الربــا أو أكل أمــوال النــاس بالباطــل... لذلــك لا تجــوز للحيلــة المتوصــل بهــا إلــى الممنــوع. فالــذي لا 
يجــوز هــو الربــا أو الغــرر أو العينــة. أمــا الصوريــة فهــي إجــراء أو إجــراءات مرتبــة ومصممــة تأخــذ فــي 
ــا، مثــاً  ــة الجائــزة أمــا هــي فــي حقيقتهــا فمعاملــة وحيلــة لأكل الرب شــكلها وتصميــم إجراءاتهــا المعامل
أو العينــة أو الغــرر. والقــول بــأن هــذه معاملــة لا تجــوز فــإن الــذي يمنعهــا هــو الحيلــة المتوصــل بهــا إلــى 
الممنــوع أمــا الصوريــة فــا يوجــد حكــم شــرعي يتأســس علــى نــص يســمى الصوريــة كمــا المنــع فــي الربــا 

أو الغــرر الــذي يســتند علــى نــص شــرعي قرآنــي أو سُــني. 
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وبالرجوع إلى المعنى اللغوي نجد أن: 
ر الشــيء: إذا أبــرز لــه صــورة، أي شــكلاً. والصــوري نســبة  صُوريــة: الصوريــة فــي اللغــة مأخــوذة مــن صَــوَّ

إلــى الصــورة، والصوريــة تعنــي: إظهــار تصــرف قصــداً، وإبطــان غيــره، مــع إرادة ذلــك المبطــن. 
صــور: فــي أســماء الله تعالــى: المصــور وهــو الــذي صــور جميــع الموجــودات ورتبهــا فأعطــى كل شــيء 
منهــا صــورة خاصــة وهيئــة مفــردة يتميــز بهــا علــى اختلافهــا وكثرتهــا. والصــورة فــي الشــكل. وتصــوّرْتُ 
ــه إذا أملتــه إليــك )لســان اللســان،  ــى الشــيء، وأصرت ــرْتُ إل ر لــي. وصُ ــه فتصــوَّ الشــيء: توهمــت صورت

ص45، ج2(.
والصورية على نوعين:

● صورية مطلقة:وهي صورية تتضمن افتعالاً كاملاً لتصرف لا وجود له في الحقيقة.
● وصوريــة نســبية بالتســتر: وهــي إخفــاء تصــرف فــي صــورة تصــرف آخــر، كإخفــاء هبــة فــي صــورة 
بيــع )نزيــه حمــاد، المعجــم، مرجــع ســابق(. فالصوريــة هــي الشــكل والهيئــة التــي تخيــل للإنســان الحقيقــة، 
وهــي مخفيــة فيهــا. والعقــد الصــوري هــو: مــا لــم يكــن يــراد بــه حقيقتــه، وإنمــا يــراد الوصــول بــه إلــى غيــره 

ممــا يتعــذر الوصــول إليــه إلا بــه )الحــداد، معاييــر التمييــز(.
فالقــول إن هــذه المعاملــة لا تجــوز لاشــتمالها علــى الصوريــة لوحــده ليــس كافيــاً. فــا بُــدَّ مــن ربــط ذلــك 
ــى أنــه حيلــة لارتــكاب محظــور شــرعي. إذاً فــإن الحكــم بعــدم الجــواز يعــود إلــى  بأنــه يتوســل بــه أو إل
محظــور شــرعي مســتبطن فــي الصوريــة هــو الربــا أو الغــرر أو أكل أمــوال النــاس بالباطــل أو غيــره مــن 

المحظــورات الشــرعية. أمــا الصوريــة ذاتهــا فليســت محظــوراً شــرعياً مباشــراً.
فالصوريــة تتضمــن دائمــاً حيلــة لارتــكاب محظــور شــرعي، وهــذا مــا يجعــل تحديدهــا وإقراراهــا والحكــم 
بهــا يحتــوي ويشــتمل علــى صعوبــات، وذلــك لأن الحيلــة قــد تقتضــي وجود تواطؤ بيــن أطرافها أو إبطان 
نيــة عنــد أطــراف المعاملــة. وليــس مــن الســهولة بمــكان تحديــد أي مــن التواطــؤ أو معرفــة نوايــا النــاس. 
وإنمــا النيــة أمــر خفــي لا يطلــع عليــه أحــد إلا الله، لذلــك فــإن الصــوم للــه وهــو الــذي يجــزي بــه لتعلقــه بنيــة 
إخــاص العبــد، كذلــك فإنمــا الأعمــال بالنيــات فمــن كانــت هجرتــه إلــى الله احتســبها عنــد الله ومــن كانــت 
هجرتــه لمــال أو امــرأة ينكحهــا فهجرتــه إلــى مــا هاجــر إليــه. ولعــل ذلــك مــا حــدا بالإمــام الشــافعي القــول: 
)وحمــل النــاس علــى التهــم لا يجــوز(. والــذي يراعيــه الإمــام الشــافعي فيمــا يحــل ويحــرم مــن البيــوع مــا 

اشــترطا وذكــراه بألســنتهما وظهــر مــن فعلهمــا، لإجمــاع العلمــاء علــى أنــه إذا قــال أبيعــك هــذه الدراهــم 
بدراهــم مثلهــا وأنظــرك بهــا حــولاً أو شــهراً أنــه لا يجــوز، ولــو قــال لــه: أســلفني دراهــم وأمهلنــي بهــا حــولاً 
أو شــهراً جــاز، فليــس بينهمــا إلا اختــاف لفــظ البيــع وقصــده ولفــظ القــرض وقصــده )القرطبــي، بدايــة 
المجتهــد، 144، 146،ج2(. ومــا ذكــره الشــافعي- شــهد الله- أنــه ممــا يكتــب بمــاء الذهــب، لصدقــه وقوتــه 
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وتوافقــه مــع أحــكام هــذا الديــن الحنيــف، الــذي يمنــح المؤمــن الحــق كل الحــق والحريــة كل الحريــة فــي 
الاختيــار. وبهــذه الحريــة والاختيــار انتصــب الحســاب وكان الثــواب والعقــاب إمــا لجنــة أو نــار.

فهــذه خصوصيــة هــذا الديــن: الإنســان مســؤول عــن أفعالــه وتصرفاتــه ونوايــاه التــي لا يعلمهــا أحــد 
غيــره. لذلــك فــإن الأوفــق والــذي ينحــى منحــى اليقيــن والإحســان أن ُينمــى فــي الفــرد المســلم هــذا 
الشــعور بالمســؤولية ليعمــل فــي اتجــاه تحقيــق مرضــاة الله وتجنــب نواهيــه- والــذي يحقــق ذلــك للفــرد 
المســلم تذكيــره وتعريفــه بحــق الله عليــه فــي تعاملاتــه الماليــة وغيرهــا، ممــا يجعلــه يتحاشــى المحرمات 
ويســتبرأ لنفســه مــن الشــبهات. لذلــك فــإن الاتجــاه فــي الفتــوى لتجريمــه أو اتهــام نوايــاه لا يجعلــه فــي 
حالــة نفســية أو معنويــة تســتجيب لتذكيــره ليتخلــى عــن المعاملــة. وإنمــا تحفــزه للاســتمرار فــي ظنــه 
بصحــة معاملتــه. لذلــك فــإن الحكمــة تقتضــي تبيــن الحكــم الشــرعي لــه وتعريفــه بــه، ثــم التعويــل علــى 

تقــواه فــي قبولــه، حيــث إن الله أعلــم بنيتــه التــي يحاســبه عليهــا.
وهــذا منهــج القــرآن كتــاب الهدايــة والإرشــاد حيــث يهــذب نفــس المؤمــن ويســعى إلى تطهيرهــا من أدران 
الإثــم والطغيــان ويخاطــب وجدانــه فتمتنــع النفــس عــن العصيــان ويكــون الفــرد مــن الخشــية والروعــة 
والرهبــة رقيبــاً علــى نفســه يتولــى تنفيــذ أوامــر الله ويتجنــب نواهيــه )أبوزهــرة، الملكيــة ونظريــة العقــد، 

ص10، 1977م(.
هنــاك عقــود تســتخدم لتحقيــق الصوريــة وارتــكاب الحيــل للالتفــات حــول المحظــورات الشــرعية فــي 

المعامــات الماليــة، منهــا: العينــة والتــورق.
أولاً: العينة:

عــن ابــن عمــر قــال ســمعت رســول الله صلــى الله عليــه وســلم يقــول: )إذا تبايعتــم بالعينــة وأخذتــم أذنــاب 
البقــر ورضيتــم بالــزرع وتركتــم الجهــاد ســلط الله عليكــم ذلاً لا ينزعــه حتــى ترجعــوا إلــى دينكــم )ســنن 

أبــي داود، ج3، صـــ272 وأحمــد(. وفــي إســناده مقــال )ســبل الســام(.
وحديــث أبــي داود لا ينتهــض دليــاً علــى تحريــم العينــة، ليــس للمقــال الــذي فيــه فقــط، وإنمــا لأن 
ــزرع كذلــك. والإجمــاع علــى أن الاشــتغال بهمــا مبــاح بــل واجــب  التحريــم يقتضــي تحريــم الحــرث وال

فــي بعــض الأحيــان.
ــى الدنيــا والإخــاد  ومــا يــدل عليــه الحديــث، هــو الحــث علــى الجهــاد والزجــر والتقريــع عــن الركــون إل
إليهــا والتعلــق بالأســباب التــي تعمــق مــن هــذا الركــون، كالتبايــع بالعينــة )التجــارة( والانكبــاب علــى الــزرع 

والحــرث والرعــي. وقــد يخــرج الزجــر فــي هــذه الأعمــال مخــرج الــذم وليــس مخــرج التحريــم.
ولعــل الذيــن يــرون عــدم جــواز العينــة يعولــون علــى حديــث أم المؤمنيــن الســيدة عائشــة، ورأي المالكيــة 
الذيــن يــرون ســد الذرائــع الربويــة، وأحــد صورهــا )أبيــع لــك هــذه الســلعة بعشــرين إلــى شــهر، ثــم اشــتريها 
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منــك بعشــرة نقــداً( ويحتــج مــن يــرى عــدم جــواز ذلــك: بحديــث العاليــة عــن عائشــة أنهــا ســمعتها وقــد 
قالــت لهــا إمــرأة كانــت أم ولــد لزيــد بــن أرقــم: يــا أم المؤمنيــن أنــي بعــت مــن زيــد عبــداً إلــى العطــاء 
بثمانمائــة فأحتــاج إلــى ثمنــه فاشــتريته منــه قبــل محــل الأجــل بســتمائة، فقالــت عائشــة: بئســما شــريت، 
وبئســما اشــتريت، أبلغــي زيــداً أنــه قــد أبطــل جهــاده مــع رســول الله إن لــم يتــب، قالــت: أرأيــت إن تركــت 

وأخــذت الســتمائة دينــار؟ قالــت: نعــم )فمــن جــاءه موعظــة مــن ربــه فانتهــى فلــه مــا ســلف(.
وقــد قــال الشــافعي وأصحابــه: لا يثبــت حديــث عائشــة، وأيضــاً فــإن زيــداً قــد خالفهــا، وإذا اختلــف 
الصحابــة فمذهبنــا القيــاس. وروي مثــل قــول الشــافعي عــن ابــن عمــر. ورأي الشــافعي أن حمــل النــاس 

ــذي يحــل ويحــرم مــن البيــوع مــا اشــترطا وظهــر مــن فعلهمــا.  ــى التهــم لا يجــوز. وإنمــا ال عل
ويــرى مالــك وجمهــور أهــل المدينــة أن مــن بــاع شــيئاً إلــى أجــل ثــم اشــتراه قبــل الأجــل نقــداً بأقــل مــن 

الثمــن، فــإن ذلــك لا يجــوز، وقــال الشــافعي وداود وأبــو ثــور يجــوز )بدايــة المجتهــد(.
وهكــذا نــرى أن العينــة وإن ثبتــت فــي الصيغــة المقترحــة، فمختلــف فيهــا ومــن الفقهــاء الأعــام الذيــن 

يعتــد بمذهبهــم مــن يــرى جوازهــا.
وقــد تتبــع ابــن حــزم حديــث العاليــة أعــاه، وحكــم ببطلانــه وبــرأ أم المؤمنيــن مــن الحكــم علــى بطــان 
ــم تفتــه إلا غزوتــان فقــط، بــدر  جهــاد صحابــي جليــل كزيــد شــهد مــع الرســول الكريــم ســائر غزواتــه ول
واحــد، وشــهد بيعــة الرضــوان تحــت الشــجرة بالحديبيــة، ونــزل فيــه القــرآن بالصــدق وبالجنــة علــى لســان 
رســوله عليــه الســام: أنــه لا يدخــل النــار أحــد بايــع تحــت الشــجرة ونــص القــرآن بــأن الله تعالــى قــد رضــي 

عنــه وعــن أصحابــه الذيــن بايعــوا تحــت الشــجرة )ابــن حــزم، المحلــي(.
ومــع وجــود هــذه الآراء التــي تــرى جــواز العينــة، فــإن الفقــه المالــي الإســامي المعاصــر، علــى الأغلــب، 
لا يــرى جــواز العينــة، ويراهــا حيلــة أو عقــد صــوري يتوصــل بــه إلــى نقــد حــال مقابــل نقــد مؤجــل أكثــر، 

وهــذا هــو ربــا النســيئة. 
فقــد منعــت المعاييــر الشــرعية، أن يكــون العميــل الآمــر بالشــراء فــي بيــع المرابحــة هــو نفســه أو وكيلــه 
المالــك الأصلــي للســلعة، أو أن تكــون الجهــة البائعــة للســلعة مملوكــة للعميــل. كمــا منعــت التعامــل ممــن 
بينهــم وبيــن الآمــر بالشــراء قرابــة نســب أو علاقــة زوجيــة، إن كان ذلــك حيلــةً لبيــع العينــة )المعيــار 

الشــرعي رقــم )8( المرابحــة للآمــر بالشــراء(.
والفتــوى بعــدم جــواز العينــة للتوصــل بهــا إلــى الربــا يقتضــي أن تتــم المعاملــة بشــكل آنــي أي أن يقــع البيــع 
والشــراء النقــدي مباشــرةً بعــد عقــد البيــع الآجــل، لأن ذلــك هــو الــذي يحقــق لأحــد طرفــي العقــد مقصــوده 

للحصــول علــى النقد.
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وهــذا المعنــى بتحقــق العينــة عنــد اشــتراط توالــي عقــد البيــع المؤجــل والبيــع النقــدي يلاحــظ فــي البنــد 
رقــم )5/8( فــي المعيــار الشــرعي رقــم )9( الإجــارة والإجــارة المنتهيــة بالتمليــك حيــث نــص علــى أنــه: )إذا 
كانــت العيــن المؤجــرة مشــتراه مــن المســتأجر قبــل إجارتهــا إليــه إجــارة منتهيــة بالتمليــك فــا بــد لتجنــب 
عقــد العينــة مــن مضــي مــدة تتغيــر فيهــا العيــن المؤجــرة أو قيمتهــا مــا بيــن عقــد الإجــارة وموعــد بيعهــا 
للمســتأجر(. فاشــتراط مضــي مــدة بيــن عقــد شــراء العيــن وموعــد بيعهــا للمســتأجر يؤكــد أن العينــة لا 

تقــع إلا إذا تــم العقــدان فــي وقــت واحــد، بحيــث يتبــع أحدهمــا الآخــر مباشــرة.
كمــا أن العينــة لا تقــع فــي حالــة تعيــب المبيــع فــي يــد المشــتري. فــإذا بــاع رجــلٌ شــيئاً )ســلعة( بثمــن مؤجل 

ثــم اشــتراها بأقــل منــه نقــداً جــاز إذا نقصــت الســلعة عــن حالــة البيع.
وقد نص على ذلك المذهب الحنبلي والمذهب الحنفي وعن مالك في ذلك روايتان.

1 -  المذهب الحنبلي:

إن نقصــت الســلعة عــن حالــة البيــع مثــل إن تخــرق الثــوب أو بلــي جــاز لــه شــراؤها بمــا شــاء لأن نقــص 
ــا )المغنــي ج/4/ص 257(. ــى الرب الثمــن لنقــص المبيــع لا للتوســل إل

2 -  المذهب الحنفي:
إذا بــاع رجــلٌ شــيئاً فإنــه لا يجــوز لبائعــه أن يشــتريه مــن مشــتريه بأقــل مــن ثمنــه الــذي باعــه منــه إلا إذا 
تعيــب المبيــع فــي يــد المشــتري فباعــه مــن بائعــه بأقــل ممــا باعــه فإنــه يجــوز فــي هــذه الحالــة، لأن نقصــان 
الثمــن يكــون بمقابلــة نقصــان العيــب فيلتحــق النقصــان بالعــدم كأنــه باعــه بمثــل مــا اشــتراه فــا تتحقــق 

شــبهة الربــا. )بدائــع الصنائــع، ج4/ص426( .
3 - المذهب المالكي:

إذا حــدث بالمبيــع نقــص عنــد المشــتري الأول، فــإن الثــوري وجماعــة مــن الكوفييــن أجــازوا لبائعــه بالنظرة 
أن يشــتريه نقــداً بأقــل مــن ذلــك الثمــن. وعــن مالــك فــي ذلــك روايتــان )بدايــة المجتهــد، ص-145 146(.

4 -  المذهب الشافعي:
وهذا عندهم من باب أولى لأن العينة تجوز عند الإمام الشافعي.

5 -  الأيوفي:
تجــوز بشــرط معيــن: مــرور مــدة تتغيــر فيهــا العيــن المؤجــرة... مــا بيــن عقــد الإجــارة وموعــد بيعهــا إلــى 

المســتأجر )المعيــار رقــم 9 صـــ139(.
ثانياً: التورق: 

العمــل  فــي  تمويليــة  كصيغــة  التــورق  ظهــور  إلــى  أدت  التــي  هــي  النقــدي  للتمويــل  العمــاء  حاجــة 
المصرفــي الإســامي. والتــورق كمــا يقــع فــي التجربــة المصرفيــة الإســامية يكــون فــي أحــد صورتيــن:
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التورق البسيط:
فهــو أن يشــتري الشــخص ســلعة نســيئة، ثــم يبيعهــا نقــداً لغيــر البائــع بأقــل ممــا اشــتراه بــه، ليحصــل بذلــك 

علــى النقــد.
يلجــأ العميــل الــذي يحتــاج إلــى الســيولة النقديــة لشــراء ســلعة بالأجــل مــن المصــرف الإســامي وغالبــاً مــا 
تكــون بصيغــة المرابحــة ثــم يقــوم ببيعهــا نقــداً إلــى طــرف آخــر غيــر الــذي اشــتراها منــه. وبذلــك يحقــق 

متطلباتــه بحصولــه علــى الســيولة النقديــة.
فهــذه الصــورة جائــزة عنــد جمهــور الفقهــاء وقــد تضافــرت الفتــاوى المعاصــرة علــى جــواز هــذا النــوع مــن 
ــم الإســامي فــي دورة مؤتمــره الخامســة  ــع لرابطــه العال البيــع، منهــا قــرار مجمــع الفقــه الإســامي التاب
عشــرة )رجــب 1419ه(، وكــذا هيئــة كبــار العلمــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية، كمــا أفتــى بجــوازه 

ــاز رحمــه الله )د. التجانــي، التمويــل النقــدي، المصرفــي، العــدد37(. الشــيخ عبدالعزيــز بــن ب
والتــورق البســيط عقــد يشــبه إلــى حــد كبيــر شــركة الوجــوه، حيــث يشــتري الشــركاء بالأجــل ثــم يبيعــون 

مــا اشــتروه بغــرض تحقيــق الربــح وقــد يقــع البيــع نقــداً. وهــذه الصــورة جائــزة عــن بعــض الفقهــاء.
وهنــاك مــن رأى تبنــي وجهــة نظــر ابــن تيميــة بمنــع التــورق البســيط باعتبــار أنــه يقــع ضمــن بيــع المضطــر، 

ولكــن هــذا الــرأي يمكــن الــرد عليــه بالآتــي:
ضعف إسناد الأحاديث الواردة فيه فهي بذلك لا تنهض حجة للقول بالمنع )ابن حزم، المحلي(.

مــا يحــدث فــي المصــارف ليــس فيــه اضطــرار، حيــث إن بعــض رجــال الأعمــال بمــا لديهــم مــن خبــرة 
ومعرفــة وحــذق تجــاري: يمارســون التــورق فــي الحصــول علــى النقــد ثــم يســتخدمون هــذا النقــد فــي 

أعمالهــم المختلفــة- تجاريــة كانــت أم صناعية....الــخ بمــا يحقــق لهــم أرباحــاً أكبــر.
 التورق المرتب )المنظم(:

ونشــأ هــذا النــوع مــن التــورق مــن ملاحظــة المصــارف الإســامية أن عملاءهــا قــد يشــترون ســلعاً منهــا 
بالأجــل ثــم يقومــون ببيعهــا فــي الســوق بغــرض الحصــول علــى النقــد. وبذلــك بــدأت بعــض هــذه المصارف 
ــك للعمــاء مــن خــال مــا يســمى بالتــورق المصرفــي ليقــوم العميــل بشــراء  ســلعة مــن  فــي تحقيــق ذل
المصــرف بالأجــل )مرابحــة( ويــوكل المصــرف فــي بيعهــا لــه نقــداً وتوريــد قيمتهــا فــي حســاب العميــل. 
ــة، بحيــث يشــتري العميــل ســلعة بالنقــد  ــع الربوي ــم تطــور التــورق المصــرف ليكــون بديــاً للودائ وقــد ت
ثــم يبيعهــا بالأجــل للمصــرف بترتيــب المصــرف لذلــك وهــذا النــوع مــن التــورق حولــه تحفظــات كثيــرة، 

والــرأي الفقهــي الســائد لا يــرى جــوازه، لأســباب متعــددة منهــا:
 - كــون الســلعة ليســت مقصــودة لذاتهــا، فــا يتــم التحقــق مــن وجودهــا فيقــع البيــع علــى ســلعة غيــر 

محــددة وليســت معينــة تعيينــاً يميزهــا مــن موجــودات البائــع الأخــرى ولا تتحقــق فيهــا الحيــازة.
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ــح المؤسســة ثــم   - يتداخــل فيهــا ضمــان البائــع وضمــان المشــترى عنــد شــراء العميــل الســلعة لصال
بيعهــا لنفســه دون تبــادل إشــعاري الإيجــاب والقبــول.

 - الربــط والتوالــي بيــن عقــد شــراء الســلعة بالأجــل وعقــد بيعهــا بثمــن حــال يســلب العميــل حقــه فــي 
قبــض الســلعة.

 - وليكــون شــراء العميــل للســلعة حقيقيــاً وليــس صوريــاً يُشــترط أن تكــون الســلعة حاضــرة عنــد 
العقــد، وإن لــم تكــن موجــودة فيجــب تزويــد العميــل ببيانــات الســلعة بالوصــف أو الأنمــوذج وكميتهــا 

ومــكان وجودهــا )المعاييــر الشــرعية، المعيــار الشــرعي رقــم 32، ص94(
وهنــاك مــن يــرى أن تعريــف العينــة ينطبــق علــى بيــع التــورق. وهــذا الــرأي ليــس بمســلم حيــث إن العينــة 

هــي علاقــة تعاقديــة ثنائيــة أمــا التــورق فهــو علاقــة تعاقديــة بيــن ثلاثــة أطــراف.
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القسم الثاني: هل تأخذ ضع وتعجل حكم أنظرني أزدك ؟
تقديم:

يهــدف هــذا القســم مــن الدراســة إلــى النظــر فــي رأي المالكيــة القاضــي بعــدم جــواز: )ضــع وتعجــل( 
باعتبــار أنــه شــبيه بالزيــادة مــع النظــرة المجتمــع علــى تحريمهــا. فتنحــو الدراســة منحــى تحليليــاً بالنظــر 
إلــى أصــول الربــا فــي المذهــب المالكــي واســتعراض  بعــض أصــول المذهــب المالكــي فــي اســتنباط 
الأحــكام، ثــم دراســة أوجــه الشــبه والخــاف بيــن قاعــدة )ضــع وتعجــل(، )وأنظرنــي أزدك(، ومــدى تطابــق 

القاعدتيــن واســتطرادهما زيــادة أو حطيطــة.
وهل ما ذكر المالكية من حجج وبراهين مسلم بها أم يمكن الإيراد عليها؟

حديث ضع وتعجل:
روى ابــن عبــاس أن النبــي صلــى الله عليــه وســلم لمــا أمــر بإخــراج بنــي النضيــر جــاءه نــاس منهــم ، فقالــوا: 
يــا نبــي الله إنــك أمــرت بإخراجنــا ولنــا علــى النــاس ديــون لــم تحــل ، فقــال رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم: ضعــوا وتعجلــوا.
ومــؤدى التوجيــه النبــوي أن أقبلــوا مــن ديونكــم أنقــص منهــا مقابــل تعجيــل الدفــع إليكــم. أي أســقطوا مــن 

ديونكــم جــزءاً وخذوهــا الآن قبــل حلــول أجلها.
رأي المالكية:

مــع وجــود حديــث ضــع وتعجــل فــإن المالكيــة لا يــرون جــواز ضــع وتعجــل باعتبــاره شــبيها بالزيــادة مــع 
النظــرة ووجــه شــبهه بهــا أنــه جعــل للزمــان مقــداراً مــن الثمــن بــدلاً منــه فــي الموضعيــن جميعــاً. وذلــك 
ــا لمــا حــط عنــه الزمــان حــط عنــه  ــاً ، وهن ــه عرضــه )عوضــه( ثمن ــه فــي الزمــان زاد ل أنــه هنالــك لمــا زاد ل
فــي مقابلتــه ثمنــاً. وســبب المنــع عنــد المالكيــة معارضــة قيــاس الشــبه لهــذا الحديــث )ابــن رشــد، بدايــة 

المجتهــد، ج 2 ص 147( علمــاً أنهــم لــم يطعنــوا فــي صحــة وســامة الحديــث.
والمعلــوم أن أصــول الربــا عنــد المالكيــة خمســة منهــا: أنظرنــي أزدك، وضــع وتعجــل... مــع مــا عــرف 
عــن المالكيــة مــن انفــراد وتوســع فــي بعــض القواعــد والأصــول الفقهيــة مثــل ســد الذرائــع )الربويــة( 
وعمــل أهــل المدينــة، حتــى بــات يعــرف بالعمــل كأنــه أصبــح علمــاً – )وقــد يصيــر علمــاً بالغلبــة مضــاف أو 
مصحــوب الــــ كالعقبــة( )ألفيــة ابــن مالــك( – والمعــروف عــن مالــك تقديــم عمــل أهــل المدينــة علــى حديــث 

ــي، ص25(. ــى الســنة النبويــة مــن حديــث راو واحــد )محمــد الغزال ــاره أدل عل الآحــاد باعتب
هــذا والمعلــوم أن مالــكاً شــيخ فقهــاء المدينــة رد بعــض أخبــار الآحــاد لمخالفتهــا للأصــول العامــة القطعية، 
فقــد رد خبــر: )مــن مــات وعليــه صيــام، صــام عنــه وليــه( ونهــى عــن صيــام ســت مــن شــوال تعويــا 
علــى أصــل ســد الذرائــع، ورد مالــك أيضــاً حديــث المصــراة، لمخالفتــة أصــل الخــراج بالضمــان )أبوزهــرة 
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ص 250(. مــع التســليم وإثبــات الســبق للمالكيــة فــي هــذه القواعــد، فــإن الدراســة تســعى لمعرفــة مــدى 
انطبــاق قاعــدة ضــع وتعجــل علــى الأصــول الفقهيــة للمذهــب المالكــي بالــذات مخالفتهــا للأصــول العامــة 
القطعيــة، ممــا حــدا بهــم تقديــم القيــاس عليهــا، ســيما أن القيــاس لا يقــدم علــى الأثــر إن كان خبــر آحــاد 

)أنظــر: أبــو زهــرة ص 247-246(:
)أ( إن خبــر الآحــاد مقــدم علــى القيــاس لأن القيــاس رأي والــرأي لا يكــون إلا في حالة الضرورة، والضرورة 

تدفــع بوجــود أثــر منســوب إلــى الرســول صلــوات الله وســامه عليــه. ولأن القيــاس فــي الجملــة ظنــي، 
وحديــث الآحــاد ظنــي فــي ثبوتــه، وإذا تعــارض ظنــي منســوب إلــى الرســول بظنــي منســوب إلــى الفقيــه، 

فالمنطــق يوجــب ترجيــح المنســوب إلــى الرســول صلــوات الله وســامه عليــه. 
)ب( لا يقــدم القيــاس علــى أخبــار الآحــاد التــي يكــون الصحابــي الــذي رواهــا غيــر فقيــه جملــة، بــل يجتهــد 

المجتهــد فــإن وجــد وجهــاً مــن التخريــج لا ينســد فيــه بــاب الــرأي مطلقــاً قبــل الخبــر وعمــل بــه.
إن دفــع المالكيــة لخبــر ضــع وتعجــل الــذي رواه ابــن عبــاس حبــر الأمــة وهــو مــن هــو علمــاً وفقهــاً ومعرفــة 
بالتأويــل، والحديــث مــروي عــن المعصــوم صلــى الله عليــه وســلم وهــو المشــرع – إن هــذا الدفــع لــم يأخــذ 
فــي اعتبــاره البحــث عــن مخــرج تنســد معــه أوجــه الــرأي، فلعــل البحــث فــي ثنايــا الحديــث يوجــد مبــرراً 
لقبولــه وخروجــه عــن مخالفــة الأصــول العامــة القطعيــة، وخروجــه عــن دائــرة الربــا المحــرم المرتبــط 

بالزمــن المحــض.
فتعــال ننظــر هــل فــي خبــر ضــع وتعجــل وجــه يقتضــي قبولــه ودفــع معارضتــه لقاعــدة دفــع المــال مقابــل 

الزمــن المحــض؟.
نقاش وتحليل:

يتضــح ممــا ســبق أن الحكــم بعــدم جــواز )ضــع وتعجــل( عنــد المالكيــة، ســببه ومبــرره أن للزمــان مقــداراً 
مــن الثمــن، حيــث زاد لــه فــي الزمــان فــي: )أنظرنــي أزدك( زاد لــه فــي الثمــن. وأنــه لمــا حــط عنــه فــي: ضــع 

وتعجــل، حــط عنــه فــي الثمــن.
والســؤال الــذي ينبغــي مجابهتــه هــو عــن أي زمــان نتحــدث هــل هــو الزمــان المجــرد المحــض؟ أم هــو 
الزمــان المتلبــس فــي ســلعة؟ علمــاً أن الزمــان المتجــرد والمحــض كمــا فــي أنظرنــي أزدك لا يجــوز دفــع 
الثمــن عنــه إذ إن ذلــك ظلــم وأكل لأمــوال النــاس مــن وجــه الباطــل. أمــا الزمــان المتلبــس فــي ســلعة 
أو بضاعــة فيجــوز جعــل حصــة لــه مــن الثمــن. وهــذا الأمــر أصبــح ممــا يعلــم بالضــرورة فــي المعامــات 
المصرفيــة الإســامية، ويظهــر ذلــك بشــكل جلــي فــي عمليــات المرابحــة والبيــع الآجــل حيــث بعثــت 
القاعــدة المصرفيــة الإســامية: )للزمــن حصــة مــن الثمــن( )المرابحــة، 169-170، المراشــد الفقهيــة ص12، 

القرطبــي ص356(.
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إذا قررنــا أن الزمــن المحــض لا يجــوز أخــذ مقابــل مالــي عنــه، لكــن يجــوز أخــذ مقابــل مالــي عــن الزمــان 
المتلبــس فــي ســلعة، فلنرجــع إلــى الحديــث لنــرى كيــف ينطبــق ذلــك عليــه:

ــا  ــا ولن ــم تحــل: يانبــي الله إنــك أمــرت بإخراجن )1( الناظــر فــي الحديــث يجــد أنــه يتحــدث عــن ديــون ل

علــى النــاس ديــون لــم تحــل. وينشــأ الديــن عــن بياعــات ومعامــات تجاريــة. قــال ابــن عبــاس أشــهد أن 
الســلف المضمــون إلــى أجــل مســمى قــد أحلــه الله فــي كتابــه ثــم قــرأ )يــا أيهــا الذيــن آمنــوا إذا تداينتــم 
بديــن...( )الســلم ص4( والآيــة أذنــت بالديــن، ســلماً كان أو بيعــاً مؤجــاً. ثــم هــي تتنــاول جميــع المداينــات 
إجماعــاً. وحقيقــة الديــن عبــارة عــن كل معاملــة كان أحــد العوضيــن فيهــا نقــداً والآخــر فــي الذمــة نســيئة. 
ــر القــرض إذ إن الأخيــر حــال. أمــا الديــن فهــو مؤجــل ومؤقــت  )القرطبــي، ج 3-4، ص376( والديــن غي

بزمــان متفــق عليــه بيــن الدائــن )البائــع( والمديــن )المشــتري(.
)2( فالديــون التــي كانــت لبنــي النضيــر هــي ديــون ناشــئة عــن عقــود بيــع، بــاع فيهــا اليهــود ســلعاً بالأجــل 

ممــا يغلــب معــه الظــن أن ثمــن البيــع المؤجــل كان بأكثــر مــن ثمــن البيــع الحــال باعتبــار أن للزمــن حصــة 
مــن الثمــن. وهــذا هــو المتوقــع مــن التجــار أن يبيعــوا بالأجــل بأكثــر مــن ثمــن البيــع النقــدي فمــا بالــك 
باليهــود. وليــس بالضــرورة أن يكــون البيــع الآجــل بأكثــر مــن ثمــن البيــع الحــال، حتــى نحكــم بجــواز 
الوضــع فــي الثمــن مقابــل تعجيــل الســداد. فتجــوز ضــع وتعجــل فــي كل ديــن بغــض النظــر عــن ثمــن البيــع، 
أخــذ بالاعتبــار فيــه زيــادة الثمــن أم لا. حيــث إنــه لا يوجــد ثمــن موحــد للبيــع، فالــذي يحــدد تحقــق الربــح 

مــن غيــره فــي البيــع المؤجــل هــو البائــع حســب ثمــن شــرائه، وهــو ثمــن يختلــف مــن تاجــر إلــى آخــر.
)3( ولأن الديــن مؤجــل جــاز الحــط مــن قيمــة الديــون التــي كانــت ليهــود بنــي النضيــر مقابــل الزمــن حيــث 

إن أجلهــا لــم يحــن بعــد. وجــاء التوجيــه النبــوي الشــريف )ضعــوا وتعجلــوا( فــإذا جــاز البيــع الآجــل بثمــن 
إضافــي عــن البيــع الحــال. كذلــك يجــوز الحــط مــن ثمــن البيــع )الديــن( إذا ســدد المديــن قبــل حلــول أجــل 

الدين.
 )4( وهــذا يختلــف تمامــاً عــن الزيــادة فــي الثمــن مقابــل الزمــن المحــض ممــا يجعــل أنظرنــي أزدك تدخــل 

ضمــن الظلــم والربــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل، حيــث لا توجــد بضاعــة أو ســلعة متلبســة بالزمــن.
)5( عليــه فإنــه لا يجــوز الزيــادة الماليــة بســبب الإنظــار إلــى أجــل أبعــد إذا حــان أجــل الديــن ولــم يســدد 

المديــن. أمــا الحــط مــن الديــن لتعجيــل ســداده فيجــوز بســبب أن ثمــن البيــع عندمــا حــدد فــي البيــع الآجــل 
راعــى فيــه البائــع مصلحتــه وزاد مــن ثمنــه. لذلــك فــإذا عجــل فــي الأجــل حــط ووضــع مــن القيمــة.

)6( وهــذا المنطلــق هــو الــذي تبنــاه المالكيــة فــي الحكــم بعــدم الجــواز، مــع عــدم مراعاتهــم أن الزيــادة فــي 

أنظرنــي أزدك هــي مقابــل محــض الزمــن. أمــا الزيــادة أو الحطيطــة فــي ضــع وتعجــل فــإن الزمــن فيهــا 
متلبــس بالســلعة، وهــي بذلــك ناتجــة عــن بيــع: )وأحــل الله البيــع وحــرم الربــا(.
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)7( بــل هــذا الــرأي هــو مــا تبنتــه الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية علــى الجهــاز المصرفــي والمؤسســات 

الماليــة فــي فتواهــا التــي قضــت فيهــا إســقاط الربــح فــي المرابحــة المؤجلــة فــي حــال التســديد المبكــر 
قبــل حلــول أجــل أقســاط المرابحــة. وقــد أنشــأ الشــيخ/ الصديــق الضريــر – رحمــه الله- هــذا الــرأي ودافــع 
عنــه بقــوة )فتــوى رقــم 2009/6(. وانتمــاء الشــيخ الجليــل للمذهــب المالكــي معــروف، بــل هــو مــن رواده 

فــي هــذا العصــر ومــن المجدديــن فيــه. ولعــل هــذه الفتــوى تُعبّــر بوضــوح عــن روح التجديــد هــذا.
ــد المشــتري، فيتحــول  ــا عن ــا أو مــن قيمته ــد منه ــا يزي )8( وتلبــس الزمــن فــي الســلعة يصبــح جــزءاً منه

مــن زمــن ووقــت إلــى بضاعــة وســلعة أو جــودة. فكأنمــا أصبــح الزمــن ســلعة أو بضاعــة إضافيــة أغــرى 
المشــتري بدفــع ثمــن أكبــر مــن ثمنهــا الحــال. ومــع أن الكميــة المباعــة مــن الســلعة لــم تــزد ولكــن تحولهــا 
إلــى زمــن أو وقــت زاد مــن قيمتهــا لــدى المشــتري، فالزيــادة أو التمديــد فــي الوقــت لدفــع ثمنهــا هــو عبــارة 
عــن زيــادة فــي جــودة الســلعة ونوعهــا ومــن الملاحــظ أن البضائــع والســلع تزيــد أثمانهــا وأســعارها كلمــا 
زادت جودتهــا. فالزمــن المتلبــس فــي الســلعة هــو ســلعة إضافيــة تزيــد مــن ثمــن الســلعة أو البضاعــة 
المباعــة ويتمثــل ذلــك فــي أن قيمــة الســلعة وثمنهــا تجعــل المشــتري مســتعداً لدفــع ثمــن أعلــى عليهــا. 

وقــد أجــاز ضــع وتعجــل ابــن عبــاس مــن الصحابــة وزفــر مــن فقهــاء الأمصــار وعمدتهــم الحديــث الســابق 
الــذي رواه ابــن عبــاس كذلــك أجازهــا ابــن تيميــة وابــن القيــم قــال: لأن هــذا عكــس الربــا، فــإن الربــا 
يتضمــن الزيــادة فــي أحــد العوضيــن فــي مقابلــة الأجــل، وهــذا يتضمــن بــراءة ذمتــه مــن بعــض العــوض 
فــي مقابلــة ســقوط الأجــل، فســقط بعــض العــوض فــي مقابلــة ســقوط بعــض الأجــل، فانتفــع بــه كل واحــد 

منهمــا، ولــم يكــن هنــا ربــا لا حقيقــة ولا لغــة ولا عرفــاً، فــإن الربــا الزيــادة وهــي منتفيــة هاهنــا.
وإذا أضفنــا إلــى هــذا التحليــل: أن الزمــان المتلبــس فــي الســلعة فــي عقــد بيــع يتــم ســداده فــي أجــل 
مســتقبلي محــدد، يجــوز فيــه الزيــادة والنقصــان خــال الأجــل والزمــان المحــدد قبــل حلــول أجلــه، أمــا 
عندمــا يحيــن الأجــل فــا تجــوز الزيــادة بســبب الأنظــار إذ إنهــا ربــا في هــذه الحالة مقابــل الزمان المحض. 

فهــذا النظــر إذا مــا أضيــف إلــى مــن يــرى ضــع وتعجــل لعلــه يجعلهــا مقبولــة ويبــرر العمــل بهــا وتبنيهــا.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن جــواز )ضــع وتعجــل( مرهــون بمعاملــة ثنائيــة بيــن بائــع )دائــن( ومشــتر )مديــن( 

يحــط الدائــن مــن ثمــن البيــع والديــن، مقابــل تعجيــل المديــن )المشــتري( بالديــن قبــل حلــول أجلــه.
النتيجة:

وهكــذا نخلــص إلــى أن حديــث ضــع وتعجــل المــروي عــن المعصــوم المشــرع كان يقتضــي أن يقــف عنــده 
ــول الحديــث، مــع وجــود  ــرأي لقب ــاب ال المالكيــة والنظــر فــي وجــه مــن أوجــه التخريــج لا ينســد معــه ب

وثبــوت قاعــدة الربــا وارتباطــه بالزمــن المحــض المجــرد. أي وجــه يجمــع العمــل بالحديــث والقاعــدة.
ــز باتفــاق المذاهــب فللزمــن  ــل هــي ربــح جائ ــاً ب ــادة الناتجــة عــن تلبــس الزمــن بســلعة لا تعــد رب إن الزي

حصــة مــن الثمــن.
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كذلــك فــإن الحطيطــة فــي الثمــن – وإن ثبــت دينــا فــي الذمــة – مقابــل التعجيــل فــي تســديد الديــن لا تعــد 
ممنوعــة وغيــر جائزة.

إن الربا الممنوع هو الزيادة مقابل الزمن المحض، كما في أنظرني أزدك، وتقضي أم تربى.
ملخص:

تــرى الدراســة أن ضــع وتعجــل تجــوز، كمــا تجــوز الزيــادة فــي ثمــن البيــع المؤجــل. وتجــوز ضــع وتعجــل 
لأنهــا مقابــل الأجــل والثمــن والربــح المتلبــس فــي الســلعة. أمــا أنظرنــي أزدك فهــي مقابــل الزمــن المحــض، 
فهــي بذلــك الربــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل. وهــذا الحكــم حــري بــه أن يجمــع بيــن الحديــث وتحريــم 
الربــا بنــاءً علــى قاعــدة الزمــن المحــض، وبهــذا نكــون قــد جمعنــا العمــل بالحديــث وقاعــدة الربــا، ولــم 
نهملــه ونســقطه، حيــث إنــه صــادر مــن المشــرّع صلــى الله عليــه وســلم. والنتيجــة التــي تخلــص إليهــا 
الدراســة أن الربــا هــو الزيــادة مقابــل الزمــن المحــض. أمــا الزيــادة بســبب البيــع وإن تلبســت الزمــن فهــي 
ليســت ربــا، لذلــك تجــوز عنــد عقــد البيــع وكذلــك يجــوز الحــط منهــا فــي حــال تعجــل الديــن وتقاضيــه قبــل 

أجلــه المقــرر. ويشــرح المثــال أدنــاه هــذه الفكــرة.
مثــال: بافتــراض أن أحــد العمــاء اشــترى ســلعة مــن المصــرف الإســامي بالمرابحــة فــي أول أبريــل بمبلــغ 
إجمالــي )700،000( جنيهــاً علــى أن يســدد مبلــغ المرابحــة فــي أول أكتوبــر. وبافتــراض أن ربــح المصــرف 
كان )100،000( جنيــه فــإذا رغــب العميــل فــي الســداد أول يوليــو فيجــوز أن يتفــق الطرفــان علــى مبلــغ 
محــدد ولنقــل )50،000( جنيهــاً يحــط مــن المبلــغ الإجمالــي ليدفــع العميــل )650،000( جنيهــاً فقــط مقابــل 
تعجيــل الســداد. أمــا إذا حــان الأجــل أول أكتوبــر ولــم يســتطع العميــل الســداد فــا يجــوز بــأي حــال مــن 
الأحــوال تمديــد الفتــرة لــه علــى أن يدفــع مبلغــاً إضافيــاً عــن أصــل الديــن )700،000( جنيــه وذلــك لأن أي 

مبلــغ إضافــي فــي هــذه الحالــة هــو مقابــل الزمــن المحــض والمجــرد.  
المحور السادس: الخدمة المدنية والإعاشة:

إن كان للدولــة دور فــي تخفيــف أعبــاء المعيشــة فلــن يكــون ذلــك عــن طريــق التوظيــف فــي مؤسســات 
الخدمــة المدنيــة مــن غيــر اعتبــار للكفايــة )الكفــاءة( والمقــدرة علــى أداء الأعمــال المتعاقــد معهــم علــى 
تنفيذهــا، وبهــدف إعاشــتهم فقــط. ذلــك لأن العلاقــة التعاقديــة بيــن أي طرفيــن تقــوم علــى شــروط 
معينــة تحقــق لأي مــن الطرفيــن الأهــداف التــي ينشــدها. وعلــى هــذا فــإن الســؤال المطــروح هــو: كيــف 
يمكــن للدولــة المســاهمة فــي تخفيــف أعبــاء المعيشــة ودعــم الفئــات الفقيــرة مــن غيــر تأثيــر علــى كفايــة 
الأداء والأعمــال فــي مؤسســات الخدمــة المدنيــة؟ كيــف يمكــن للدولــة المســاهمة فــي دعــم المواطنيــن 
وإعاشــتهم. هــل عــن طريــق التوظيــف بهــدف الإعاشــة فــي مؤسســات الخدمــة المدنيــة؟ أم عــن طريــق 

تقديــم الدعــم والمســاعدات الماليــة مــن خــال مؤسســات أخــرى؟
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عقد العمل: 
المعلــوم أن عقــد العمــل فــي الخدمــة المدنيــة أو غيرهــا يقــوم علــى علاقــة تعاقديــة بيــن طرفيــن عامــل 
ومخــدم: يقــدم أحدهمــا عمــاً مقابــل مكافــأة ماليــة محــددة. فالمخــدم يســعى للحصــول علــي أعلــى 
كفايــة )كفــاءة( ممكنــة مــن المتعاقــد معــه، كمــا أن المتعاقــد يســعى للحصــول علــى مكافــأة تتناســب مــع 
مــا يــؤدي مــن عمــل ممــا يحفــزه دائمــاً إلــى تحســين وتجويــد أدائــه وتطويــره. فــي ســوق مفتــوح فيــه 
مجــال التنافــس إن دخــول أي عوامــل خارجيــة علــى هــذه العلاقــة مثــل المســاهمة فــي الإعاشــة أو الدعــم 
الخيــري مــن خلالهــا يــؤدي إلــى خرمهــا وإفراغهــا مــن معناهــا الأســاس وهــو تحقيــق أعلــى كفايــة ممكنــة. 
لذلــك فــإن العلاقــة التعاقديــة فــي مؤسســات الخدمــة المدنيــة ينبغــي أن تقــوم علــى هــذا المعنــى: )الأجــر 
مقابــل العمــل( ممــا يطــور ويحســن مــن الأداء. فــا توظــف الدولــة إلاّ مــن تحتــاج إلــى عملهــم وخدامتهــم 

بنــاءً علــى كفايتهــم )كفاءتهــم(. وهــذا يجعــل العمــل فــي الخدمــة المدنيــة مفيــداً ومحققــاً لغرضــه.
ومــن الإجــراءات العمليــة للخــروج مــن هــذا الوضــع الســائد فــي الخدمــة المدنيــة هــو منــح العامليــن فــي 
الخدمــة المدنيــة فرصــة اختيــار تــرك الخدمــة أو المعــاش الاختيــاري بنــاء علــى حزمــة ماليــة مغريــة 

ضمــن إجــراءات معلومــة ومحــددة، قــد تــم تبنيهــا عمليــاً فــي بعــض المؤسســات.
الدخــول  وأصحــاب  الفقــراء  ودعــم  المعيشــة،  أعبــاء  وتخفيــف  للإعاشــة  مــن  ســؤال  يبقــى  ولكــن 
المحــدودة؟ والإجابــة هــي الدولــة، ولكــن مــن خــال مؤسســات مختصــة هدفهــا خيــري. وهــذا مــا يميــز 
الاقتصــاد الإســامي عــن غيــره بشــكل واضــح، ففــي الاقتصــاد الإســامي هنــاك مؤسســتان متقابلتــان:
1. تُعنــى أولاهمــا بتحقيــق وتعظيــم الربــح وتقــوم علــى المماكســة والمماحكــة والمغابنــة وتحقيــق الربــح 

المناســب الممكــن. فــي إطــار حريــة اقتصاديــة تكفــل المنافســة والشــفافية مــع منــع الاحتــكار.
2 . أمــا المؤسســة الثانيــة فهــي مؤسســة خيريــة تســعى إلــى دعــم القطاعــات المحتاجــة مــن فقــراء 
الــزكاة،  مؤسســة  مثــل  الاجتماعــي  الضمــان  مؤسســات  خــال  مــن  الدخــل  ومحــدودي  ومســاكين 
والصدقــات، والأوقــاف، والرقبــى، والعمــرى والمنيحــة... إلــخ. ولابــد للدولــة مــن أن تدعــم هــذه المؤسســة 

الخيريــة دعمــاً كبيــراً، مــن خــال بيــت المــال.
ــاك فئتــان: تتلقــى إحداهمــا أجــراً عــن عملهــا وكفايتهــا مــن مؤسســات الخدمــة المدنيــة  بهــذا تكــون هن
أو غيرهــا مــن مؤسســات القطــاع الخــاص، وفئــة أخــرى تتلقــى الدعــم المباشــر مــن مؤسســات الضمــان 

الاجتماعــي مــن زكاة وأوقــاف، وعمــرى...
ولا يخفــى أن هــذه النظــرة تتطلــب إصلاحــات جذريــة وتطويــر مســتمر لمؤسســات الضمــان الاجتماعــي، 
وكذلــك دعمــاً ماليــاً مقــدراً مــن الدولــة بشــكل دوري متزايــد. ويلاحــظ أن هاتيــن المؤسســتين يتكامــان 
ويؤديــان دوراً يحقــق للمجتمــع الرفــاه والاطمئنــان، علمــاً بأنهمــا منفصلتــان حســب هــدف ودور كل 

مؤسســة ونظامهــا الأســاس.
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وهكــذا تتضــح بعــض معالــم النظــام الاقتصــاد الإســامي فــي بعــض المؤسســات التــي تقــوم علــى مبدأين: 
مبــدأ تحقيــق الربــح وتقديــم أفضــل الخدمــات مــن خــال ذراعيــن ذراع الموظفيــن والعمــال الذيــن يتــم 

التعاقــد معهــم ومــن خــال الجمهــور الــذي تخدمــه هــذه المؤسســات.
الثانــي فهــو الدعــم المباشــر لأفــراد المجتمــع المحتاجيــن مــن خــال مؤسســات الضمــان  المبــدأ  أمــا 

إلــخ.  الرقبــى....  المنيحــة،  الأوقــاف،  الصدقــات،  الــزكاة،  مثــل  الاجتماعــي. 
وللدولــة دور مــزدوج حيــث إنهــا تقــدم أجــرأ ماليــاً لمــن يتعاقــد معهــا بنــاءً علــى الكفايــة، كمــا أن مــن 
واجبهــا دعــم مؤسســات الضمــان الاجتماعــي بمــا يخــدم هدفهــا مــن تقديــم المســاعدات والمنــح الماليــة 

للمحتاجيــن.
مطلوبات:

الربــح والكفايــة  التــي تقــوم علــى تحقيــق  بيــن هاتيــن المؤسســتين، المؤسســة  التكامــل  لا شــك أن 
إلــى تحقيــق الاســتقرار  التــي تقــوم علــي الدعــم المباشــر للمواطنيــن، مدعــاة  )الكفــاءة( والمؤسســة 

منهــا: إلــى متطلبــات  للمواطنيــن، وهــذا يحتــاج  الاجتماعــي  والأمــن 
 1 . عمــل تنظيمــي وإحصائــي لتحديــد الفئــات الاجتماعيــة التــي تحتــاج إلــى الدعــم المــادي المباشــر مــن 
مؤسســات الضمــان الاجتماعــي، وتحديــث مســتمر لهــذا الإحصــاء وقــد ذكــر أن لديــوان الــزكاة مجهــود 

مقــدر فــي هــذا المجــال ظهــرت بعــض نتائجــه.
العمــرى  الضمــان الاجتماعــي وبالــذات مؤسســات مثــل  لمؤسســات  المســتمر  الإصــاح والتطويــر   .  2

والرقبــى والمنيحــة التــي لــم تتــح لهــا فــرص التطبيــق العملــي علــى شــكل جماعــي كبيــر.
3 . العمــل علــى اســتصدار قانــون نافــذ للمنافســة يمنــع الاحتــكار وينظــم العمــل التجــاري مــع تحقيــق 
للشــفافية وإتاحــة الفــرص المتســاوية للمتعامليــن فــي الســوق، مــع نظــام للحســبة متطــور بالاســتفادة 

مــن التقنيــة المتقدمــة.
4 . قيــام مؤسســات الضمــان الاجتماعــي بتوفيــر التدريــب المســتمر بحســب أولويات وحاجــات الاقتصاد، 
والإعــداد المهنــي والفنــي للفئــات المحتاجــة مــع الاهتمــام بإعــداد المنظميــن )Entrepreneurs( حســب 

حاجــة الاقتصــاد.
الكفايــة  المدنيــة يتــم علــى أســاس  بالــذات فــي مؤسســات الخدمــة  التوظيــف  التحقيــق مــن أن   .  5

أخــرى.  اعتبــارات  لأي  وليــس    ،)Efficiency(

6 . تشــجيع وتنظيــم الوقــف مــن خــال قوانيــن وإجــراءات والتأكيــد علــى شــعبيته، ليقــوم بــدوره الــذي 
ثبتــت فعاليتــه مــن التجربــة التاريخيــة، وبالــذات فــي مجــال التعليــم والصحــة، والخدمــات، وخــروج 

الدولــة التدريجــي مــن التقديــم المباشــر لمثــل هــذه الخدمــات.
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فــي  والاســتمرار  الاقتصــاد،  مجــال  فــي  الاســتراتيجي  التخطيــط  إلــى  الدولــة  دور  يتحــول  وهكــذا 
ــات  سياســة التحريــر الاقتصــادي وكبــح جماحهــا بالمؤسســات الخيريــة مــن خــال الدعــم المباشــر للفئ
المحتاجــة. وهــذا النظــام هــو الــذي تعمــل بــه الــدول المتقدمــة اقتصاديــاً الآن: الدعــم المباشــر، وهــو مــا 
يمكــن اســتخلاصه مــن تجربــة الدولــة الإســامية فــي العهــد النبــوي والخلافــة الراشــدة، ومــا مثــل مــدداً 
للدولتيــن الأمويــة والعباســية، وقــد تمثــل ذلــك فــي حريــة اقتصاديــة تــكاد تكــون مطلقــة: )إنمــا المســعر 
هــو الله(. بجانــب مؤسســات خيريــة تقــدم الدعــم المباشــر للمحتاجيــن وأصحــاب الحقــوق، ومــا تبــع ذلــك 

مــن نظــام لبيــت المــال والــزكاة والصدقــات وتأســيس للدواويــن.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن العمــل الإحصائــي قــد بــرع المســلمون فيــه وهــذه القصــص أدنــاه يستشــهد منهــا 
أيضــاً علــي دقــة وحــرص المســلمين فــي إنشــاء الدواويــن وإحصــاء المســلمين إحصــاءً دقيقــاً مــع اتســاع 

رقعــة دولــة الإســام عندئــذ.
الحصر والإحصاء:                                            

إن عمليــة حصــر وإحصــاء أفــراد المجتمــع بغــرض توجيــه الدعــم المباشــر والخــاص لمــن يســتحقونه 
منهــم وان بــدت عســيرة فهــي حســب الواقــع والتجربــة المعاصــرة ممكنــة بــل هــي ســهلة وميســرة، فبلــدان 
كثيــرة مثــل بريطانيــا وفرنســا وألمانيــا والســويد والنرويــج والأرجنتيــن والبحريــن والهنــد والصيــن..... 
يوجــد لديهــا ســجل دقيــق وشــامل لقاطنيهــا الدائميــن والمؤقتيــن ، وبعضهــا ســكانها بمئــات الملاييــن 
بــل بالمليــارات ومــع ذلــك اســتطاعوا إحصــاء الســكان وتصنيفهــم فــي فئــات عديــدة تتفــاوت حســب 

أعمارهــم ودخولهــم وأعمالهــم وعناوينهــم .....وحســب الحاجــة.
ولمــاذا نبعــد النجعــة؟ فنحــن المســلمين لنــا ســبقنا فــي هــذا الأمــر بــل لقــد رتبنــا ونظمنــا الدواويــن التــي 
تحصــر وتحصــي أســماء جميــع المســلمين منــذ العهــد الأول ومنــذ عهــد الخلفــاء الراشــدين. ليــس ذلــك 
ــة الإســامية قبــل خمســة  ــل لقــد وظــف المســلمون الأمــوال والأعطيــات للمواليــد فــي الدول فحســب، ب
عشــر قرنــا، واليــك هــذه القصــص التــي حدثــت فــي عهــد الخليفــة الراشــد الثانــي عمــر بــن الخطــاب 
رضــي الله عنــه، التــي تشــير بوضــوح إلــى أن المســلمين فــي هــذه العهــود والأزمــان القديمــة قــد نظمــوا 
أنفســهم وأحصوهــا بدقــة متناهيــة تشــمل كل أفــراد الدولــة الإســامية ضمــن قوائــم إحصائيــة مســتوعبة 

ومتجــددة بمــا يشــمل حصــر حاضــر ومســتقبلي لأفــراد الأمــة: 
١- قــال: أتــى أبــو هريــرة مــن البحريــن بمــال كثيــر فــي عهــد عمــر، فقــال عمــر للنــاس : )  إن شــئتم أن نعــد 
لكــم عــدا، وان شــئتم أن نكيلــه لكــم كيــا.(  وذكــروا أن رجــا قــال لــه إنــي رأيــت هــؤلاء الأعاجــم  يدونــون 
ديوانــا يعطــون النــاس عليــه. فجعــل ديوانــا. وفــي روايــة إن الــذي أشــار عليــه بتدويــن الديــوان هــو هشــام 
ابــن المغيــرة، فاخــذ برأيــه، ودعــا عقيــل بــن أبــي طالــب ، ومخرمــة بــن نوفــل، وجبيــر بــن مطعــم، وكانــوا 
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مــن نســاب قريــش ، وأمرهــم أن يكتبــوا النــاس علــى منازلهــم ...
● عــن عبــد الله بــن عمــر قــال: ) قدمــت رفقــة مــن التجــار، فنزلــوا المصلــى، فقــال عمــر لعبــد الرحمــن 
بــن عــوف هــل لــك أن نحرســهم الليلــة .... فســمع عمــر بــكاء صبــي ، فتوجــه نحــوه، وقــال لامــه: يــا 
أمــة الله... التفتــي إلــى صبيــك. ثــم عــاد إلــى مكانــه فلــم يلبــث أن ســمع بــكاء الصبــي... وفــي المــرة 
الثالثــة قــال لام الصبــي أنــي لأراك أم ســوء. مــا لــي أرى ابنــك لا يقــر منــذ الليلــة؟ فقالــت لــه المــرأة يــا 
عبــد الله قــد أبرمتنــي فانــي أريغــه )أعــوده( علــى الفطــام  فيأبــى. قــال ولــم؟ قالــت لان عمــر لا يفــرض 
إلا للفطــم... فقــال لهــا عمــر ويحــك لا تعجليــه. قــال فصلــى الفجــر ومــا يســتبين النــاس قراءتــه مــن 
غلبــة البــكاء. فلمــا ســلم . قــال: يــا بؤســا لعمــر! كــم قتــل مــن أبنــاء المســلمين !؟ ثــم أمــر مناديــا فنــادى: 
ــود فــي الإســام. وكتــب بذلــك إلــى الآفــاق  ــا نفــرض لــكل  مول ــوا أبناءكــم علــى الفطــام فان )لا تعجل

)الأمصــار(. وكتــب بذلــك إلــي الآفــاق... يــا للعجــب ويــا لدقــة الإحصــاء فالمســلمون أعدادهــم معروفــة 
وأســماؤهم كذلــك، وحتــى مــن يولــد حديثــا فهــو محصــي ويأتيــه عطــاءه مــن غيــر ضيــاع أو نقصــان. 
فهــل لنــا عــذر نحــن المســلمين الآن فــي ألا نتوافــر علــى وضــع قوائــم إحصائيــة لأفــراد امتنــا فــي قطــر 

واحــد كالســودان.
فــا غــرو أن كان ذلــك دليــاً ومرشــداً للــدول المتقدمــة الآن فــي دعــم الأطفــال والمســنين والعاطليــن عــن 
العمــل... ومــا فعلــه الخليفــة الراشــد عمــر هــو أســاس أعطيــات الأطفــال فــي العصــر الحديــث أو مــا يســمى 

.Child benefit بـ
٣- وكان عمــر يحمــل بنفســه أعطيــات أهــل الباديــة إليهــم فــي أماكنهــم. قــال حــزام بــن هشــام الكعبــي عــن 
أبيــه : )رأيــت عمــر بــن الخطــاب يحمــل ديــوان خزاعــة، حتــى ينــزل قديــدا، فنأتيــه بقديــد، فــا تغيــب عنــه 
امــرأة بكــر ولا ثيــب فيعطيهــن فــي أيديهــن. ثــم يــروح فينــزل عســفان، فيفعــل مثــل ذلــك حتــى توفــاه 

الله.(
ــوا الدواويــن وســجلوا فيهــا أســماء أفــراد الأمــة بهــدف  ــا رعــاك الله كيــف فعــل أســافنا! فدون فانظــر ي
منحهــم مســتحقاتهم الماليــة. وكيــف كانــت هــذه الدواويــن تحصــر بدقــة وشــمولية كل أفــراد المجتمــع 
بمختلــف أعمارهــم صغيرهــم وكبيرهــم وبمختلــف أنواعهــم رجــال ونســاء وبمختلــف أديانهــم مســلمهم 

وأهــل الكتــاب منهم... )الطيــب صالــح، المضيئــون كالنجــوم، ص35-34(.
ــا نســمعها لأول  أمــا تدويــن الدواويــن فتلــك قصــة أخــرى وعلــى قدمهــا لكنهــا تبــدو غضــة طريفــة، كأنن

ــا أن نقتــرب مــن تلــك الأعالــي. مــرة، تثيــر الشــجى لأنهــا تتعلــق بالهــدف الأســمى، وهيهــات لن
وقد أشرنا إلى شيء منها.
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القسم الثالث
النظام الاقتصادي الإسلامي

بعــد الاســتعراض الســابق بغــرض تأصيــل و تعميــق إســام الاقتصــاد الســوداني عــن طريــق تأكيــد وتقويــة 
ودعــم مفاهيــم ومبــادئ الإســام فــي المعامــات الماليــة والاقتصاديــة فيــه، ليخلــص البحــث إلــى هدفــه 
الأســاس باقتــراح ملامــح رئيســة لنظــام اقتصــادي إســامي يســتجيب لأشــواق وآمــال وتطلعــات المفكــر 
الألمانــي المســلم الدكتــور هوفمــان، وكذلــك يحقــق النمــوذج الــذي يثيــر الإعجــاب بإيجــاد نظــام اقتصــادي 
يحقــق التــوازن والعــدل وكفــل الخدمــات الأساســية مــن ســكن ومــأكل ورعايــة صحيــة... نمــوذج عملــي 
يدعــو الآخــر لهــذا الديــن تتحقــق بــه رســالة المســلم وهدفــه الأســاس ألا وهــو البلاغ عــن الله رب العالمين. 
التحريــر الاقتصــادي، فــي ضــوء شــفافية ومنافســة حــرة شــريفة مــن غيــر محابــاة أو تفضيــل، تمنــح 
الفــرص المتســاوية للجميــع، هــو هــادي هــذا النظــام الاقتصــادي الإســامي، حيــث إن الســعر والثمــن العدل 
تحققــه قــوى العــرض والطلــب )إن المســعر هــو الله(. التحريــر الاقتصــادي الــذي يخــرج الدولــة تمامــاً مــن 
العمــل التجــاري ويخرجهــا مــن منافســة القطــاع الخــاص، لتتحقــق الفــرص المتســاوية. وتتفــرغ الدولــة 
إلــى وضــع السياســات والخطــط والآليــات والنظــم ورعايــة التشــريعات التــي تكفــل بيئــة اقتصاديــة 
متوازنــة ومعافــاة فــي ظــل تنميــة مســتدامة. علــى أن تعمــل السياســات لتحفيــز النشــاط الاقتصــادي مــع 
تحقيــق منافســة أمينــة وســليمة، وترعــى مؤسســات العمــل الخيــري التــي تكفــل الضمــان الاجتماعــي مــع 
تحقيــق نمــو مســتدام حيــث لا يتحقــق الضمــان الاجتماعــي مــن غيــر تنميــة اقتصاديــة تكفــل لــه المــوارد 
المطلوبــة. النظــام الاقتصــادي الــذي تعمــل الدولــة مــن خلالــه لمعالجــة قضايــا الاقتصــاد مثــل التضخــم، 
ــة وتحقيــق النمــاء، وزيــادة الإنتــاج والإنتاجيــة. هــذا النظــام  وتوفيــر الســلع وتخفيــض معــدلات البطال

الــذي يمثــل اتخــاذ القــرار فيــه للتعامــل مــع هــذه القضايــا، يمثــل جوهــر النظــام الاقتصــادي.
فالنظــام الاقتصــادي الإســامي، بجانــب أن سياســة التحريــر، هــي التــي توجهــه، والملكيــة الفرديــة هــي 
التــي تحركــه، والمنافســة الشــريفة هــي التــي تحقــق كفايتــه )كفاءتــه(. ومــع ذلــك فــإن للدولــة دوراً مهمــاً 
تقــوم بــه فتعمــد إلــى سياســات تأثــر علــى تخصيــص المــوارد وتوزيعهــا، كمــا تعمــل كحكــم)Refree( مــن 
خــال مؤسســات الرقابــة والإشــراف وتشــريعاتها ولوائحهــا. ثــم إن مبــادئ الإســام التــي تحــرم بعــض 
الســلع وتمنــع الربــا والقمــار، تجعــل تدخــل الدولــة مباشــراً فــي تحديــد مــاذا ننتــج. لذلــك فــإن نظامنــا 
ــى الاقتصــاد المختلــط )Mixed Economy(. ومــع أن النظــام  الاقتصــادي فــي الإســام يعتمــد ويقــوم عل
الاقتصــادي الإســامي يعتمــد بشــكل أســاس علــى قــوى الســوق والعــرض والطلــب فــي تحديــد الأســعار 
وتخصيــص المــوارد، فإنــه أيضــاً يســمح بتدخــل الدولــة فــي الاقتصــاد حســب معاييــر ومبــادئ الإســام 
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كمــا ذكــر أعــاه، ثــم إن للقطــاع العــام دوراً فــي المراحــل الانتقاليــة فيمكــن أن تقــدم الدولــة مــن خلالــه 
بعــض الســلع والخدمــات التــي يعجــز القطــاع الخــاص عــن تقديمهــا أو تقدمهــا الدولــة في مراحــل الانتقال 
حســب ترتيــب أولوياتهــا فــي الخــروج عــن العمــل التجــاري، أو مــن خلال شــراكة إســتراتيجية مــع القطاع 
الخــاص تخلــص فيهــا المنشــأة لملكيــة القطــاع الخــاص بالكامــل مــن خــال مشــاركة متناقصــة. عليــه فــإن 
النظــام الاقتصــادي الســوداني يقــوم علــى أركان خمســة يمثــل كل ركــن مجموعــة مــن المؤسســات وهــذه 

المجموعــات متكاملــة يدعــم بعضهــا بعضــاً كمــا ذكــر اجمــالاً فــي محــور محاربــة الفقــر، كالتالــي:
أولاً: مجموعة مؤسسات المماكسة والمماحكة والمغابنة:

وتعبــر عــن الأعمــال التجاريــة والاســتثمارية بهــدف تحقيــق الربــح وتعظيمــه. وتقع ضمن هــذه المجموعة 
كل الشــركات والمصانــع والأعمــال التجاريــة التــي تســتهدف الربــح. مثــل المصــارف التجاريــة، والمصانــع 
والشــركات... وتعمــل هــذه المؤسســات فــي ضــوء سياســة التحريــر الاقتصــادي والملكيــة الفرديــة. وهــذا 
النــوع مــن المؤسســات هــو الــذي يرفــد الاقتصــاد ويــؤدي إلــى ازدهــاره، حيــث إن المنافســة الحــرة هــي 
التــي تحقــق الكفايــة )الكفــاءة( والتطــور. ولا تحــد هــذه المجموعــة أو تقيــد إلاّ بمنعهــا مــن التعامــل فــي 
المحرمــات مــن ســلع محرمــة أو تعامــل بالربــا أو أكل لأمــوال النــاس بالباطــل مــع وجــود قانــون للمنافســة 

يمنــع الاحتــكار ويحقــق المنافســة الحــرة والشــفافية. )لايحتكــر إلا خاطــئ _ الترمــذي(. 
وتعمــل هــذه المجموعــة فــي ضــوء إشــراف ورقابــة الدولــة مــن خــال مؤسســات الحســبة المتخصصــة 

لتمنــع الغــش والغــرر – فمــن غــش فليــس منــا – وتعمــل علــي تحقيــق أســعار عادلــة...
وتلتزم هذه المجموعة بأوامر الدين في دفع زكاة أموالها إلى مجموعة المؤسسات التالية: 

ثانياً: مجموعة مؤسسات الضمان الاجتماعي )العمل الخيري(:
وهــي المجموعــة الثانيــة فــي النظــام الاقتصــادي الإســامي. حيــث تعمــل هــذه المجموعــة علــى دعــم 
الفقــراء وتوفيــر المســاعدة بشــكل مباشــر لهــم بغــرض تخفيــف حــدة آثــار وغلــواء مؤسســات المجموعــة 
الأولــي. وتتألــف هــذه المجموعــة مــن مؤسســات الــزكاة والوقف والتبرع والمنيحة والعمــرى والرقبى.....
وعلــى الدولــة دعــم وتطويــر هــذه المؤسســات بحيــث تطبــق المفاهيــم التــي تقــوم عليهــا بشــكل معاصــر 
ــاً أن  ــاره التطــورات فــي المجــالات المختلفــة التقنيــة والإحصائيــة والتوزيعيــة..... علم يأخــذ فــي اعتب
اتجــاه المــال فــي هــذه المجموعــة هــو اتجــاه واحــد مــن الغنــي إلــى الفقيــر، حســب المؤسســة التــي تمثلــه.
وتجــد الإشــارة إلــى أن هــذه المجموعــة منفصلــة تمامــاً مــن المجموعــة الأولــى ولكنهمــا متكاملتــان تدعــم 

المجموعــة الأولــى المجموعــة الثانيــة وتخفــف الثانيــة مــن وطــأة الأولــي.
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ثالثاً: مجموعة مؤسسات الضمان الاجتماعي التبادلي:
التأميــن  إليــه فــي الدراســة فــإن هــذه المجموعــة تتألــف مــن مؤسســات  وحســب مــا تمــت الإشــارة 
التعاونــي ومؤسســات مصــرف الفقــراء، حيــث يتــم تبــادل المــال بيــن طرفيــن. إلا أن مقصــوده ليــس هــو 
تحقيــق الربــح وإنمــا تحقيــق هــدف اجتماعــي أو مبدئــي يحــث عليــه الإســام ) كمــا جــري تفصيلــه ضمــن 
هــذا المؤلــف: مصــرف الفقــراء المقتــرح للتمويــل الأصغــر، وتمويــل الفقــراء والتنميــة. المحــور الرابــع مــن 

الكتــاب(.
رابعاً: مؤسسات الرقابة والإشراف:

وتقــوم هــذه المؤسســات بالإشــراف والرقابــة فــي ضــوء تشــريعات تأخــذ فــي اعتبارهــا مفاهيــم ومبــادئ 
الإســام التــي تحكــم التعامــل فــي المــال والاقتصــاد فيمــا يعــرف فــي التــراث الاســامي بالحســبة، بغــرض 
تحقيــق الشــفافية وعــدم خــرم قاعــدة المنافســة الحــرة والفــرص المتســاوية، كمــا تعمــل علــى التحقيــق 
النــاس  مــن خلــو العمــل التجــاري والاســتثماري والاقتصــادي مــن الربــا والغــرر والقمــار وأكل أمــوال 

بالباطــل .... لتحقيــق العــدل والإحســان.
وهندســة  ومراجعــة  محاســبة  مــن  المختلفــة.  المهــن  بمجالــس  المؤسســات  لهــذه  التمثيــل  ويمكــن 
ــة أوراق المــال التــي تشــرف وتنظــم ســوق رأس  وطــب ومحامــاة.... ومــن بيــن هــذه المؤسســات: هيئ
المــال وشــركات المســاهمة... وبنــك الســودان المركــزي، وهيئــة الموانــئ، وهيئــة المواصفــات، وهيئــة 

الإتصــالات...
خامساً: السلطة القضائية:

وهــي التــي تفصــل فــي الخلافــات بيــن هــذه المؤسســات والمتعامليــن معهــا أو بيــن المؤسســات بعضهــا 
مــع بعــض... ويحكــم عملهــا القانــون المدنــي الموضــوع فــي ضــوء هــدى الإســام ومفاهيمــه...

وتجــدر الإشــارة إلــى التأكيــد علــى أن هــذه المجموعــات الخمــس منفصلــة كل مجموعــة لهــا ذاتيتهــا 
وخصائصهــا المتميــزة ولكــن هــذه المجموعــات يدعــم بعضهــا بعضــاً وتتكامــل لنبنــى مــن خلالهــا نظامنــا 

الاقتصــادي.
وقــد يــرى القــارئ أن هنــاك توافقــاً بيــن النظــام الاقتصــادي الإســامي والاقتصــاد الغربــي. ونقــر بوجــود 
ــق كلاهمــا مــن الحريــة. ولكــن الحريــة فــي الاقتصــاد الإســامي مقيــدة. كمــا  هــذا التوافــق حيــث ينطل
ذكرنــا – حريــة ولكنهــا ليســت مطلقــة. فهنــاك ســلع محرمــة ويمنــع اقتصادنــا حســب مفاهيــم ومبــادئ 
الإســام الربــا وكذلــك الغــرر ويمنــع أكل أمــوال النــاس بالباطــل، وبيــع الديــن وبيــع مــالا يملــك الإنســان ... 
وقــد نبــه إلــى ذلــك المفكــر المســلم د. هوفمــان. حيــث اقتــرح نظامــاً اقتصاديــاً إســامي الجوهــر يتحــرك 
فــي الإطــار الــذي حــدده القــرآن الكريــم )والســنة الصحيحــة(، مــراع للحاجــات والمعامــات الاقتصاديــة، 
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موافــق مــن هــذه الناحيــة للنظــام الغربــي بصفتــه مثــاً يحتــذى. واشــترط أن يتجنــب النظــام الاقتصــادي 
الإســامي ســيئات النظــام الغربــي مــن إباحــة للمتاجــرة فــي المحرمــات مــن خمــر ومخــدرات وأعمــال 
ــا... )د. هوفمــان، ص 154، 2002م(. والإختــاف الأســاس والكبيــر   بيــن النظــام  إباحيــة والتعامــل بالرب
الاقتصــادي  الإســامي والنظــام الاقتصــادى الرأســمالىي ، وجــود مؤسســات الضمــان الاجتماعــي مــن 
إن  بــل  الربــح.  المماكســة وتعظيــم  تكبــح جمــاح مؤسســات  التــي  فهــي   ...... زكاة ووقــف وصدقــات 
النظــام الاقتصــادي الغربــي بــدأ فــى التاســي بتجربــة الــزكاة فــي الإســام بإنشــاء مــا يعــرف بالمســؤولية 

 )Corporate Social Responsibility(  الإجتماعيــة للشــركات
هــذا وتجــدر الاشــارة فــي هــذا المقــام الــي التجربــة الســودانية فــي العمــل المصرفــي الاســامي وتحويــل 
كامــل النظــام المصرفــي الــي نظــام يمنــع الفائــدة المصرفيــة ويدخــل بدائــل عمليــة وذات كفايــة عاليــة فــي 
توفيــر التمويــل للعمــاء حســب حاجاتهــم المختلفــة والمتنوعــة . بــدأ العمــل بالنظــام المصرفــي الاســامي 
الاســامي  فيصــل  بنــك  انشــاء  عنــد  المصرفــي  للعمــل  خــاص  قانــون  بإنشــاء   1978-1977 عــام  فــي 
الســوداني ثــم إن التجربــة قــد تمــادت حيــث كان التوجيــه عــام 1984م بتحويــل كل التعامــل المصرفــي 
الــي التمويــل اللاربــوي . وســاعدت التجربــة العمليــة فــي إنضــاج صيــغ التمويــل الاســامية فــي المصــارف 
ــدة فــي  ــذي يُجــرم الاقتــراض بالفائ ثــم إن الامــر فــي مســتوياته العليــا دُشــن بوضــع القانــون المدنــي ال
عهــد الدولــة الحاليــة . وهــذا يدعــم بشــكل أســاس المجموعــة الأولــي فــي النظــام الاقتصــادي الإســامي 
إلا وهــي مجموعــة المماكســة والمماحكــة حيــث إن تحقيــق الربــح هــو هــدف هــذا المصــارف وكذلــك كل 
المؤسســات التجاريــة والصناعيــة والاســتثمارية التــي تقــوم علــي سياســة التحريــر الاقتصــادي وهــو كمــا 
ــك تكــون قــوى العــرض  ــا أحــد أركان النظــام الاقتصــادي الإســامي حيــث إن المســعر هــو الله وبذل رأين

والطلــب هــي التــي تحــدد الاســعار .
أمــا مجموعــة مؤسســات الضمــان الاجتماعــي مــن زكاة واوقــاف وصدقــات ومنيحــة ورقبــى ... الــخ 
فقــد أصــل وأســس لهــا النظــام الاقتصــادي الســوداني بإنشــاء ديــوان الــزكاة مــع قانــون لــه وجعــل الــزكاة 
مــن القضايــا الســلطانية التــي يهتــم بتحصيلهــا وأدائهــا الحاكــم نفســه وهــو الــذي يتولــى توزيعهــا علــي 
المصــارف المحــددة تفصيــا فــي القــرآن الكريــم ويعمــل الآن ديــوان الــزكاة بفاعليــة كاملــة وتطــور 

مرتقــب مســتفيداً مــن التجربــة العمليــة فــي تحقيــق الكفايــة ودرجــة الاحســان.
وكذلــك للســودان تجربــة رائــدة فــي مجــال مؤسســات الضمــان الاجتماعــي التبادلــي كشــركات التأميــن 
التعاونــي الإســامي، فــأول شــركة قامــت علــي أســس مبــادئ ومفاهيــم الإســام نشــأت فــي الســودان. 
وأعقــب ذلــك شــركات متعــددة للتأميــن التعاونــي فــي كل المجــالات التــي تدعــم وترفــد الاقتصــاد إن كان 
هــو تأمينــاً علــي الممتلــكات أو علــي الأصــول أو التأميــن الصحــي أو حتــى التأميــن علــى الحيــاة .... الــخ .
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امــا الســلطة القضائيــة فللســودان حــظ وافــر فيهــا وفــي تنظيمهــا وتأسيســها ونجمــل القــول بــان القانــون 
المدنــي الــذي تنســم مبــادئ ومفاهيــم الاســام هــو الــذي يفصــل فــي القضايــا والحكــم فيهــا فــي ضــوء 

هــذه المبــادئ والمفاهيــم .
الــذي نرجــو ونســعى إليــه هــو تعميــق وجــود هــذه المجموعــات مــن المؤسســات المتكاملــة والتــي نأمــل 

فــي ان تحقــق لنــا نظامــا اقتصاديــا إســامياً.
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القسم الرابع
قضايا عملية

بعــد العــرض الســابق الــذي اســتهدف تأصيــل الاقتصــاد الســوداني مــع وضــع واقتــراح ملامــح رئيســة 
لنظــام اقتصــادي إســامي. نتنــاول فــي هــذا القســم بعــض القضايــا الاقتصاديــة العمليــة والتطبيقيــة بهــدف 
اســتخلاص بيئــة وهيــاكل اقتصاديــة تســاعد علــي تثبيــت وازدهــار هــذا النظــام. ويركــز هــذا العــرض علــى 

اقتــراح تعديــات وإصلاحــات وسياســات تعضــد وتدعــم هــذا النظــام، ونبدأهــا بــوزارة الماليــة.
وزارة المالية:

هــي تركــة الســكرتير المالــي بنظمهــا وأقســامها، حيــث كانــت تســمى مصلحــة الماليــة وهــي دائمــاً مــن أكبــر 
المصالــح بالبــاد، وكانــت تتألــف مــن أقســام أهمهــا: الإيــرادات – المصروفــات – الحســابات المركزيــة، وقــد 
حدثــت بعــض التطــورات فــي مصلحــة الماليــة، فأصبحــت الآن تســمي وزارة الماليــة والاقتصــاد الوطنــي 
ثــم ســميت أخيــراً وزارة الماليــة والتخطيــط الاقتصــادي. وتوســعت الأقســام فيهــا كمــا أصبحــت إدارات 
عامــة شــملت إدارة التنميــة وإدارة السياســات وإدارة المراجعــة الداخليــة – وإدارة الشــراء والتعاقــد...
الــخ. ولكــن ظلــت الأقســام المهمــة هــي: الإيــرادات والمصروفــات، ومــا عداهــا مــع أهميتهــا هــي إدارات 

مســاعدة مــا عــدا إدارة السياســات، إن أضيفــت إليهــا مهــام التخطيــط الاقتصــادي، وإدارة التنميــة.
الخزانة )بيت المال( والاقتصاد:

ولتتوافــق وزارة الماليــة فــي هياكلهــا وأعمالهــا مــع مــا اقترحنــا من نظام اقتصادي إســامي، يقترح العمل 
ــة تهتــم بالإيــرادات والمصروفــات  ــق إدارة للخزان ــك خل ــة وزارة الماليــة، ومــن ذل المتــدرج لإعــادة هيكل
الاقتصاديــة  والخطــط  السياســات  بوضــع  تهتــم  للاقتصــاد  أخــرى  إدارة  إيجــاد  مــع  رعايــة وتوزيعــاً. 

الإســتراتيجية والفصليــة والســنوية. فتصبــح فــي الــوزارة إدارتــان أساســيتان همــا:
    1. الخزانة.                         

    2. الاقتصاد والتخطيط. )وقد تمت الاستجابة لهذا المقترح(.
الإيرادات والمصروفات:

تقليديــاً كانــت إيــرادات الدولــة تأتــي مــن مشــروع الجزيــرة )القطــن( والصمــغ العربــي والســكة حديــد 
واحتــكار الســكر بجانــب الضرائــب التــي كان معظمهــا ضرائــب غيــر مباشــرة والجمــارك....

وفــي الســنوات الأخيــرة تمثلــت الإيــرادات فــي الضرائــب ومبيعــات الســلع والخدمــات كالنفــط بالإضافــة إلــى 
المنــح. أمــا المصروفــات فالجانــب المهــم فيهــا هــو تعويضــات العامليــن التــي تبلــغ حوالــي %70 مــن مجمــل 
الموازنــة، وتحويــات الولايــات، بجانــب شــراء الســلع والخدمــات وتكلفــة التمويــل ومــن ســماتها أنهــا متزايــدة.
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الإصلاحات:
إن فيمــا تــم اقتراحــه مــن توظيــف يقــوم علــى الكفايــة مــع إيجــاد فــرص عمــل متجــددة مــن خــال 
القطــاع الخــاص وكذلــك الدعــم المباشــر مــن خــال مؤسســات الضمــان الاجتماعــي مــع دعــم مالــي لهــا  
مــن الدولــة وتطويــر لهــا، ســوف يســاعد كثيــراً مــن تقليــل مبالــغ تعويضــات العامليــن. وكذلــك يجــب أن 
ننحــو بالخزانــة – التــي تمثــل المصروفــات بندهــا الأســاس – يجــب أن ننحــو بهــا منحــى بيــت المــال الــذي 

يدعــم المواطنيــن دعمــاً مباشــراً أو مــن خــال مؤسســات الضمــان الاجتماعــي.
تعويضات العاملين في الوزارات الخدمية:

تســتطيع الدولــة الخــروج بشــكل متــدرج مــن الالتــزام برواتــب وأجــور العامليــن فــي وزارات مثــل وزارة 
الصحــة ووزارات التعليــم بالاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص والوقــف والتأميــن الصحــي مــع فصــل تــام 
لأعمــال التأميــن الماليــة عــن المستشــفيات بحيــث لا تشــترك الجهــات فــي تقديــم التأميــن والعــاج، ولا 
تمتلــك شــركات التأميــن المستشــفيات. ولا يخفــى أن ذلــك يحتــاج إلــى عمــل إحصائــي دقيــق بجانــب 
إدخــال المواطنيــن ضمــن تجمعــات متجانســة تقــدم لهــم خدمــة التأميــن الصحــي والتعاونــي بمــا يكفــل 
وجــود مؤسســات تلتــزم بدفــع أقســاط التأميــن لمنســوبيها، وكذلــك علــى الدولــة العمل علــي تهيئة القطاع 
الخــاص والوقــف لتقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة. ونعنــى بالوقــف هنــا الوقــف الرســمي الــذي 
يقتــرح أن تتبنــاه الخزانــة )بيــت المــال( وكذلــك الوقــف الشــعبي بتشــجيعه ووضــع السياســات الداعيــة 
إلــى تبنيــه وتطويــره. وبتبنــي الوقــف والقطــاع الخــاص لتقديــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة، تتحــول 
الــوزارات المعنيــة بهــذه الخدمــات إلــى أجهــزة إشــرافية ورقابيــة تنظــم عمــل التأميــن الصحــي والقطــاع 
الخــاص والوقــف الصحــي والتعليمــي. ولا أرانــي احتــاج إلــى التأكيــد علــى أهميــة وجــود أجهــزة رقابيــة 
وإشــرافية تنظــم الخدمــات الصحيــة والتعليميــة ووضــع معاييــر تســير وتضبــط أداء المستشــفيات 

والجامعــات والمــدارس الخاصــة. وتكفــل خدمــات صحيــة وتعليميــة متطــورة وبأســعار مناســبة.
أمــا الخدمــات الأمنيــة والدفاعيــة، فيقتــرح تجويــد الكيــف مــع تقليــل الكــم. والعمــل علــى الدخــول فــي 
اتفاقيــات دفــاع مشــترك مــع دول ذات مصيــر مشــترك. ومــا الربيــع العربــي والإســامي إلا إرهاصــات 

ــاً وفــي المســتقبل ، وإن تقلبــت عليهــا الجائحــات. ــك عملي لامكانيــة تطبيــق ذل
الإيرادات:

إن المقتــرح بخــروج الدولــة مــن الأعمــال التجاريــة والاســتثمارية ســوف يــؤدي إلــى أن تقتصــر إيراداتهــا 
ــة مبيعــات الســلع والخدمــات وخصخصــة  ــك حصيل ــى الضرائــب بمســمياتها المختلفــة والمنــح وكذل عل
الهيئــات والشــركات الحكوميــة فــي المرحلــة الانتقاليــة، وكذلــك مبيعــات النفــط والمعــادن... فــي مراحــل 

الأنتقــال.
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مــع ضــرورة وضــع إجــراءات وسياســات بهــدف إصــاح المؤسســات المعنيــة بتوفيــر الإيــرادات ودعمهــا 
لزيادتهــا بشــكل موضوعــي مــن غيــر تأثيــر علــى حصيلتهــا الكليــة ســلباً.

إن ممــا يدعــم الإيــرادات هــو تفــرغ الدولــة لوضــع السياســات وتحفيــز الاقتصــاد وتطويــره وتنميتــه بمــا 
يزيــد مــن حصيلــة الضرائــب وتوســعها الأفقــي. بجانــب أن الإصلاحــات المقترحــة في جانــب المصروفات 

ســوف توفــر الكثيــر مــن الإيــرادات.
السكة حديد:

قامــت الســكة حديــد بــدور متميــز فــي نقــل صــادرات وواردات البــاد، وكانــت تــدر إيــرادات مقــدرة 
للدولــة. ولكــن فــي الآونــة الأخيــرة تدهــورت قــدرات هــذا المرفــق تدهــوراً مريعــاً فــي مجــال النقــل 
عمومــاً. ويحتــاج هــذا المرفــق إلــى عنايــة خاصــة لأهميــة مــا يقــوم بــه مــن دور فــي الاقتصــاد. ممــا 
يســتدعي الاهتمــام بــه مــن خــال الحصــول علــى قــروض خارجيــة لتنميتــه وإعــادة تأهيلــه، وحســب 
وزيــر الماليــة الســابق مأمــون بحيــري – رحمــه الله – فــإن البنــك الدولــي ســوف لــن يتــردد فــي منــح قــرض 

لحكومــة الســودان لإحيــاء الســكة  حديــد )مأمــون بحيــري ص 182، 2002م(.
بنــاء علــى ذلــك يقتــرح الســعي للحصــول علــى قــروض لإعــادة إحيــاء وتطويــر الســكة حديــد، علــى أن 
يتــم تشــغيلها بوســاطة القطــاع الخــاص أو الصناديــق الاســتثمارية كمــا تــم اقتراحــه فــي الدراســة ، حيــث 
تعمــد الدولــة علــى عــرض خدمــات النقــل ليســتأجرها القطــاع الخــاص فــي شــكل  عطــاءات مــع تحديــد 

الأســعار بمــا يحقــق خدمــات نقــل ذات كفايــة عاليــة وبأســعار مناســبة.
أمــا عمليــات الصيانــة فيمكــن اشــتراطها ضمــن عقــود الإجــارة أو أن تســتأجر الدولــة شــركات متخصصــة 

.)Outsourcing( للقيــام بالصيانــة
شــراكات  فــي  الخــاص  القطــاع  دخــول  هــو  أعــاه  اقتراحــه  تــم  مــا  المتاحــة ضمــن  الخيــارات  ومــن 
إســتراتيجية مــع جهــات خارجيــة ذات معرفــة وخبــرة فــي المجــالات التــي نســعى إلــى تطويرهــا بمــا فــي 
ذلــك الســكة الحديــد، والنشــاط الزراعــي والصناعــي والخدمــي. وذلــك للاســتفادة مــن رؤوس أموالهــم 

وإمكانياتهــم الفنيــة والتقنيــة.
مشروع الجزيرة:

هــذا المشــروع يمثــل مفخــرة للهندســة الانجليزيــة، حيــث مازالــوا يشــيرون بإعــزاز إلــى تفردهــم بــري 
ــذي  ــم المســاحة ال مســاحة زراعيــة شاســعة مثــل مشــروع الجزيــرة بطريقــة انســيابية اعتمــاداً علــى عل

أبــدع فيــه البريطانيــون.
إن ما أصاب مشروع الجزيرة من تدهور يعود بشكل أساس إلى:

 1. الإدارة.       
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2. ما أصاب المشروع من ترهل في جانب التوظيف مع سيطرة عقلية القطاع العام فيه.
     وبنــاء علــى النظــام الاقتصــادي الإســامي المقتــرح، فنــرى أن الحــل يكمــن فــي خصخصــة المشــروع 

مــع اســتئجار شــركة متخصصــة لإدارتــه، حســب الخطــوات والإجــراءات التاليــة:
1. تحديــد الأصــول فــي المشــروع وتحديــد ملكيتهــا، بحيــث يتــم تصنيفهــا حســب الجهــة المالكــة لهــا، 

ومــن ثــم تحديــد القيمــة الماليــة التــي تمتلكهــا كل جهــة – الحكومــة – المزارعيــن...
2. تقويم جميع الأصول في المشــروع بوســاطة شــركات متخصصة في مجال المحاســبة  والتقويم 

ويفضــل الاســتفادة مــن الخبــرة الخارجيــة فــي هذا الأمر.
3. إعداد ميزانية بغرض تحديد حقوق الملكية.

4. توزيــع حقــوق الملكيــة إلــى أســهم مــع تحديــد لقيمــة الســهم الاســمية لتمتلــك كل جهــة اســهماً فــي 
المشــروع بقيمــة أصولهــا.

5. يحول المشروع إلي شركة مساهمة عامة.
6. يسجل في سوق الخرطوم للأوراق المالية، مع إمكانية زيادة رأسماله، حسب الحاجة.

7. تستأجر شركة ذات خبرة ومعرفة في المجال الزراعي لإدارة المشروع باجرة محددة أو بعلاقة إنتاج.
ويفضــل أن تــوكل هــذه المهمــة إلــى أحــد الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي الإدارة فــي مجــال الزراعــة 

مــن خــال شــراكة إســتراتيجية.
وبهــذا الطريقــة يمكــن أن تعــود الحيــاة إلــى المشــروع الجزيــرة مــع تــرك كل التفاصيــل المتعلقــة بعلاقــات 
الإنتــاج ونوعيــة الإنتــاج وكيفيتــه... كل ذلــك يتــرك للشــركة التــي تقــوم بــالإدارة. ولا ننســى أن مشــروع 
الجزيــرة فــي بدايتــه كان يــدار بوســاطة مجموعــة بريطانية)ســندكيت( بمشــاركة الحكومــة والمزارعيــن. 
وكان المشــروع مــن الأعمــال التجاريــة الناجحــة القائمــة علــى أســاس المصلحــة المشــتركة )مأمــون 

بحيــري، ص 27، 2002م(.
إعادة توجيه الدعم:

هنــاك مذكــرة أعــدت حــول هــذا الموضــوع منــذ بدايــة العــام 2012م. تؤكــد أن الدعــم العــام لا يحقــق 
غرضــه إذ يســتفيد منــه الغنــي أكثــر مــن الفقيــر. ثــم إنــه يشــجع علــى التهريــب، ويكــرس للتفــاوت الطبقــي 
حيــث يــزداد الفقيــر فقــراً والغنــي غنــىً. لذلــك وجــب الإتجــاه إلــى الدعــم المباشــر حيــث يخصــص جــزء 
ــي عــن الدعــم العــام. ومــا  ــة التخل ــى الفقــراء مباشــرة مــن حصيل مناســب مــع شــفافية عاليــة يذهــب ال
حــدث أخيــراً مــن زيــادة فــي أســعار الوقــود هــي فــي حقيقتهــا توافــق مــع هــذه السياســة حيــث يمكــن أن 
تتجــه نســبة مناســبة مــن حصيلــة هــذا الزيــادات لتذهــب مباشــرةً إلــى الفقــراء. وهنــاك جهــد تقــوم بــه 
وزارة الرعايــة والضمــان الاجتماعــي مــع وزارة الماليــة للصــرف المباشــر علــى المســتحقين، لعــل إحصــاء 
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ينشــر يبيــن كــم ذهــب مــن حصيلــة زيــادة أســعار الوقــود إلــى الفقــراء والمحتاجيــن بأمــل زيــادة النســبة 
باضطــراد ونفصــل أدنــاه ماأجملنــاه ســابقاً.

الدعم أم إزالته:
تداعــت فــي الآونــة الأخيــرة أصــوات مناديــة بإزالــة الدعــم عــن الســلع مثــل البتــرول والســكر والخبــز 
... لتبــاع بأســعارها الاقتصاديــة الحقيقيــة. فــي حيــن تصــدت لهــا أصــوات مناوئــة أخــرى تــرى أن إزالــة 
ــة المعيشــية  ــى تفاقــم المشــكل الاقتصــادي ممــا تتــردى معــه الحال ــي عــن الســلع ســيؤدي إل الدعــم المال
ــى ســوء. والجــدل حــول هــذا الموضــوع مــا يــزال محتدمــاً. فهــل مــن حــل  للمواطــن وتــزداد ســوءاً عل
وســط يرضــي الطرفيــن فــي ضــوء  مبــادئ ومفاهيــم الاقتصــاد. هــذا مــا تحاولــه هــذه الدراســة المركــزة 

المختصــرة.
ويتمثــل الدعــم فــي إنفــاق الدولــة لجــزء مــن إيراداتهــا أو التنــازل عنهــا )opportunity cost( لدعــم أســعار 
بعــض الســلع حتــى تبــاع بأســعار مناســبة )زهيــدة( للجمهــور. وهذا الدعــم المالــي الــذي تقدمــه الدولــة للســلع 
المقصــود بــه اســتفادة الفقــراء ومحــدودي الدخــل منــه، حتــى يتمكنــوا مــن الحصــول علــى الســلع المدعومــة 

باســعار تناســب وضعهــم المالــي. ولكــن نســبة إلــى أن الدعــم المقــدم هــو دعــم عــام للســلع فــأدى هــذا إلــى:
- اســتفادة الأغنيــاء منــه أكثــر مــن الفقــراء، حيــث يذهــب كلــه فــي بعــض الحــالات أو جلــه فــي حــالات 
أخــرى إلــى الأغنيــاء، وذلــك بســبب دخولهــم العاليــة التــي تجعــل حصتهــم مــن اســتهلاك الســلع كبيــرة. 

بجانــب ذلــك فإنــه قــد ترتــب علــى سياســة الدعــم العــام هــذه إخفاقــات عديــدة منهــا:
- تشجع سياسة الدعم العام على تهريب السلع نسبة لرخص أسعارها،

- تتعــارض مــع سياســة التحريــر الاقتصــادي التــي تتبناهــا الدولــة، ممــا يــؤدي إلــى تشــوهات اقتصاديــة 
تجعــل الغنــي أكثــر غنــىً والفقيــر يــزداد فقــراً.

ومــع ذلــك فــإن الحــل الناجــع لا يكمــن فــي إزالــة الدعــم ورفعــه، وإنمــا يكمــن الحــل الصحيــح فــي إعــادة 
توجيهــه. ونعنــي بذلــك أن يتحــول هــذا الدعــم العــام إلــى دعــم مباشــر يذهــب لمــن يســتحقونه مــن فقــراء 
ومحــدودي الدخــل، وهــم المعنيــون بــه أصــاً، كمــا ذكــر أعــاه. وبذلــك ترفــع الدولــة يدهــا عــن دعــم الســلع 
ــاع بأســعارها الحقيقــة، حســب قانــون العــرض والطلــب. أمــا الشــرائح الضعيفــة ومحــدودي الدخــل  لتب

فتعمــل الدولــة علــى مســاعدتهم بشــكل مباشــر مــن خــال توظيــف مكافــآت ماليــة راتبــة لهــم.
مطلوبات:

إن سياســة إعــادة توجيــه الدعــم ودفعــه مباشــرة لمــن يســتحقونه مــن الفئــات المحتاجــة فــي المجتمــع، 
يحتــاج الــى متطلبــات وإصلاحــات أساســية منهــا:

ا- إحصاء وحصر دقيق ومتجدد للفقراء ومحدودي الدخل،
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ب- دعــم وتطويــر لمؤسســات الضمــان الاجتماعــي مــن زكاة ووقــف وصدقــات ومنيحــة ورقبــى وعمــرى 
ونفقــات واجبة....الــخ، حتــى تقــوم بواجباتهــا تجــاه الفقــراء ومحــدودي الدخــل وتحســين  مســتوى 
معاشــهم وتطويــره، وننــوه إلــى أنــه بالإمــكان الاســتفادة  مــن البيانــات المتوافــرة لــدى اللجــان الشــعبية 

فــي الاحيــاء، واللجــان القاعديــة للــزكاة، وكذلــك الســجل المدنــي...
ــة المتــدرج مــن العمــل التجــاري والاســتثماري  ج- اعتمــاد سياســة التحريــر الاقتصــادي، وخــروج الدول
بخصخصــة الشــركات الحكوميــة وتحويــل الهيئــات الحكوميــة إلــى أجهــزة رقابــة وإشــراف، وتفعيــل 

قوانيــن تنظيــم المنافســة ومنــع الاحتــكار.
د- انتهاج السياسات والإجراءات التي تزيد الانتاج والإنتاجية، وتحرك الاقتصاد وتدعم  الصادر 

ممــا يحســن مــن ميــزان المدفوعــات ، ومــن ذلــك التركيــز علــى انتــاج الســلع التــي لدينــا فيهــا ميــزات 
التصنيــع  خــال  مــن  والحيوانــي  النباتــي  بشــقيها  الزراعيــة  لمنتجاتنــا  قيمــة  اضافــة  مــع  تفضيليــة، 

مثــا. التحويلــي 
هـ- العمــل علــى تحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي، بمــا يكفــل ســعر صــرف للعملــة الوطنيــة مســتقر وثابــت 

يعبــر بصــدق عــن الحالــة الاقتصاديــة. 
إن إزالــة الدعــم مــن غيــر تحقيــق اســتقرار ونمــو اقتصــادي مدعــاة إلــى جعــل الحاجــة إلــى إزالــة الدعــم 
قائمــة ومســتمرة بشــكل دائــم ممــا يتطلــب إزالتــه فــي فتــرات متقاربــة مــع مــا يــؤدي مــن إرتفــاع متواصــل 

فــي أســعار الســلع  وكذلــك ارتفــاع فــي معــدلات التضخــم.
 إن الابتعــاد عــن سياســة إزالــة الدعــم لــو حقــق فقــط تجنــب جعــل الحاجــة إليــه متعينــة ومســتمرة لــكان 
قميــن بالاعتبــار: حيــث إنه فــي الظــروف الاقتصاديــة المترديــة وبالــذات فــي حالــة الانخفــاض المســتمر 
للعملــة المحليــة مقابــل العمــات العالميــة الأخــرى فــإن أســعار الســلع المســتوردة لــو تــم الاســتمرار فــي 
بيعهــا بالأســعار الســائدة فيعنــي هــذا انهــا تبــاع باســعار مدعومــة ممــا يقتضــي إزالتــه، وهــذه الازالــة تــؤدي 
إلــى زيــادة وارتفــاع أســعار هــذه الســلع المســتوردة  مثــل البتــرول ... وعنــد إنخفــاض جديــد فــي ســعر 
صــرف العملــة المحليــة نحتــاج إلــى إزالــة للدعــم جديــدة..... وهكــذا تصبــح عمليــة إزالــة الدعــم مســتمرة 

ومتواصلــة، فكلمــا أزلنــا دعمــا احتجنــا إلــى إزالــة دعــم جديــد آخــر....
ــذي يســتفيد منــه  ــأن الإشــكال الاقتصــادي الأســاس يكمــن فــي تبنــي سياســة الدعــم العــام ال  ونختــم ب
الغنــي أكثــر مــن الفقيــر. والمعلــوم ان الفقيــر هــو المســتهدف بــه، لذلــك فــان الحــل الناجــع يكمــن فــي تبنــي 
سياســة الدعــم المباشــر. ممــا يقتضــي الحصــر الشــامل والاحصــاء الدقيــق لمســتحقي الدعــم المباشــر 
مــن فئــات المجتمــع. وكذلــك ضــرورة فصــل الأمــوال المتوافــرة عــن إزالــة الدعــم للانفــاق منهــا علــى مــن 
يســتحقون مباشــرة . وممــا قــد يحقــق حصــراً وإحصــاءً دقيقــاً الاســتفادة مــن اللجــان القاعديــة للــزكاة ، 

وقوائــم الموظفييــن والمعاشــيين والســجل المدنــي ، ولجــان المقاومــة واللجــان الشــعبية.  
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القسم الخامس: الخاتمة

مؤتمر عالمي للاقتصاد الإسلامي:
يقترح عقد مؤتمر عالمي في الخرطوم حول الاقتصاد الإسلامي، حسب المحاور التالية:

الحكوميــة(،  )الصكــوك  الحكومــي  والتمويــل  الإســامية  المصرفيــة  مجــال  فــي  الســودان  تجربــة   .1
منهــا. الاســتفادة  وإمكانيــة 

2. صيــغ التمويــل اللاربــوي وإمكانيــة اســتخدامها وتطويرهــا ومواءمتهــا مــع الواقــع بمــا يحقــق المرونــة 
فــي التطبيــق: حــالات تطبيقيــة.

3. إدخال الصيغ اللاربوية في التمويل الدولي من خلال المؤسسات المالية والإقليمية والعالمية.
4. النظام الاقتصادي الإسلامي: بلورته وفرص تطبيقه.

5. تجربة السودان في التأمين الإسلامي.
تلخيص:

الدراســة عبــارة عــن أفــكار ومقترحــات عرضــة للتعليــق والتطويــر أو اقتــراح البدائــل. وإذا مــا تــم تبنــي 
هــذه الدراســة أو الاعتــداد ببعضهــا فــإن ذلــك يتطلــب وضــع خطــة دوريــة  ســنوية أو خمســية ...بهــدف 

التــدرج بمــا تــم اقتراحــه وتطبيقــه فــي الاقتصــاد الســوداني.
ولعــل المؤتمــر الاقتصــادي العالمــي المقتــرح ضمــن هــذه الدراســة ينبــت تعاونــاً بيــن الــدول المســلمة 
ــى الاقتصــاد  ــى التحــول إل ــدان أخــرى تتــوق إل ــة الســودان الاقتصاديــة فــي بل فــي تطبيــق بعــض تجرب
اللاربــوي. وتنشــأ عــن ذلــك لجــان فــي المجــالات الاقتصاديــة المختلفــة لنقــل هــذه التجربــة وتوفيقهــا مــع 

خصوصيــات البلــدان الراغبــة.
ونختــم هــذا البحــث بمؤشــراته بتوصيــة رئيســة نرجــو أن تحقــق أو تســاعد علــى تحقيــق هــدف البحــث 
بإيجــاد أمــة دعــوة تنتهــج البحــث العلمــي فــي ضــوء موجهــات وإشــارات النصــوص الدينيــة. وتحــث 
علــى العمــل مــن خــال أقســام متخصصــة فــي جامعاتناومراكــز بحثنــا العلمــي للعمــل علــى وضــع إعلانــات 
للبحــث العلمــي مــن قــراءة متأنيــة وعميقــة للقــرآن الكريــم وآياتــه وأحاديــث النبــي صلــى الله عليــه وســلم 
الصحيحــة، بهــدف اســتنباط مشــروعات وموضوعــات للبحــث العلمــي. ولا شــك أن العمــل بهــذه الطريقــة 
ســوف يتأثــر بفهــم العلمــاء الذيــن يضعــون هــذه الإعلانــات، ثــم أيضــاً ســوف تتأثــر هــذه الإعلانــات بالســائد 
مــن أفهــام ومســلمات علميــة – هــذا فــي بدايــات وضــع هــذه الإعلانــات – ولكــن الظــن اننــا نســتطيع ان نطــور 
مشــروعات وموضوعــات وفروضــا وأســاليب وطرقــاً فــي البحــث العلمــي أصيلــة تنبــع مــن إيماننــا وتضافــر 

جهودنــا فــي عمــل جماعــي مبــارك تحــدوه نعمــة الله وبركاتــه التــي هــي ليســت بعيــدة عــن المحســنين.

تم بحمد الله 
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- مناع القطان، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة: القاهرة، 2004م.
- الباقلانــي، أبــي بكــر محمــد بــن الطيــب، اعجــاز القــرآن، تحقيــق: الســيد احمــد صقــر، دار المعــارف: 

د.ت.  القاهــرة، 
ــن قاســم، ج29  ــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبدالرحمــن ب ــن تيميــة مجموعــة فتــاوى شــيخ الإســام اب - اب

1398هـــ. الريــاض 
 - ابن حزم أبو محمد على، المحلي، بيروت دار الكتب العلمية، 1408هـ/ 1988م.

- ابــن رشــد، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد: بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتصــد، بيــروت دار القلــم 1408هـــ / 
1989م.

- ابن العربي، ابوبكر محمد بن عبد الله أحكام القرآن بيروت دار الكتب العلمية 1408هـ /1988م.
- ابن قدامى: المغني والشرح الكبير، بيروت: دار الفكر، 1404هـ /1984م.

- ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين، بيروت: دار الجيل، د.ت.
- أبوداؤود: سنن أبي داؤود القاهرة: دار الحديث، د.ت.

- الاتحــاد الأممــي للمجامــع العلميــة، المعجــم المفهــرس لألفــاظ الحديــث النبــوي، ليــدن: مكتبــة بريــل 
1939م.

- البهوتــي، منصــور بــن يونــس بــن إدريــس: شــرح منتهــى الإيــرادات، بيــروت: عالــم الكتــب، 1414هـــ / 
1993م. 

- ابن هشام: السيرة النبوية، دار المعرفة: بيروت- لبنان- ب.ت.
- عبد الباقي، محمد فؤاد: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، دار الحديث، القاهرة، ط2، 1988م.
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- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، بيروت- لبنان، 1985م.
- المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، مطبعه بريل: ليدن، 1967م.

- الزرقا، الشيخ أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، 1996م.
- صحيح البخاري، بيروت المكتبة العصرية، 1998م.

- ســبل الســام، شــرح بلــوغ المــرام مــن أدلــة الأحــكام، شــرح العلامــة الصنعانــي، علــى متــن بلــوغ المــرام 
للحافــظ ابــن حجــر العســقلاني، الكويــت: جمعيــة إحيــاء التــراث الإســامي 1997م.

- ابــن منظور:أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد، لســان اللســان، تهذيــب لســان العــرب، بيــروت: دار الكتــب 
العلميــة،1993م.

- وزارة الأوقاف والشئون الاسلامية، أبحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف، الكويت 1993.
- برزنجــي، جمــال: الوقــف الاســامي وأثــره فــي تنميــة المجتمــع في وزارة الأوقاف والشــئون الاســامية، 

ص 133- 154،1993م، سبق ذكره.
- الفيروز آبادي: القاموس المحيط، بيروت: مؤسسة الرسالة، 1998م

- البخارى، محمد ابن إسماعيل : صحيح البخاري، بيروت: المكتبة العصرية،1419 هـ/1998م.
- محمد عمارة: حقائق وشبهات حول القرآن الكريم، دار السلام: القاهرة 1431هـ 2010م.

- علــي احمــد محمــد بابكــر، الاعجــاز التشــريعي فــي القــرآن الكريــم، شــركة مطابــع الســودان للعملــة 
1431هـــ/2010م. م،  ط  الخرطــوم،  المحــدودة، 

- عبد الوهاب خلاف، علم اصول الفقه، دار القلم، 1398هـ/1978م،     ط 12.
- مصطفى صادق الرافعي، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، دار الكتاب العربي، بيروت – لبنان، 2005م.

ــدي، البيــان فــي إعجــاز القــرآن ، دار عمــان للنشــر والتوزيــع، عمــان : الاردن،  ــد الفتــاح الخال - صــاح عب
1989م.         

- بيــت التمويــل الكويتــي: الفتــاوى الشــرعية فــي المســائل الاقتصاديــة، الكويــت بيــت التمويــل الكويتــي 
1400هـ.

- حمــاد، نزيــه: فقــه الســلم وتطبيقاتــه المعاصــرة، مقــدم إلــى مجمــع الفقــه الإســامي، دورة ابوظبــي 
1415هـــ.

- حمــاد، نزيــه: بيــع الكالــئ بالكالــئ )بيــع الديــن بالديــن( فــي الفقــه الإســامي، جدة، مركز أبحــاث الاقتصاد 
الإســامي، جامعة الملك عبدالعزيز، 1406هـ/1986م.

- الخرشي: الخرشي على مختصر سيدي خليل، بيروت: دار الفكر، ط2 1317هـ.
- فتــاوى الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية للجهــاز المصرفــي والمؤسســات الماليــة، بنــك الســودان المركــزي، 
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الخرطــوم، 2006م.
الوطنــي،  والاقتصــاد  الماليــة  وزارة  )شــهامة(،  الحكوميــة  المشــاركة  شــهادات  المســتثمر:  دليــل   -

1999م. الخرطــوم،
- أساســيات وعمليــات إصــدار الصكــوك الحكومية، اللجنة الاستشــارية العليــا للصكوك الحكومية)اللجنة( 

وزارة المالية.
- التمويل المحلي من خلال الصكوك الحكومية، اللجنة، وزارة المالية، الخرطوم.

- انجازات اللجنة في مجال صيغ التمويل اللاربوي، اللجنة، وزارة المالية، الخرطوم.
- د. أحمــد مجــذوب: تطبيــق الصيــغ الإســامية فــي النظــام المصرفــي وأثــره علــى السياســات النقديــة: 

الخرطــوم- اللجنــة- 2004م.
ط2،  الفكريــة،  الأعمــال  هيئــة  الإســامي،  الاقتصــاد  فــي  الماليــة  السياســة  مجــذوب:  أحمــد  د.   -

الخرطــوم2003م.
الماليــة،  للخدمــات  الســودان  اللجنــة وشــركة  )صــرح(  الحكوميــة  الاســتثمار  إصــدار صكــوك  نشــرة   -

الخرطــوم.
- لائحة شهادات المشاركة الحكومية )شهامة( لسنة 1999م، وزارة المالية، الخرطوم 1999م.

- اتحــاد المصــارف العربيــة، تطــورات التمويــل الإســامي والصيرفــة الإســامية عالميــاً وعربيــاً، تمــوز/ 
يوليــو2012م ص 95-92.

العالميــة  الماليــة  المؤسســات  فــي  الإســامي  التمويــل  إدخــال صيــغ  أحمــد:  عبدالقــادر  د.التجانــي   -
2003م. الخرطــوم  والإقليميــة، 

- د.التجاني عبدالقادر أحمد: السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر، الخرطوم،2006.
- د.التجاني عبدالقادر أحمد: اقتراض الدولة بالفائدة: الضرورة والبدائل – الخرطوم 2009م،ط2

- الهيئــة العليــا للرقابــة الشــرعية علــي المصــارف والمؤسســات الماليــة ، بحــوث النــدوة العلميــة لمناقشــة 
تمويــل مشــروعات الدولــة بالقــروض – شــركة مطابــع الســودان للعملــة المحــدودة – الخرطــوم – 2016م .

- صديقــي، محمــد نجــاة الله: لمــاذا المصــارف الإســامية ؟ المركــز العالمــي لأبحــاث الاقتصــاد الإســامي، 
جــدة، 1982م.

- الزرقــا، مصطفــى أحمــد، هــل يقبــل شــرعاً الحكــم علــى المديــن المماطــل بالتعويــض علــى الدائــن؟ مجلــة 
أبحــاث الاقتصــاد الإســامي، م2،ع2 ، 89-97، 1985م.

- حمــاد ، نزيــه، تعليــق حــول: هــل يقبــل شــرعاً الحكــم علــى المديــن المماطــل...؟ مجلــة أبحــاث الاقتصــاد 
الإســامي، م3، عــدد 1، 1985م.
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- الزرقــا والقــري، محمــد أنــس ومحمــد علــي، التعويــض عــن المماطلــة فــي الديــن بيــن الفقــه والاقتصــاد، 
مجلــة أبحــاث الاقتصــاد الإســامي،م3 ،1991م. 

- الضريــر، الصديــق محمــد الأميــن، تعليــق علــى موضــوع: التعويــض عــن ضــرر المماطلــة فــي الديــن بيــن 
الفقــه والاقتصــاد، مجلــة أبحــاث الاقتصــاد الإســامي، م5، 1993م.

- عبــد البــر، محمــد زكــي، تعليــق علــى رأي الشــيخ الضريــر حــول: تعويــض ضــرر المماطلــة، مجلــة أبحــاث 
الاقتصــاد الإســامي، م3، 1991م. 

- الضرير، الصديق محمد: الغرر وأثره في العقود، جدة: مجموعة دله البركة، ط2، 1410هـ/1990م.
الضريــر، الصديــق محمــد الأميــن، رد علــى تعليــق عبــد البــر، مجلــة أبحــاث الاقتصــاد الإســامي،  م5، 

1993م. 

المعرفــي،  التنويــر  مركــز  النقــدي،  للتمويــل  الإســامي  البديــل  أحمــد:  عبدالقــادر  التجانــي  د.   -
2007م.  الخرطــوم،

- مجلــة الاقتصــاد الإســامي، بنــك دبــي الإســامي، الامــارات العربيــة المتحــدة، العــدد )312(، أبريــل 
2007م.

- مجلة الاقتصاد الإسلامي، بنك دبي، العدد 297، 299، دبي 2006م.
- نيوزويك )العربية( Newsweek، دار الوطن، العدد 320، أغسطس 2006م.

القــرار  - تقريــر اللجنــة العليــا لتقديــم مقتــرح حــول التمويــل الحكومــي بالصيــغ الإســامية، حســب 
2004م. أغســطس  بتاريــخ   )22( رقــم  الــوزاري 

- مراد هوفمان، الاسلام كبديل، مكتبة العبيكان، الرياض، 1423هـ/2002م.
- مامون بحيري، لمحات من تجارب رجل خدمة مدنية، الخرطوم،2002م.

- الأميــن، حســن عبــد الله )تحريــر(، ادارة وتثميــر ممتلــكات الأوقــاف، البنــك الاســامي للتنميــة جــدة، 
)1989م(. 1410هـــ 

- وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية ، ابحاث ندوة نحو دور تنموي للوقف ، الكويت 1993م.
- حماد، نزيه، أساليب استثمار الأوقاف وأسس ادارتها، في وزارة الأوقاف، الكويت، 1993م.

- دراسة عن تجربة الأوقاف، في وزارة الأوقاف ، الكويت، 1993م .
- الشيخ صالح كامل، دور الوقف في النمو الاقتصادي، في وزارة الأوقاف، سبق ذكره.

ــكات الأوقاف)تحريــر الأميــن،  ــدور الاجتماعــي للوقــف، فــي ادارة وتثميــر ممتل ــك، ال ــد المل - الســيد، عب
حســن، جــدة ، 1410ه(.

- البنــك الاســامي للتنميــة، نظــام الوقــف فــي التطبيــق المعاصــر، تحريــر مهــدي، محمــود أحمــد، جــدة، 
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1423هـــ.

- البنك الاسلامي للتنمية، الفكرة المبدئية لمشروع: بنك الأوقاف للتنمية، جدة، فبراير2008م.
- الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.

- الزرقا، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرة.
- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، معايير المحاسبة والمراجعة.

- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية، المعايير الشرعية.
- بروفيسور الصديق محمد الأمين، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، 1416هـ/1995م.

- د. التجانــي عبدالقــادر أحمــد: مكافــأة ) أجــر( مديــري التأميــن التعاونــي، مــع تعقيــب وتعليــق للشــيخ 
البروفيســور الصديــق محمــد الأميــن الضريــر، الخرطــوم: دار الســداد، 2006م.

- د. عبد المتعال زين العابدين، العدالة الاجتماعية، الخرطوم: هيئة الأعمال الفكرية، 2008م.
المعهــد  للتنميــة،  البنــك الإســامي  التمويــل الإســامي،  التحــوط فــي  الســويلم،  إبراهيــم  - د. ســامي 

2007م. جــدة  والتدريــب،  للبحــوث  الإســامي 
- د. عبد الوهاب عثمان، منظمات الضمان الاجتماعي في السودان، هيئة الاعمال الفكرية، الخرطوم، 2008م.

- د. مصطفــى محمــود عبــد الســام: نحــو بنــك فقــراء أهلــي إســامي، الاقتصــاد الاســامي، العــدد 325، 
ربيــع الآخــر 1429هـــ - دبــي: بنــك دبــي الإســامي.

- الطيــب صالــح، المضيئــون كالنجــوم، مــن أعــام العــرب والفرنجــة، مركــز عبدالكريــم ميرغنــي التقاضــي، 
أم درمــان- الســودان، فبراير2010م.

- بيت التمويل الكويتي: دليل المصطلحات الفقهية الاقتصادية، مطابع دار الصفوة مصر، ط 1 
) 1412 ه - 1992 م(.

- مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 12 ، جدة.
- الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، الخرطوم.

- نزيــه حمــاد، مــدى جــواز أخــذ الأجــر علــى الكفالــة فــي الفقــه الإســامي، جــدة: مجلــة جامعــة الملــك عبــد 
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